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عب ودراسه 


المكورعبدال هنين سامانالتمين 


أصل هذا الكتاب من متطلبات رسالة 
الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة الملك عبد العزيز 
(فرع مكة) : 
جامعة أم القرى حالياً 
وحصلت على درجة ممتاز 


۹ هھ 
جميع ا لحقوق حفوظة 
الطب الڑوں 
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الحمد شه والصلاءٌ السام على رسول اله صلی اله عليه 
وعلی آله وصحبه وسم تسلیماً كثيراً. 


أما بعد فإنه قد يسر الله لي المشاركة في التحقيق العلمي» 
خدمة للغة القرآن الكريم» وقد وقع اختياري على کتاب (التبيين عن 
مذاهب التحويين الصريين والكوفيين) لأيي البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري المتوفى سنة هھ لکي تکونٌ دراسته وتحقیقه تحقيقه بحثاً لنیل 
درجة الماجستير . 

وکتاب «التبيين» هذا هو اني نص ينشر من كتب الخلاف 
اللحويء فقد سبقه في الظهور كتاب «الإنصاف» لابن الأنباري. ولا 
شك أن الدراسة النحوية الحديثة بحاجةٍ إلى كثير مما حَلفه السّلف 
في هذا القن من الدراسة التحويةء التي تکشفُ النقاب عن مناظرات 
المذاهب النحويةء وإثبات حججهم العقلية» والتقلية» والمنطقية 
بشکل, واضح منظم . 

وعملي في إخراج هذا الكتاب هو: 

Gg ۱‏ 
۲ - دراسة النص والتقديم له 

اما في مجال التحقيق» فقد حاولبٌ - جاهداً - أن أبرز هذا الأثر 
کہا تركه المؤلف. دون زيادة ولا نقصان» ولذلك روحت إلى 
النصوص التي نقلت عنه في الكتب المختلفةء > كما رجعبٌ إلى بعض 


مؤلفات بي البقاء التحوية التي استطعت العثور عليهاء ورجعت إلى 
ما عرفته من مصادر الكتاب للتأكد من صخة العبارةء وإبراز اص 
خالياً من التصحيف والتحريف. 


كما أنني حاولت تحقيق كل ما من شأنه خدمة اللص» من 
تفسير المبهمء والدّلالة على مواضع الآيات من كتاب الله ونسبة 
الأبيات التي أغفل المؤلف نسبتهاء وتخريج أقوال العلماء من الكتب 
النحوية المتوافرة لدي» وتخريج القراءات من مصادرها المختلفة. 


وأ في قسم الدراسة: فقد قدّمتُ بین يدي الكتاب ترجمة ة لأيي 
البقاء العُکبري» تحدثت فيها عن اسمه ونسبه وأسرته وطلبه العلم 
وشيوخه وتلامیذه» وأقوال العلماء فيه... حسبما أسعفتني به 
المراجع الموجودة لدي» وحاولت - جهدي ‏ أن أحصي آثاره» 
فأوردت ثبتاً لمؤلفاتهء فقد كان من المكثرين في التأليف وأوضحت 
عن الموجود وكان وجوده» وقد وافقت الأستاذ مصطفى جواد في نفیه 
نسبة شرح ديوان المتنبي المطبوع والمنسوب إلى أبي البقاء. 

ونفیتُ أن يکون کتاب «شرح المفصل» الموجود ف في دار الكتب 
المصرية برقم (۲۹۲) والمنسوب إلى العكبري RE‏ ن تأليفه» 
وأثبت بعد دراسة الكتاب أنه من تألیف تلمیذه ۰ علم الدين اللورقي. 
کما نفیت آن تکود ٍ تُسختا «جستر بيتي» و«جامعة برنستون» لأي البقاء 
أيضاًء وأثبت أن اللسختين معا من تاليف محمد بن سعد المروزي 
المتوفى سنة ٠٠۹‏ ه. 

ونفيتٌ أن يكون كتاب «المسترشد» في شرح المفصل الموجود 
في بتنه هو من تأليفه» كما نفيت أن يكون إيضاح المفصل الموجود 
في نفس المكتبة من تأليفهء وأعتقد أن «شرح المفصل» » للعکبري لا 
يزالٌ مَجهولاً غير معروف إلا إذا صحت نسية نسخة «كوبنهاغن» 
إليه» ولم أحكم علبها لاني لم أطلع عليه د 


(۱) بعد طبع أصول هذا الكتاب وصلتني نسخة كوبنهاغن فإذا هي نسخة من شرح ابن يعيش . 


: 


کما صخُحتُ ما وهم فيه اشر كتاب «البيّان والتعريف» في 
حلب سنة ۱۳۲۹١ه‏ حيث وهم آنه لحصه من کتاب ب لاي البقاء 
العكبري . 

وتحدثتُ عن کتاب «التبيين» ف فحققت فحققت اسم الكتاب» ووثقت 

إلى أبي البقاءء ثم ب بينت قيمة الكتاب العلمية بين كتبَ الخلاف. 

وتحدثت عن المنهج الذي سار عليه المؤلف› والمصادر التي 
اعتمد عليها في جمع المادة العلمية للكتابء وتحدثت عن مسائل 
الكتاب» فأوضحت أن من هذه المسائل ما كان بين الكوفيين 
والبصريين» ومنها ما كان خارجاً عن داثرة الخلاف بينهما. 

وعقدت مقارنة مختصرة بين العُكبريي وابن الأنباري نې تشا 
مۇلفاتهماء واجتماعهما في بغداد» واتفاقھما في المذهب س 
ومع ذلك لا نعلم هما ايء وينت السبب في ذلك فيما أظنُ - 
کما قارنت ن «الإنصاف» و «التبيين»» وكلاهما ألف في عصر 
واحد» ورجحتُ أن یکون ابن الأنباري قد سبق ى العكبري في 
التأليفء كما کما رجیحت أن یکون العكبري قد اطلع على مؤلف ابن 
الأنباري» ولذلك أثبتُ في هوامش الكتاب بعض نصوصٍ ابن 
الأنباري ليرّى القارىء مدى التأثر والتأثير» کہا أوضحت تحامل 
الكتابين على الكوفيين وطريقتهما في مناقشة المسائل. 

وتحدثت عن مذهب أبي البقاء الذحويء وخالفت اشح مُحمّداً 
الطنطاوي حیثُ ثبت أنه کوفيٰ المُذهب» ورجحت أن يکون من 
المتأخرين الموالين للمذهب البصري. 

والله سال أن يجعل عملي خالصاً لوجه إِنه جوادٌ كريمْ . 

اکر عبداو نین کہانالتیین 
مكة المكرمة 
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اسمه ونسبه : 


هو: قحب الذين عبد الله بن الحُسين بن عبد الله بن الحسين» أبو 
البقاءء بن أبي عبد الله بن أبي البقاءء هكذا ذكره أكثر من مترجم لە إا 
أن المُنذِرِي يجعل اسم آپیه «الحسن»“ بدل «الحسّين» وربما کان ذاك 
تخا من الناسخ فقط؛ لاي لم أجد في المصادر والمراجم التي رجعتُ 
إليها أحداً تابعه في ذلك» ولا وافقه عليه ولم جد في ذکر اجداده ما یزید 
على ذلك. 


أا سيه فقد قل العكبريٰء والبّغداديٰ» والأرجيُ والحنبلي 
والقادريٰ . 
أولاً: العُكبري: 

العُكبريٰ: : نسبة إلى (عكبّرا) بالقصر: بضم م أوله وإسکان ثانيه» وفتح 
الباء والراء - بلَيدَةّد» على دجلَةٌ فوق بغخداد بخمسة فراسخ» ویقال: 


(۱) انظر ثبت مصادر حیاته في هامش ص ۳۷۹-۳۷۸ من المجلد الرابع من كتاب التكملة 
لوفيات النقلة. للمنذري بتحقيق بشار عواد معروف. 

(۲)انظر التكملة لوفيات النقلة ٤‏ /۳۷۸. 

(۳) انظر وفیات الأعیان ۲۸٦/۲‏ . 

= وتقع عكبرا على الجانب الشرقي على شاطى دجلةء ولما‎ .1٤١/۳ انظر معجم البلدان‎ )٤( 


1۱ 


(عُکبرّا) بالمدء واللسبُ إليها عكبراوي» وقد نسب إلى عبرا كثير من 

ور و ت ء ٤‏ 
العلماء( متهم ابن َة واب برهان”. . . وغيرهما وإلما تسب إليها أبو 
البقاء لأن أصله منها» وقد اشتهر بهذه النسبة أكثرَ من غیرها. 


ثانياً: البُغداديي<): 

نسبه إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية وهي وطنه الذي استوطنته 
أسرته بعد انتقالها من عُكبّرا» ولكنّني لا أدري متی کان انتقالهم عنها 
واستیطانهم بخداد؟ فقد صمتت أكثر المراجع عن ذكر أخباره مفصلةء ولما 
کانت یغدد مسقط رأسه» ومدرج صباه» ومستوطن أسرته نسب إليها فقيل : 
بُعْدَاديٌ المولد والذّار«“. 


ثالاًّ: الأزجي٥:‏ 
نسبة إلى المحلة التي کان یسکنھا في بغداد» وهي محلة (باب 
الأ وهي إحدي محلات شرقي بغداد الكبيرة. 


= استحالت دجلة إلى جهة الشرق خربت مدينة عكبراء وزالت عن الوجود وتفرق أهلها 
وانتقلوا الى (أوانا) على الجهة المقابلة لها وغيرها من البلاد. ومكانها هو ما يسمى 
ب (المستنصري)» وذلك أن المستنصر بالله حفر نهر (ذَجْيّل) ) ووسعه لإرواء الأرض التي زال 
عنها دجلة ولکن الخراب امتد إلى كثير منها ومن بينها مدينة عكبَرّا فقد زالت بزوال دجلةء 
أنظر مراصد الاطلاع للبخدادي ص ٠٥۳‏ ودليل خارطة بخداد قديماً وحديثاً لمصطفى جواد 
وأحمد عسه ص ۱٤۳‏ . 

(۱) انظر الأنساب للسمعاني ص ۳۹۹ واللباب لابن الأثير ٠٤١١/۲‏ والمشتبه للذهبي 4١۷‏ . 

(۲) انظر طبقات الحنابلة ٠١۴١ -١۱٤٤/۲‏ . 

(۳) انظر إنباه الرواة ۲۱۳/۲ . 

.۳۷۸/ ٤ والتكملة لوفيات النقلة‎ . ۲٠٠/۲ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدران السابقان. 

(0) البلغة للفيروزآبادي ص ٠١۸‏ ونكت الهميان للصفدي ص 1۷۸ ومحلة باب الأزجّ هي ما 

يسمى اليوم ب (باب الشيخ) وينسب إليها قديماً كثير من أهل العلم والقَضلء انظر تاريخ 

لاء المستنصرية ۲۸۸/۱ ومعجم البلدان ۱۹۸/١‏ . 


۱۲ 


رابعاً: کک 


نسبة إلى مذهب الإمام الورع العلامة الراهد ابي عبد الله أحمد بن 

ان بن خنبل الشيباني المُتوفى سنة ١٤۲ه.‏ 

وقد عد او البقاء من مشاهیر علماء الخنابلة في زمنه» وترجمه ابن 
رجب في الطبقات”» والعليمي في المنهج الأحمد“) وابن فلح في 
المقصد الأرشد» u‏ معرفة واطلاعٍ واسع في الفقه الخنبلي› الف فيه 
تاليف كثيرة منها شرح الهداية لأبي الخطاب. . . وغير ذلك . 
خامساً: القادري“: 

لم يتحدث أخد عن هذه السبة اف ا 
(هدية العارفين) والبغدادي متأخر توفي سنة ۳۴۳۹١ه‏ وأغلبُ الذين ترجموه 
طلابه الذين أخذوا عنه العلمء وشهدوا له بالفضل» وهم من أعلم الناس به 
آمثال ابن الذبيشيء وابن النجارء وابن الساعي» وياقوت الحموي . 
وغیرهم» لم يذکروا له هذه النسبةء فالذي يَظهرٌ لي اھا وهم من 
البغدادي . 

كما أنه ينسب إلى العلوم التي يجيدها فيقال: النحويء اللُغويء 
الفرضي» كما ينعت بالمفسّر» والفقيه» والحاسب. 

ولم أجد أحداً نسبه إلى العّرب ولا إلى غيرهم من الأمم كما أنه لم 
ينت إلى قبيلة عربيةء لا بالأصالة ولا بالولاء في جمیعِ المراجع التي 
اطلعتٌ عليها . 


(۱) انظر نکت الهمیان مثلاً ص ۱۷۸. 

(۲) انظر ج ۱۲۰-۱۰۹/۲ . 

(۴) المنهج الأحمد ۳٤۷-۳٤١‏ (مخطوط). 
(4) المقصد الأرشد ص ۱٤١‏ (مخطوط) . 
(ه) ثبت مؤلفاته في هذه الدراسة. 

. ٠١۹/۱ انظر هدية العارفین‎ )٩( 


۱۴۳ 


Ss 


اتفق المؤرخحون على أن مولد بي البقاء كان ببغدادء ولكنهم لم 
يتفقوا على سنة الميلادء فقد تمل عنه قولان في ذلك. 

نقل عنه تلمیده ابن الذبيثي فقال(): 

سألتُ الشيح أبا البقاء عن مولده فقال: ولدب سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائةء وتابع ابن الذبيشي ابن الفوطي ”© في معجم الألقاب» وابن 
کان و في الوفيات»› والصفدي في کت الهميان وغیرهم . 

کما تقل عنه تلمیذه القطيعي» وقد ساله عن مولده فقال: في 
حدود سنة تسع وثلاثين وخمسمائة . 

ویُمکننا القول بان میلاده كان في أواخر سنة ثمان وثلاڻين وهو متردد 
هل كان مولده في آخر هذه السنة حقاً أو في أول السنة التي تليها؟ سنة 
تسع وثلاثين» لأن عبارته للقَطِيعِيّ لم تكن عبارة الجازم فهو يقول: في 
حدود سنة تسع وثلاٹین › يقطع بذلك. 

ولک ابن قاضي د شهبة المتوف سنة 7۸٥۱‏ ٣ه‏ يروي د مولّده کان 
في اوائلٍ سنة ثمانٍ وثلائين فإذا ص ذلك بطل الاحتمال المتقذم إل أ 
ابنَ قاضي شهبة لم يرو عنه شَخصِياً ولم یرو حتی عن تلامیذه فوفاته 


متأاخرة كثيراً عن العُكبَريٰء ولم يصرح بنقله هذا الخبر عن أحد يوصله إلى 
بي البقاءء أو إلى أحد تلامیذه أو معاصریه . 


. ٠٤١/١ المختصر المحتاج إليه‎ )١( 

(۲) تلخيص معجم الألقاب ١‏ /ترجمة رقم ٦٠١‏ . 

(۳) وفیات الأعیان ۲۸٦/۲‏ . 

. ٠۷۹ نکت الهمیان:‎ )٤( 

(ه) الذيل على طبقات الحنابلة ١٠١/۲‏ . 

. طبقات النحاة واللغويين ص ۳۲۸ مخطوطة (الظاهرية)‎ )١( 


1٤ 


والخلاف ف میلاده لیس خلافاً کبیراً کما تری» والشك تی من 
العكبريٰ نقسه؛ لاه ا يعلم بالتحدید متی ولد؟ ولکته 9 يتجاوز هذين 
العامين في نظره. 
أسرته: 

لا نعلم عن أسرة بي البقاء ر الثزر اليَسير الذي لا يَشفيٰ لَه لان 
المظان التي رجعت إليها صمتت عن ذلك او كادت» وبخلت علینا بالمعلومات 
التي لقي الضوءَ على حیاته مع أسرته. 

٤ 4 

ولم نعلم من أخبارٍ اسرته أي خبر عن والده مثلاء هل کان من اهل 
العلم؟ أو من أهل الوجاهة؟ وماذا کان يعمل؟ ومتى كانت وفاته؟ . 

اهر لي د والڌه لم يکن من أل العلم ولا الرجاهة ولا من 
دوي الرؤة والمكانة الاجتماعية المرموقة التي تجعله یبر على المسرح 
العلمي أو السياسي ر الاجتماعي لذلك أُغفلت ذکره الکتبء وسکتت عن 
أخباره المراجعء کما أُغفلت ذكرَ آباء ء كثير من العلماء. 

والذي يحل الي أن با البقاء کان آكبر أولاد بيه ؛ لال والده کان 
یکنی ابا عبد الله . 


وتذكر المراجع أن با البقاء كان متزوجاً وله أولاد ون زوجه کانت 


على قدرٍ لا باس به من العلم» فقد ذكر آنها كانت تقر عليه ليلا في کتب 


الأدب وغیرها . 
أا أولاده فقد عرفنا أسماء ثلائة منهم› وهم : 


١‏ - زين الدّين أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله» ذكره ابن قاضي شهبة 


. ۱۷۹ ذيل طبقات الحنابلة ۱۱۲/۲ ونکت الهمیان‎ )١( 


(۲) طبقات النحاة واللغويین: .۴٣١‏ 


1e 


الرحمن سمع أكثر مصنفات والده. وذكره ابن الفوطي ولقبه فخر 
الدين“. وفي كتاب «المشوف العم للمؤلف نسخة المدينة 
المنورة“ التي کتبت في حياة ابي البقاء صح العُكبريّ بقراءةٍ ابنه عبد 
الرّحمن حيث قال : «قراً علي ولدي الشي الإمام العالمُ العامل الكاملُ 
البارع زين الدين عبد الرحمن نفعه الله بما علمه ونفع به هذا الكتاب 
من أوله إلى آخره قراءة جيّدة مرضية» قراءة فهم» وعلم» ودراية. . .» 
أما الآخران فهما: 
۲ -أبو عبد الله محمد. 
۳-أبو نصر عبد العزيز. 
ورذ ذكرهما في مقدمة الكتاب المذكور حيث سمعا قراءة عبد 
الرحمن على والدهء كما ذكر المؤلف ذلك في خاتمة الكتاب حيث قال: 
«قرأه علي ولدي أبقاه الله فسمع ولداي محمد وعبد أن 
یکون له أولاد غير هؤلاء ذكوراً وإناثاً لن لم يظهروا ولم يشتهر 
ولأبي لبقام جنيد اهو نم بن هيدر ارون بن اي اه آلف ا 
في الأمثال كبير الحجم سماه «مجمع الأقوال في معاي الأمنال» ذکره 
حاجي خليفة في كشف الظنون ۲ وورد فيه (البکري) محرفاً عن 
العكبري قال: وهو في ستة مجلدات» قيل إنه جمعه من أربعين كتاباًء 
واعتمد عليه الرَبيْدِيٰ في «تاج العروس» ذكر ذلك في المُقَدّمةء ومنه سخةٌ 
ناقصة بخظه في مكتبة (دَبّلن) من مخلفات مكتبة (جستربيتي) . 
ترجم له ابن الفُوْطِيّ فقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبي البقاء 
عبد الله العكبري» أبو علي فخر الدين الكاتب» من فضلاء الزمان» سمح 
جدّه أبا البقاءء وتأذّب ونظمَ الأشعار الراثقة وأنشدَ له شيخنا تاج الدين في 
«المدائح الوزيرية» يهنثه بالوزارة: 
(۲) انظر مقدمة الكتاب المذكور في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت رقم (۱۲۷) -لغة. وقد 
طبع الكتاب في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة ١١٤٠ه.‏ 


٩ 


رها بك في أيالتك السريرُ O RE‏ 
واستشهد في الواقعة سنة ست وخمسين وستمائة ومولده سنة ستمائةتقري ا( . 
ولأبي البقاء حفيدٌ آخر هو عماد الآين› بو محمد» الخسن بن فخر 

الدين عبد الرحمن بن محب الدين اف البقاء العْكبَريٰ البغخدادي 

المتأدب . 
لأبي البقاء حفید آخر هو: عماد الدين» الحسن بن محمد بن 

عبد الرحمن بن أبي البقاءء ولد في بغداد ثم سافر إلى مصر ونزلهاء واف 

كتابا اسمه: «السوانح الأدبية في المدائح القنبية» . 


طلبه العلم : 

لم سعفنا المراجع بذكر شيء كثير عن نشأة أبي البقاء الأولى إل أنه 
أصبح لدينا ترجيح قوي أن أبا البّقاء - بعد نشأته في بغداد كما نشا الفتيان في 
عصره - بدأ بحفظ شيء من القران الكريم في صغره» وتعلم مبادىءَ 
القراءة في الكتب الميسرة في الكتاتيب» على الطريقة التي كانت ساثدة في 
عصره» إلا أن با البقاء كان له ولع بطلب العلمء وإقبال شديد عليه فابت 
نفسه الطموح أن تقنع بما يلقنه المدرّس في الكتّابء فجد في طلب العلم 
على المشائخ منذ الصغرء ويبدو لي أنه حَضرَّ حلقات العلم على كبار 
العلماء في عصره وسنه دون الثامنة عشرة» وذلك أن شيخه في الفقه أبا 
حكيم النهرواني > توفي وسنْ أبي البقاء في حدود الثامنة عشرة» إذ كانت 
وفاته سنة ٠٥٠ه.‏ وأغلبٌ الذين ترجموا له يذكرون أنه تفقّه عليه( 


(۱) تخلیص معجم الألقاب cfrof/r/t‏ وسأذکره من بين تلاميذ بي البقاء. وفي تحدید ابن 
الفوطي السنة وفاته نظر كما سيأتي. _ 

(۲) تلخیص معجم الألقاب ۲٠۰۷/۱/٤‏ . 

(۳) تلخیص مجم الألقاب ۲۰۸/١۱/4٤‏ . 

)٤(‏ ستأتي ترجمته مع شيوخ أبي البقاء. 

(ه) الذيل على طبقات الحنابلة: 1٠١/۲‏ ونكت الهميان: 1۷١‏ وغير ذلك. 


¥ 


والذي يلب على الظنْ أنه كان مُكثراً في الأخحذ عنه. 
كما أنه سمع في الصغر من أبي الفتح ابن البطي المتوفى سنة 
4ھ وأبي زرعة المقدسي المتوفى سنة ١۹٥ه‏ وغيرهما. 
وهذا يدل على أن أبا البقاء كان له ولع بالعلم منذ الحداثة» فنشاً في 
طلبه يتنقل بین حلقات الدرس»ء يأخحذ عن النابهين من علماء عصره. 
وتلميڏه ابن النجار يروي عنه انه ضر في صباه بالجدري”» ولکن 
ذلك لم يژثر على نفسیته . 
أخذ أبو البقاء العلم عن جماعة من أشهر علماء عصره الذين لهم 
تمکن واطلاع واسع في علوم متعددة» ومن هؤلاء الشيوخ: : 
١‏ - إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين» أبو حكيم النهراوني فقيه حنبلي 
توفي سنة ١٠٠ه‏ أخذ عنه أبو البقاء الفقه ". 
۲ - أحمدٌ بن المبارك أبو العباس بن المُرقعاتيٌ0. 
۳ طاهر بن محمد بن طاهر بن علي المَقدسي الأصل الهَمَذاني أبو رُرَعَة 
المتوفى سنة ١۹٠ه.‏ أخذ عنه أبو البقاء الحديث حين قدم بخداد في 


طريقه إلى الحج<. 


(۱) نکت الهمیان: ۱۷۹ . 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة: ٠٠١/۲‏ . 

(۳) ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة: ۲۳۹/۱ والمنتظم: ١٠/٠١۲ء‏ والوافي بالوفيات : 
٥‏ وقد ورد اسمه محرفاً في نكت الهميان إلى الّهاوندي لم أعثر له على ترجمة ذكره 
الصدي في النکت ص ۱۷۹ من بين شيوخه. 

. ۲۱۷/٤ ترجمته في المختصر المحتاج إليه: 11۹/۲ والشذرات:‎ )٤( 

(ه) ترجمته في التكملة للمنذري: ۲41/۲. والمختصر المحتاج إلیه: ۲٠٠/۲‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة: ۳۹۹/۱. 


1۸ 


٤‏ عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجُوزي الحنبلي النذهب 
البغدادي - القّرشي» علامة عصره في التاريخ والحديث» من المكثرين 
في التاليف في شتی الفنون(› ولعلٌ ابن الجوزي من أبرز العلماء 
الذين تأثر e‏ بو البقاءء ويظهر آثر هذا التاثر فیما ذکر ابن رجب 
وغیره في أن أبا البقاء كان مُعيْداً لابن الجوزي في مدرسته")» وفي إعرابه 
أحاديث جامع المسانيد"» وهو أحدٌ مؤلفاته» وقد وصفَّه أبو البقاء في 
مقدمة إعرابه بأنه أتم المسانيد» وذكروا أن ابن الجّوزي كان يفرع إليه 
فيما يشكل عليه في الأدب0). 

عبد الله بن احمل بن ر أحمد أبو محمد بن الخشاب(»» من أشهر 
شیوخه في النحوء واللغة. وقد نقل عنه العكبري مرا بسماعه عنه 
مرتين في «شرح مقامات الحريري»» e‏ منه الحديث» فقد ورد 
في کتاب ابي البقاء «إعراب الحديث» قوله: «... وقد سمعت هذا 
کله في هذا ES‏ وقت سماعنا 
عليه مسند الإمام أحمد رحمه الله .١‏ 

قال ابن الشعار": وعليه كان يعتمد في علم النحو. 
ما في کتابي «التيين» و«اللباب» لأبي البقاء فقد اتفقت كثير من 
عبارات العُكبَريّ وابن الحْشّاب في كتابه «المُرتّجل» فالذي يظهر لي 


(۱) طبقات المفسرین للداودي : ۲۲٠/۱‏ . 

(¥) مۇلفاتە. 

(۳) نکت الهمیان ص ۱۷۹ . 

)٤(‏ ترجمته في وفیات الأعیان: ۲۸۸/۲ والذيل على طبقات الحنابلة: ۳۱٦/١‏ شذرات 
الذهب: .۲۲۲/٠‏ وغير ذلك. 

)٥(‏ أول حرف النون من مخطوطة إعراب الحديث في دار الكتب )۲٠٠٠(‏ حديث. 

.٠١١ :ةقرو/٣ عقود الجمان:‎ )١( 

(۷) التبيين: مساألة رقم: ٠‏ والمرتجل: ٠١‏ و١٠‏ والثبيين مسألة رقم : ۷ والمرتجل: ٠٠٤‏ 
وغير ذلك. 


۱۹ 


أنه استفاد کثیراً من مؤلفات شیخه إلا آنه لم صرح بذکره في 
«التبيين» أبداً. 


- عبد الله بن محمد آبو بکر التقور«» أخحذ عله آبو البقاء الحديث. 


۷ علي بن الحسن بن عساكر بن المُرجّب بن العوام أبو الحسن البطائحي 
الضزير المقري» كان إماماً في القراءات» ویْعرفُ الحو جيّداً قرا عليه 
أبو البقاء القرآن وسمع منه القراءات توفي سنة ٠۷۲‏ ألّف كتاباً في 
الخلاف في القراءات» اسمه «الخلافيات في علم القرا اءات»). رأیته 


في مكتبة خراجي أوغلي في بورصة بتركيا رقم ١‏ نسخة جيدة . 


e‏ ا الات مهدب الدين اللغری» اح عنه اللغة. 


-٩‏ محمد بن الباقي بن أحمد بن سلیمان بن البطي البغدادي» أبو الفتح 
سمع منه أبو البقاء الحديث» وکانت وفاته سنة ٠٦٤‏ ه_(), 


۱۰ محمد بن علي بن المبارك أبو الفضل» »> مؤيد الدين بن القَصّاب 
وزير من الكتاب ذوي الرأيء أخذ عنه اللغة توفي سنة ۹۲ هے(). 


١-محمد‏ بن محمد بن محمد بن الحسين أبو يعلى الصغيرء عماد الدين 
ابن القاضي أبي خازم بن أبي يعلى الكبير المتوفى سنة ٠٦٠‏ قاض 


(۱) لم أعثر على ترجمته» ذكره الصفدي في نكتب الهميان: 1۷4 وابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة: ۱١١/١‏ . 

(۲) نکت الهمیان: ۲٠١‏ . 

معجم الأدباء: ٤/١١ء‏ ووفيات الأعيان : ۴۳ قال الصفدي: قرأ النحو على عبد 
الرحيم . . والصّواب على علي بن عبد الرحيم آنظر النكت ۱۷١‏ . 

. ۳۰۹/۳ : ترجمته في الأنساب للسمعاني : : ۲/۲ والوافي بالرفيات للصفدي‎ )٤( 

. ٠٠١/۸ والنجوم الزاهرة: ١/۱۳۹ء مرآة الزمان:‎ ۱٦۸/٤ ترجمته في الوافي بالوفيات:‎ )٥( 
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من كبراء الحنابلةء لازمه أيو البقاء حتّى برع في المذهب والخلاف 
والأصول(). 


۲ یی بن نجاح بن مسعود بن عبد الله اليوسفي» المؤدذب الأديب 
الشاعرء آبو البركات» نبي المذهب» حسن الاعتقادء روی عنه بو 
البقاء ء بعض شعره» وال عنه اللغة والنحو والأدب . 


کبار ا الدولة العباسيةء EE‏ عنه 0 البقاء الحديث . 


تلاميذه: 
١‏ -إبراهيم بن محمد الأزهري الصرفيني المتوفى سنة ١4ه0).‏ 


۲ -أحمد بن علي بن مَعْقل» عر الدين أبو العباس الأزديّ المُهلْي 
الي اللحوي» ناظم الإيضاح والتكملةء ومؤْلفُ الماحذ على 
شرّاح دیوان المتتبي المُتوفى سنة ٤‏ ٤ه(‏ . 


۳ - الحسنُ بن بي المُعالي بن مسعود بن الحسين المعروف ب (ابن 
الباقلاني) المتوفى سنة ۳۷٠هى.‏ 


)١(‏ ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة: ۲٤٤/١‏ والمنتظم: ۲٠۳/١‏ والوافي بالوفيات 
- 

(۲) ترجمته في ذیل طبقات الحنابلة: ۳۴٠/١‏ والمنتظم: .۲٤۹/۱‏ 

(۳) ترجمته في ذيل طبقات الخنابلة: ۲١١/١‏ والنجوم الزاهرة: ۳۹4/١‏ ومراة الزمان: 
۸ والأعلام : ۲۲۲/۹ ولابن المرستانية أبو بكر التيمي كتاب في مناقبه وفضله. 

.۲۲۷/۲ ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة:‎ )٤( 

)٥(‏ ترجمته في العبر: 1۸۳/١‏ والبلغة: ۲۷ء وبغية الوعاة: ۳٤۸/١‏ وشذرات الذهب: 
.4/o‏ 

() ترجمته في معجم الأدباء: 1۹۸/4 ويغية الوعاة: ٠۴۹/١‏ . 


آ4 


الحَرَانيٌ» موفق الدين المتوفى سنة ٤۳٠ه7.‏ 


-سالم بن أحمد بن سالم بن أبي الصقر» أبو المرجي العروضي› 
e‏ ب «المنتخب» والحانجت» توفي قبل شيخه أبي البقاءء وذلك 


سنة ١ه‏ 


٦‏ -صدر الدّين؟» ذكر القَرشي في طبقاته”) في ترجمة أحمد بن 
الحسن بن أبي شروانء قال: قرا النحو على صَذر الدين تلميذ ذ ابي 
البقاء العغكبري . 

۷ عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبى الحديدى بو 
حامد» عز الدين» «شارح نهج البلاغة» المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 


> 


- عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد» بو الفرج البزاز الملقب «ابن 
الفوبر» بالفاء - وابن EE‏ شيخ الحديث بالمستنصرية المتوفى 


سنة ۹۷ ھ7 


٩‏ -عبد الرحمن بن عبد الله العُكبريّ» ابن أبي البقاء المتوفى سنة 
ھ0 . 


۱۰ - عبد الرحمن بن محمد البخداديء در ابن المستوفى في تاریخ 
إربل» وقال : ذکر لي آنه أحذ شیغاً من الحو عن آبي البقاء قال : ورد 
إربل سنة ١١٠ه.‏ قال: [ أي البغدادي ]: اجتمعتُ بابي الحسن 


(1) صديق : بضم الصادء وفتح الدال الخفيفةء وصروف: بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء 
المهملة وضمهاء بعدها واو ساكنة وفاء. ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة: ۲١٠/۲‏ . 

(۲) ترجمته في معجم الأدباء: ۱۷۸/١١‏ وإنباه الرواة: 1۸/۲ . 

(۳) الجواهر المضية: ٠۳/١‏ . 

. ١۱۹/۱ وفوات الوفیات:‎ ٦۲/۱ ومرآة الزمان:‎ ۳٤۲/۷ ترجمته في وفیات الأعیان:‎ )٤( 

(ه) ترجمته في تاريخ علماء المستنصرية: ۳۲۲/۱. 

)١(‏ طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة: ۳۳۰. قال: سمع أكثر مصنفات والده وسمع 

من آبي كليب وتوفي كهل. وقال: ذكره الذي . 


۲۲ 


علي بن ابي القاسم الشيباني الإربلي الملقب «دختة» فوقع في أبي 
البقاء وقالَ : قل أحذتُ في تصنيفه مواضع .٩(‏ 


١‏ عبد الرحمن بن تجم بن عبد الوهاب بن الجُزري السعدي العبادي» 
أبو الفرج ناصح الذّين المعروف ب «ابن الحنبلي» المتوفى سنة ٠۳١‏ . 
قرأ على أبي البقاء القصيح لثعلب من حفظه» وبعض التصريف لابن 

MO. 
. ٤ جني‎ 


۱۲۴ عبد الرْرٌاق بن رزق الله ب بن ابي بكر بن خلف» ابو محمد عر الین 
الرسعني» مفسر من مشاهير فقهاء الحنابلة توفي سنة ٠ه‏ 7“. 

۴۳ عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» المشهور ب «المجد» مجد الدّين 
جد شيخ ا الإمام العاملء محيي السنة وقامع البدعة» تقي 
الدين› ابن ت يميه تيمية صاحب الفتارى وغيرها من الموليات الشائعىة 


الاک رحمهم الله جما : أخذ المجدٌ عن الغكبريٰ وتوفي سنة 
۲ھ . 


عبد ا ين أحمد بن عبد القادر ۽ بن ابي ا ا 
المتوفي سنة م قال : ا ل من ا کتاب «اللّمع» 
لابن جني » و«التصريف الملوکي» و«القصيح» لثعلب» وأكثر كتاب 


(۱) تاريخ إربل ورقة: ١١1۱ء ۱١١۷‏ . 

(۲) ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة: 1۹۳/١‏ ومراة الزمان: ۷٠١/۸‏ وشذرات الذهب: 
.1£/e‏ 

(۴) ترجمته في اليل على طبقات الحنابلة: ۲۷٤/۲‏ وتكملة إكمال اإکیال لابن الصابوني : 
٤‏ له تفسير في مجلّدات اسمه: (رموز الكنوز) وقفت على بعض أجزاثه في المكتبة 
الظاهرية وغيرها. يروي الحديث فيه بإسناده هو. 

: وغاية النهاية‎ ٠٠١/۲١ وذيل طبقات الحنابلة:‎ .۲۷٤/١ ترجمته في فوات الوفيات:‎ )٤( 
. o۸1 


ارفا 


«الإيضاح» لأبي علي» وسمعتٌ عليه «المفضليات»(٠.‏ 


عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله ء أبو محمد زکي الين 
المُنذريّ الحافظ الإمام المشهور المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ . قال في 
كتابه التكملة لوفيات النقلة": حدّث» ولنا منه إجازة كتبت لنا عنه 
غير مرة منها ما هو في شؤال سنة ثمانِ وستماية . 

١‏ عبد القاهر بن محمد بن المُوَطِيّ : قرأ الأدب على مُحبٌ الدين أبي 
البقاء العُكَبّريّ .)١‏ 

۷ عبد الله بن تقَيٌ الدين عبد الخني المَقدسي المتوفى سنة ۲۹٦ه(.‏ 

که و‌ 

-علي بن انجب بن عبد الله بن عمار بن عبيد الله ء تاج الدين› خازن 
كتب المستنصريةء قرأ القراءات علي أبي البقاء وتوفي سنة 
TT:‏ 

علي بن عدلان» عفيف الدين› بو الحسن المترجم الموصلى 
المتوفى سنة ٦ه‏ نسب شرحه على ديوان المتنبي لشيخه أبي 
البقاءء وصحح نسبته إلى ابن عدلان هذا العلامة الدكتور مُصطفى 
جواد<). 

(۱) ترجمته في تلخيص معجم الألقاب: ٤٤۳/٠‏ وذيل طبقات الحنابلة ۱۱۰/۱› ۲۹۱. 

(۲) ترجمته في فوات الوفيات : ۲۹٦/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي ٠٠۸/١‏ . 

.۲۸٠۰/4 التكملة:‎ )۴( 

۴ .۲۲۸/۲/۲ تلخیص معجم الألقاب:‎ )٤( 

(ه) ترجمته في الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي : ۸4/١‏ 

۳۱۹ : برنامج الواد آشي‎ )١( 

(۷) ترجمته في الحوادث الجامعة: ۳۸١‏ وتذكرة الحفاظ: ٠١۸/٤‏ . 

(۸) ترجمته في فوات الوفيات: ۱۲١/۲‏ ويغية الوعاة: ۱۸۹/۲ . 

(۹) مقالة الدكتور مصطفى جواد منشورة في مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق. المجلد 

. ۲-١ الجزء‎ )۲۲( 
۲٤ 


تلاميذ ا البقاء ز في اللحوء وهو ا کتابه «التبيین» عنه 
مجالسته حتی ا يسمى : فلك بي البقاء توفي سنة ٦ه‏ 0 


۲ _ المبارك بن أحمد الإمام شرف الين الإربلي» أجازه أبو البقاء قال في 
إثبات المحصل: ورقة: ١‏ قال أبو البقاء عبد الله بن الحسين 

۳ -المبارك بن عبد الله عتيق بن الذامِغْانيّ » مُظفر الدين» أبو عبد الله 
الرومي المُقرىءء نزيل بخداد المُتوفى سنة ۸١‏ ه7). 

eS ۲٤ 


-٥‏ محمد بن سعید بن یحی › بو عبد الله الذبيي الإمام م المتوفى 
سنة ۹۳۷ ه0). قال في تاريخه في ترجمة أبي البقاء: «... سمعت 


عليه ونعم الشيخ کان» . 

محمد بن طالب بن فيروز الأزهري أبو الفضل المتوفى سنة ٦۱۹‏ ه 
ذكره ابن المستوفي قال: قرأ الأدب على الشيخ مصدَّق بن شبيب 
وأبي البقاء عبد الله ر بن الحسين العكبري. 


(۱) ترجمته في معجم الأدباء: ۲۳١/٠١‏ وإنباه الرواة: ۱١١/٤‏ والأندلسي هذا هو شارح 
المفصل المنسوب إلى أبي البقاء العكبري كما سيأتي . 

(۲) ترجمته في تلخیص معجم الألقاب : ٥٩/۰‏ وشذرات الذهب: .۳٤۳١/١‏ 

(۳) ترجمته تلخیص معجم الألقاب: »٠٠٤/١‏ وذیل طبقات الحنابلة: ۲۱۲/۲ والوافي 
بالوفیات : ۱۳۰/۲ . 

)٤(‏ البيثي : نسبة إلى «دبيثاء قال ياقوت: دبغاً: بكسر أوله وسكون ثانيه» وثاء مثلثة مقصورة» 
ويقال: «دبيثا» أيضاً قرب واسط. معجم البلدان ٤۴۷/۲‏ ترجمة الدبيثي في وفيات 
الأعيان: .۲١٠/١‏ والوافي بالوفيات: ٠٠٠١/۳١‏ وغاية النهاية: ٠٤١/۲‏ . 

() تاریخ إربل: ورقة: ٠٤١‏ . 


Ye 


۷ - محمد ین عبد الرحمن ن عبد الله العغكبري «حفيد أبي البقاء» . ذكره 
ابن الفوطيّ في تلخيص مُعجم الألقاب وذکر أن وفاته سنة ١ه‏ 
قال : استشهد في الواقعة e‏ إا أنني وجدتُ على کتابه 
«مجمع الأقوال» ما ايلي : تمت المُجلّدة الثالفة من كتاب ج 
الأقوال في معاني الأمشال على يد مۇلفە الققير إلى رحمة ربّه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العُكبريّ 
في جمادی الآخرة من سنة خمس وستين وستمائة حامداً لله تعالی 
ومُصاباً عن رسوله. . 

۸-محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي(“ 

.)0ه٠۳۹ محمد بن علي بن سعيد الحْصَينيّ الضرير المتوفى سنة‎ ٩ 

۰ - محمد بن عمر بن محمد بن الحسن بن المُرّبح . لا أعرف شيئاً عنه. 
ذکره ابن قاضي شهبة من تلاميذ العكبري فقال: ورقة ۳۲۹ 
(الظاهرية) بضم الميم وفتح الرّاء ثم می من تحت ساكنة ثم حاء 
معجمه . 

۹-محمد بن محمد بن اللْمَمِيّ الؤزير» مؤيّد الدين الرٌافضيٌ المشهور 
ب «ابن العلقمي» البخدادي المتوفى سنة ٦٥ھ‏ . 1 

۳۴۲ - محمد بن محمود ۽ بن الحسن بن هبة اللهء محب الدڏين» أبو عبد الله 
البغدادي الشافعي المشهور ب«ابن الجا المتوفى سنة ١٤٠ه‏ 
المؤلف المؤرخ الحافظ صاحبٌ تاریخ بغداد والمدينة وغيرهماء كان 

۰ من المكثرين في الأخذ عنه قالَ: قرات عليه کثیراً من مصنفاته 


. ۱١١۳/۳١ ذيل طبقات الحنابلة:‎ )١( 

(۲) ترجمته في طبقات النحاة واللغويبن لابن قاضي شهبة: ١/1۹۸ء‏ والمشتبه ١٦١۱ء‏ وتاریخ 
علماء المستنصرية: ۱۳١/۲‏ . 

(۳) العسجد المسبوك: ٠٤١‏ . 


۹ 


وة مدة طويلة› آملی علي بو البقاء «شرح لغة الفقه»(). 


۳ - محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتبي» نزيل دمشق المتوفى سنة 
E:‏ 


٤-مُرَجُی‏ بن ابي الحسن بن هبة الله بن شقيرة بن غزالء أبو الفضل 
الواسطي المتوفى سنة ٦٠٠ه".‏ 
المؤلف المشهور المتوفى سنة ١۲ء‏ وهو صاحب مُعجم البلدانء 
ومُعجم الأدبارٍ وغيرهما. ترجم لأبي البقاء في معجم الأدباءء لکن 
هذه الترجمة قدت في الخرم الذي أصاب الكتاب*). وترجم له 
ترجمة قصيرة في معجم البلدانء عند ذکر عکبراء (“ فقال : «ومنها 
شيخنا إمام عصره محب الدين أبو البقاء. . .»^ 


٦‏ یحی بن يحیى الخْرانيٌ . لم قف على ترجمته ذكره من تلاميذ ابي 
البقاء الصفديّ في نكت الهميان: ۹١۱۷ء‏ وابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة: ١١١/١‏ . 


۷-يحيى بن أبي منصور المفتي المعمر جمال الدين» آبو زکريا بن 
الصيرفي المشهور ب «ابن الحبيشي» كان من المكثرين في الأخذ عن 


(۱) ترجمته في فوات الوفيات: ۲٠٤/۲‏ والوافي بالوفيات : 4/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي : 
41/0. 

(۲) الوافي بالوفيات: ١/١ء‏ وذيل طبقات الحنابلة: ٠۲٤۲/۲‏ وذيل الروضتين: ٠۷١‏ 
و «المراتبي» نسبة إلى باب المراتب ببخداد. 

(۳) تاريخ إربل: ورقة 1۸4. 

1٤۹ ص:‎ ٩ مقالة الدكتور مصطفى جواد في مجلة المجمع العلمي العراقي : عدد‎ )٤( 

.٠٤١/٤ معجم البلدان:‎ )٥( 

)١(‏ ترجمته في إنباه الرواة: ۷٤/٤‏ وفيات الأعيان : as‏ ومرآة الجنان: 04/٤‏ والنجوم 
الزاهرة: ۱۸۷/۸ . 


¥ 


أبي البقاء وملازمته» قرا عليه ce‏ کتاب : «التبيان في إعراب 
القرآن»(٠.‏ 

۸ - نظام الدين أبو الفتح الواسطي» »> وتقي الدين الحسن اللصيبي ذكر 
أحمد بن عطاء البخاري في «المُنخُل» ونص على أنه روي عن 
آبي البقاء وأضاف إليهما الحصيني الضرير الذي تقدم ذکره. ولعل 
النصيبي هذا هو الإمام الفقيه بو على على الحسن ف المظفر بن رضوان 
النصيبي الوارد في إجازة محمد بن 8 الفضل المرسي الأندلسي 
٥ه‏ في آخر کتابه : «الضوابط اللحوية» نسخة برلين رقم: ٠٦1٤‏ 
مع مجموعة من طلبة العلم ذكره من بينهم إلا أنه لقبه ب «نظام الدين» 
والوارد هنا «تقي الدين». إن لم یکن غیره. 

۹ -يعقوب بن نصر التيمي المتوفى سنة ۲۸٠ه»‏ قرأ على العكبري. 

٠‏ -يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي محيي الدين أبو محمد المتوفى 
سنة ٥ه‏ , 

١‏ -يوسف بن فضل الله يحيى أبو الحجاج السكاكيني. أخذ عن 
العكبرى . 


أخلائه واراء العلماء فيه : 
حقَاً إن أبا البقاء كان مثالا للخلق الفاضلء والدين» والورع والزهدء 


(1) ذيل طبقات الحنابلة: ۱٠١/١‏ وترجمته في العبر: ۳۲٠/١‏ وذيل طبقات الحنابلة: 
۲ وشذرات الذهب ۳۹۳/۰ . 

(۲) عقود الجمان: ١٠/ورقة:‏ ۹4. 

(۴) ترجمته في ذیل طبقات الحنابلة: ۲٥۸/۲‏ ومرآة الزمان: ۳۳۲/۱ فهرس دار الكتب 
۹- 

.٠۲١ ةقرو/٠١ عقود الجمان:‎ )٤( 


۲۸ 


وحسبه أنه خنبليّ المذهب» وقد اشتهر أكثر علماء الحنابلة بالزهد والدّين 
والورع. 

وقد احتلٌ أبو البقاء منزلةً عالية فی قلوب طلابف کان ثقةّء صدوقاً 
فيما ينقله ويحكيه» غزيرً المُضل» كاملَ الأوصاف متدياً حسنْ الأخلاقء 
متواضعاًء كان رقيق القلب سريع المعة. 

قال عنه ياقوت الخموي: کان دين وزضان صالحاًء حسن 
الالخلاق فلل العم يها لا بجني فا لم برح من راه كلة فيا 

- إلا في علم وما لابدٌ له منه في مصالح نفسه» وکان 
- رحمه الله - رقیق القلب» تفرد في عصره بعلم العربية والفرائض . 

وقالَ عنه الإمام عبد الصمد بن آپي الجيش”“ : کان يفتي في تسعة 
علوم »> وکان واحدَ زمانه في الحو واللغة والجساب» والفرائض ٠‏ , والجبر 
والمُقابلةء والفقه وإعراب القرآنء والقراءات الشاذة وله في کل هذه 
العْلوم تصانیف کبارء وصغارُء ومتوسطاتٌ . 


قال ابن الذبيثي0) : کان متفناً في العلوم» له مصنفات حسنة في 
إعراب القران» وقراءاته المشهورة» وإعراب الحديث» والنُحو واللغة. 
سمعت عليه» ونعم م کان . 

وقال آبو الفرج ب بنْ الخنبلي<: کان اماما في علوم القرآن» إماماً في 
الفقهء إماماً في اللغةء إماماً في النحوء إماماً في العروض» إماماً في 


(۱) نکت الهمیان: ۱۷۹/۱ . 

(۲) مجلة المجمع العلمي العراقي : ۱٤١۹/١‏ (مقالة الدكتور مصطفى جواد). 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة: ٠٠١/۲‏ . 

.٠٤١/۲ المصدر السابق: والمختصر المحتاج إليه:‎ )٤( 


(ه) الذيل على طبقات الحنابلة: ۲/١٠٠ء‏ والمقصد الأرشد: ٠١(‏ ترجم) مكتبة الحرم 


المكي . 
۴۹ 


المسائل النظريةء وله في هذه الأنواع من العلوم مصتفات مشهورة» وبقي 
مدّة عمره منقطع النظير» متوحداً في فنونه التي جمعهاء حتى رَحلَت إليه 
الطلبة من النواحي› وانتفع به خلقٌ کثیر. 

وقال المُنذري(: وکان اشا لفنون من العلم» وله تصانيف مفيدة 
مشهورة . 

وقالَ ابن السار المَوصليّ : «وكان إماماً في الفقه فرضياً حاسباً قارئا 
س وقته في علم الأدب واللغة والإعراب» له من التصانيف شيءٌ کثير ما 
يشهد د بفضله “° 

وقالٌ ابن حلّکان(»: لم ين في , آخر عُمره في عَصره مثلّه» في 
فنونه» وكان الغالب عليه علم الحو و فيه مصنفات مفيدة . 


وقالَ ايضاً: ا عليه خلق کثير» وانتفعوا به» واشتهر اسمه في 
البلاد وهو حيّء وبع صينة . 
وقالّ الذهبي2: کان ديا ٿمه 


وقال الفيروز ادي( : ديب 3 معرفة بعلوم القرآان والجبْر 
والمقابلة وغوامض العّربية» . . . وهو حافظ . 


وقالَ السيوطيٌ : قرأ العَربية على يحيى بن نجاح وابن الخْشّاب حتى 
حاز قصب السبق» وصارّ فيها من الرووساء المتقدمين» وقصده الناس من 
الأقطار“. ۰ 


.۳۸٠١/٤ التكملة لوفيات النقلة:‎ )١( 
. ۱١١ :ةقرو/١ عقود الجمان:‎ )۲( 
.۳۸٦/۲ وفیات الأعیان:‎ )۴( 

(6) العبر في خير من غبر: .٦1/١‏ 
)١(‏ البلغة في تراجم أثمة اللغة: ٠١٠۸‏ . 
)١(‏ بغية الوعاة: ۴۸/۲. 


وقال المُوسوي الخوانسَاري : إنه متميز بين الأمثال والأقران(. 

ومع هذا الفضلء وحسن الخلقء والثناء من أفاضل العلماءء لم 
يسلم من ألسنة الحساد في الطعن عليهء والتيل منه فقد هجاه داود بن 
أحمد بن یحی المُهلبي بأبیاتِ منها: 

وال البقاء عن الكتاب مُحْبراً ‏ وراه إن عُدِمّ الكتابُ مُحيرا«» 

ولعلّه أحذ هذا المعنى من قولهم : «إِن أبا البقاء إذا أراد أن يصنف 


کتاباً أحضرت له المصنفات في ذلك الفن» وقریء عليه منها فإِذا حصله 
في خاطره أملاه» ولذلك قالوا: «إِنٌ أبا البقاء تلميذ تلاميذه». 


وممن طعّن في علم آبي البقاء أبو الحسن علي بن آبي القاسم 
الشيباني الإربلي الملقب: «ذخنة» قال : أخذث في تصنيفه مواضع ). 

ومن الذين طعنوا ف في ابي البقاء وأخذوا عليه القفطي صاحب «إنباه 
الروات المتوفى سنة ٦ه‏ حيتُ قال معلَقاً على المقالة السابقة «أبو البقاء 
تلميدٌ تلامیذه») -«. . . فکان يخ بکٹیر من المحتاج إليه». ويظهر 
الطعنُ واضحاً في قوله: وما ا ما وصفه به بعض الأدباء فقال: «أبو 
البقاء تلميذ تلاميذه» أي هو تَبعٌ لهم فيما يلقون عليه من القراءة عند الجمع 
من كلام المتقدمين» (“ 


ولكنْ هذا غير صحيح» فقد شهد له بالفضل والتقدم في علم 
العربية وغيرها الجلة من العلماء المشهود د لهم بالفضل»› وإِن ابن کان 


(۱) روضات الجنات: ٤۳٤/۳‏ . 

(() انظر إنباه الرواة: ۱١۷/١‏ . 

() تاريخ إربل لابن المستوفي : ١١1ء ۱١۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق رقم (۳) بالصفحة السابقة. 


۳١ 


- وهو خير مثل للتحري والإنصاف قول :٩(‏ «لم یکن في آخر عمره في 
عصره مثلّه في فنونه» . 

ويقول محقق كتاب إنباه 4 الاستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
وهذه عادته في هضم العصريين »› وط مراتبهم ۰ وإيهام آنه عارف 
العلماءء وتمییز طبقاتهم» ولم یکن هناك ولا قریاً عفا الله عنه ۳). 

ولعل القفطي نسي أن أبا البقاء كان مُحتاجاً إلى طلبته للقراءة عليه 
لفقد بصره» وعلى أية حال, فهذا هو رأ القفطيّ في الرّجل . 
شعره: 

ل یکن أب بو البقاء شاعراً مطبوعاًء يحسن الشعر ويجيدرٍ إجادة تامة» 
وإنا رُوي له شعر ر أشبه بشعر الفقهاء والغلماءء ظاهرٌ التكلف وآثار 
الصنعة تبدو فيه واضحة جلية . قال ابن الشعار“: وکانْ قلیل الإلمام بقول 
الشعر. وقالَ ابن قاضي شهبة<: وله شعر قليل مع جودته . 

ومن شعره يمح الوزير ابن القصاب<“ أو ابن المهدي : 

بك اضحی جد الرّمان مُحلْى بعد ان کان من خُلاه مُخلي 

لا يجاريك في نجاريك حلی أنت أعلى قدراً وأعلى مح 


(۱) وفیات الأعیان ۲۸٦/۲‏ . 

(۲) إنباه الرواة ۱۹٩/۲‏ . 

(۳) عقود الجمان: ١/ورقة: .٠١١‏ 

. ۲۳٣-۲۳۰ طبقات النحاة:‎ )٤( 

(ه) ذكر ذلك ابن رجب في ذيل الطبقات: .1١١/۲‏ والداودي في طبقات المفسرین ۲۲۹/۱ 
كما ذكرها في مدح ابن المهدي الصفدي في النكت 14١‏ والقفطي في إنباه الرواة: 
11۷/۲ 

)١(‏ ابن المهدي : هو ناصر بن مهدي العلوي الوزير المازندراني الرازي تقلد الوزارة في بخداد سنة 
١ه‏ إلى أن توفي ببغداد سنة ۷ه انظر الكامل في التاريخ : Ll 1°¥ cEA/1Y‏ 
ابن القصّاب فقد سبق التعريف به في عداد شيوخ أبي البقاء. 


۳۴۲ 


تمن العلم وتنفي جورأوتطردُمَخلا 
قال ابنْ الساعي : ذكر شيخنا أبو البقاء أنه لم يعمل قط سوى هذه 
الأبيات كذا قال: وقال القطيعي : أنشدني أبو البقاء لتفسه( : 


٤ ةة‎ 


أشکو إلى الله ما ألقى من الكمد 
وهي اصطباري وهادمعي ينم على 
قد كنت والشمل ملموماً بم رقا 
فكيف حالي وقد شط المزار بهم 
طار الفؤاد شعاعا ساعة احتملوا 
انی الد بعیش, بعد بعدمم 
یا ويح قبي م شوق ابه 


ومن فراق حبيب فت في عَضدي 
برح آلهوی بي وان ق ات جلدي 
من الفراق وإشفاقي على الرصد 
عني وبدل قرب الدار بالبعد 
وألف البينْ بين الجُفْن والسّهِ 
والؤوځ في بل والجلم في بلَدِ؟ 
ضعفت عنه فمن ذا آحذ بدي 


حکم الھوی جائرّ ر عدوا هدر ْله ظلماً بلا عقل ولا قود 

قد رق قلبٌ لوم ما يرق له من العام الذي اجنی على کبډي 

احنی الصلوع على قلب تمَلكهُ ‏ ملس بَحنوعلی صب به كمي 

قال: وأنشدني أبو البقاء لنفسه أيضأً”: 

صا قلبي على العَقيق عَرَالٌ و قار وصَالةُ ما ينال 

فاتر تر الطرف تَحسب الجَفْنّ منه ناعسا والنعاس منه مدال 

ذكر أبو البقاء لابن السّاعي أنه لم يعمل قط سوى الأبيات الثلاثة 
المتقدمة» ثم روى القيبِي عنه القصيدة والبيتين الأخيرين مما أنشده آبو 
البقاء لنفسه» وهذا يتعارض في ظاهره مع قوله السابق» ولعلٌ أبا البقاء صنع 
القصيدة والمقطوعة بعد قوله لابن الساعي انه لم يعمل سوى هذه الأبيات. 

والقصيدة الدّالية التي رواها القطيعي عن ابن البقاء توافق قصيدة في 
أزهار الرياض ۳١١ ۳٠٠١/١‏ في وزنها وقافيتها ومعناها نسبت إلى لسان 


. ۱١١/١ القصيدة في ذیل طبقات الحنابلة:‎ )١( 
.1١۷/١ وطبقات المفسرین:‎ .1١۲/۲ انظر الذيل على طبقات الحنابلة:‎ )۲( 


۴۳ 


الدين ابن الخطيب المتوفى سنة: ١۷۷ه‏ أو لبّعض المشارفةء وبْسبها 
الصفدي إلى ابن القواس. 
والذي يُحيّل إِليّ أن القصيدة ليست لبي البقاءء لان أسلوبّها يُختلف 
عن المقطوعات الثلاث. 
وكتَبَ إلیه عض القُضلاء هذه الأبيات وسأله الجواب عنها وهي( : 


مَرُبنا ادن نفلا 
فْقَال تلت تمان شر 
تمل إحداها حساباً وتج 
فبيّنوةٌ فمشل هذا 


هذا جوب ل اجا 


ما الاسم يأيها العَْرَال 
رت ی ا 
بر اللاقص الكَيَالٌ 
يعجر عن كَشْفِه الرَجَالٌ 


عُوصبت واستعْجَم السؤالٌ 
مُيّناً ما به اعتلال 
ذكرت فلُفهُم المَقَالٌ 
من بعد ستین والكمال 
وير هذا لَه مُحْالٌ 


قال السيوطي0): وأورد له الصاح الصفدي في تذکرته : 


5 ٤ 
وعدیر رقت حواشیه تی‎ 


بان في قعره الذي کان ساحا 


وكأنٌ الطيور إذ وَرَدَتَةٌ من سقا مائه ترق فرًاتا 


وفاته: 
تفقت المراجع التي رجعتٌ إليها على أن أبا البقاء توفي في ليلة 


(۱) عقود الجمان: .٠١١/۳‏ 
٤ *‏ 
(۲) تحفة الأديب في نحاة مخني اللبيب: .۹٤/١‏ 


۳٤ 


الأحد الثامن“ من شهر ربیع الآخر ببخدادء وقد قارب الثمانین")» بعد 
حياةٍ علميةٍ حافلة سنة ۱ه تمده الله برحمته ورضوانه وصلى عليه من 
ت 0 ر ي ٤‏ 
الخد بمدرسة ابن الجوزي بدرب دینار الكبير“ ودفن بمقبرة الإمام احمد 
باب حرب) غربی بغداد)» رحمه الله رحمة واسعة. 


اثاره: 
خف آبو البقاء ثروة طائلة من المؤلفات في مختلف صنوف العلم 


والمعرفةء أف الكتب والرسائل» وشرح المختصرات» واختصر 
المطولات» على حسب ما يقتضيه الدرس» وتتطلبه مصلحة الطلبة. 


آلف في الفقه ومذاهب الفقهاء وخلافهم» كما أف في النحو 
ومذاهب النحاة واختلافهم» واف في العروض»› کما الف في الفرائض» 
واف في الحساب» کما الف في الأدب والشعر والتفسير والجدل 
والحديث. 


وهذه الثروة الطائلة» والمكتبة الحافلة بأصناف العلم وفنونه التي 
خلفها بو البقاءء منها ما سَلْمّ من عاديات الرّمن ووصل إليناء ومنها ما 
لعبت به يد الحدثان» وعفى عليه الرّمنء وطوته الروائح والغوادي» فلم 
يصل إلى أسماعنا إلا اسم الكتاب» سوى بخن مول عن مهات هذه 
المؤلفات المفقودة» متناثرة هنا وهناك» في مؤلفات الخالفين بعد أبي 
البقاء. 


)١(‏ مقالة الدكتور مصطفى جواد في مجلة المجمع العلمي العراقي ۱64/١‏ وذيل طبقات 
الحنابلة: .٠١١/۲‏ 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير: .۸١/١١‏ 

(۳۴) طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة: ۲۳۰ . 

. ١۱١۳/۲١ ذيل طبقات الحنابلة:‎ )٤( 

(ه) عقود الجمان: ۳/ ورقة: ۱۳۳. 


وأمّا ما وصل إلينا من مؤلفات أبي البقاء فمنها ما رأى الثور» وطبع 
وأفاد منه كثيرٌ من العلماء والباحثين» وهو القلّة مع الأسف. 

ومنها لا يزالٌ قابعاً في زوايا المكتباتء في أنحاء العالم» ينتظر 
الأيدي الأمينةء والجهود المُخلصةء لتنفض عنه الغبارء وتّجدَدُ ما اندر 
منه» وتحيي به ذکری عالم بذل جهده ووقته» وسهر ليله وتعب نهاره 
للنهوض بالثقافة الإسلامية بإخلاصٍ صادق» وعزيمة قوية . 

وقد حاولتٌ في هذا البحث أن أحصي اثار أبي البقاء مُستخلصاً هذه 
الآثار من کنب التراجم والطبقات وغيرهاء وقد رتبتها هنا ترتيباً أبجدياًء 
لتعذر ترتيبها زمنياًء لأننا نجهل تاريخ تاليف أكثرهاء وحاولت - قدر الطاقة - 
أن أنبه على الموجود منها ومكان وجوده» وعدد السخ الموجودة منه» 
ليستفيد منه الباحثون عن آثاره» والمهتمون بالتراث الإسلامي بعامةء فلعلّي 
أكون قد أسهمت ولو بقدر يسر في هذا المضمار» وإليك مؤلفات أبي 
البقاء وهي : 
١‏ - أجوبة المسائل الحلبية : 

نكت الهميان: ٠1۸4ء‏ وذيل طبقات الحنابلة: ۱۱١/۲‏ وطبقات 
النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة: ۳۲۹ وطبقات المفسرین: ۲۲۹/۱» 
وذکر ابن رجب» والداودي أنه في إجابة مسائل وردت من حلب. ولا أدري 
في آي فن هي؟ . 

الأربعة في النحو: 

ذكره السيوطي في بغية الوعاة ۳۹/۲. 
٣‏ الاستیعاب في علم الحساب : 

نكت الهميان: ٠1۸4ء‏ وذيل طبقات الحنابلة: ۲/١1١ء‏ وطبقات 
النحاة لابن قاضي شهبة: ۳۲۹ والبغية ۳۹/۲ وطبقات المفسرين: 
١ء‏ والكشف: ۸١‏ وقال السيوطي والداودي (في أنواع الحساب). 


۳ 


- الإشارة في النحو: 

نكت الهميان: ١۱۸0ء‏ وذيل طبقات الحنابلة: ۱١١/١‏ وطبقات 
النحاة: ۳۳١‏ والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرین: ۲۲٠٦/١۱‏ والكشف: 
۰.۸ 
- الاعتراض على دليل التنافي ودليل التَضاد = الكلام على دليل. . 
٠‏ إعراب الحديث: أو (إعراب ما يُشكل من الحديث): 

الف کثير من العلماء في (غریب الخديث) منهم آبو عَبيْدِ 
والرمَحْشريٰ» واب الأثير. . . وربما تطرقوا إلى بعض الؤجوه الإعرابيةء 
ولم أجذ أحداً أفرد إعراب الحديث بمؤلف خاص قبل آبي البقاء. . 

ذكر هذا الكتاب أكثر من ترجم له» أنظر التكملة للمنذري ۳۸۰/۲ 
وابن النجار أنظر حاشية: ٠٤١‏ من كتاب المُختصر المحتاج إليه من الجزء 
الثانيء وإنباه الرواة: ۱١۷/۲‏ ووصفه بأنه «لّطيفُ» ووفيات الأعيان: 
۲۴ ووصفه بانه «لطيف» أيضاً وذيل طبقات الحنابلة : ۱۱١/۲‏ ونكت 
الهميان: 4١1۷ء‏ وطبقات النحاة: ۳۲۸ وبغية الوعاة: ۳۹/۱ وطبقات 
المفسرین: ۲۲٠/۱‏ وكشف الظنون: ۱1۲۳ء ٠۲١‏ وغير ذلك وهذا الكتاب 
من أجل مؤلفاته قدراً» وقد وصل إليناء ومنه مخطوطة محفوظة في دار 
الكتب المصرية برقم )۲٠٠١(‏ حديث» وهي في ۷4 ورقة كما يوجد 
للكتاب نسخة أخرى محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (۱۷۷۸)» 
)۱۳١۸(‏ حديث» ويوجد منه نسخة ثالثة في الموصل برقم »)۱۷١(‏ ويوجد 
ملحقاً بجامع المسانيد لابن الجوزي في الفاتیکان برقم (۱۳۹۲). كما 
يوجد في الخزانة العامة بالرباط رقم ٩٩۱‏ ق. 

ر أبو البقاء في مقدمة الكتاب سبب تأليفه فقال: :.... وذلك أن 

بعض الرُواة قد يخطىء والنبي ب وأصحابه بريثون من اللحن. واعتمد فيه 
على كتاب «جامع المسانيد» لابن الجوزي قال في المقدّمة: «.. 
فاعتمدت على اتم المسانيد وأقربها إلى الاستيعاب وهو: «جامع المسانيدى 

¥ 


للإمام الحافظ أبي القرج عبد الرحمن بن الجُوزي رضي الله عنه» . 

وقد رتبه على أسماء الصحابة الرُواة للأحاديث على حروف 
المعجم» ثم من تشكك في أسمائهمء ثم الذين لم يعرفوا بآبائهم ولکن 
نسبوا إلى آقاربهم» مثل ٤‏ أبي حرةء ثم أقوام عُرفوا بالقرب من غيرهم 
مثل خادم الرسول بء ثم آقوام عرفوا بقبائلهم مثل رجل من وفد عبد 
القيس» ثم ذكر المَجهولين مثل حديث رجل .. ثم مسانيد النساء. . . إلخ. 

ويعملٌ الآن صديقنا الأستاذ خليل بيان الحَسُون على تحقيقه(٠.‏ 
- إعراب الحماسة = شرح الحماسة وسيأتي الحديث عنه 
- إعراب ديوان المتنبي = شرح ديوان المتنبي وسيأتي الحديث عنه. 
- إعرابٌ شعر الحماسة = الحماسة وسيأتي الحديث عنه. 
٦‏ - إعراب شوادٌ القراءات : 

ويسمى «إعراب الشواذي و «إعراب الشاذ»» و«إعراب الشواذ من 
القران». 

أنظر نكت الهميان: 1۷۹4ء والذيل على طبقات الحنابلة: ١١١/١‏ 
والبلغة: 1٠۸‏ والبغية: ۳۸/۲ وطبقات المفسرين: ٠٠٠/١‏ وطبقات 
النحاة: ۳۲۹. وهو حح النسبة إليه» أحال في مقدمته على كتابه: 
«إعراب القرآن» قال: «... الخارجة عن قراءة العشرة المشهورين خاصة 
لن القراءات 2 قد اشتمل على تعليلها كتابنا في «إعراب القرآن» . 
اعتمد في أكثره ٠‏ على الموضح لآبي علي الأهوازي المتوفى سنة:. ٤٤١‏ ه. 
ذكر ذلك ناسخ الكتاب هو أحد تلاميذ أبي البقاء. ذکره الرركشي في 
البرهان: ۳۳۹/۱ ۳٤١‏ وقالَ عنه في الحديث عن كب الشواذء ومن 
أحسن ما وضع فيه کتاب ابن جني إل آنه لم يستوفِ وأوسع منه کتاب بي 
البقاء العكبريّ . 


(۱) طیع أخیراً في دمشق سنة ۱۳۹۷ هى بتحقيق عبد الإله نبهان. 


۸ 


وهذا الكتاب من مؤلفات أبي البقاء التي سمت من الضياع ووصلت 
إلينا وتحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة من الکتاب برقم )١١۹۹(‏ تفسیر» 
كما أن جامعة (ييل) فى الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بنسخة اخری 
من نفس الكتاب» وثالثة في بعض المكتبات البريطانية . 
- الإعراب في علل الإعراب = اللباب في علّل البناء والإعراب وسيأتي . 
۷-إعراب القرآن : 

لعل كتاب (إعراب القرآن) للعُكبري من أشهر مؤلفاته حتی إنه کان 
سبب شهرة ابي البقاء فيقال : «العكبري صاحب إعراب القرآن» وقد ورد 
بعدّة أسماء منها «البّيان» و «التبيان»» و «إملاء ما من به الرحمن». 

وقد أف في إعراب القرآن كثير من المؤلفين قبل أبي البقاء فجاء 
کتابه جامعاً لأشتات الأعاريب» مختصراً لکثیر من أقوال العلماءء متضمناً 
لكثير من وجوه القراءات» لا يتطرق لذكر المعاني إا نادراًء مختصر 
الشواهدىء بعيدا عن الاستطراد. ولعلٌ هذا هو سبب إقبال الناس عليهء 
وعکوفهم على دراسته ودرایته» قال الرّركشي ف في الُرهان ۱ . 
ومن احسنها کتابُ المُشكلء وکتاب ابي البقاى ا السيوطي في الإتقان 
۲ وکتابه أشهرها. (الكشف ص ۲١1۲ء‏ ومفتاح السعادة .)٤۱۸/۲‏ 
ولم يذكر أبو البقاء في كتابه هذا مصإدره التي اعتمد عليها - كما هي 
عادته - إلا أنه یکرر ذکر الغراء٠,‏ والأخفش والمبردء وتٌعلب والڙجاج» وبي 
علي وابن جني وهؤلاء جَميعاً افوا في معاني القرآن وإعرابه» وقراءاته 
السبعية والشاذة . 


مخطوطات الكتاب : 
کر بروکلمان مخطوطات الكتاب في تاريخ الأدب العربي : ۲۸۲/۱ 
الأصل» ٤۹١ ۱۷٦/۱‏ (الذيل). 
۳۹ 


فی باریس ٦۲۱١ ٦۲۰‏ والجزائر ۳۳۹ والقاھرۃ ط ۹/۱١٣٠ء‏ وأیا 
صوفيا VY‏ بتنة ۲٤‏ رقم ۲۱۷ والأمبروزيانا بميلانوص۷» 
والفاتیکان ۱۳۹۲ء والأسکوریال ۱۳۲/۹ وجامع القزوين بفاس ١۱۷٠ء‏ 
۷, جامع الزيتونة بتونس ١/١١٤ء‏ والخالدية بالقدس > ۴۸ قليج 
علي ۴۷» سرفیلي ۸ حربلیلي» وکوبر لي ٥٨‏ ولي الین ٣٣‏ ٤ه‏ 
بني جامع \(Y-1°‏ بنيکي بور ۳/۱۸ رقم ۹ , ورامبور ٦٥/۱‏ .۔ 

وللکتاب مخطوطات أخرى» لم يلع عليها بروکلمان وهي في مكتبة 
الحرم المكي رقم ۷۲ علوم قرآن مخطوطة نفيسة يرجع كتابتها إلى سنة 
۸ه وهي نسخة كاملة بها رطوبة وهوامش مفيدة كتبها العبد المختفر إلى 
ربه عيسى الهيتي . وفي دمشق ثلاث نسخ منها نسخة كتب بعد وفاة 
المؤلف بعام واحد سنة 1۱۷ھ کتبها يوسف بن مسعود برقم ٠١١( ٠۳۱‏ 
تفسير) الظاهرية والثانية نسخة في الظاهرية أيضاً كتب سنة 1۹۷ه ورقمها 
»٠١۲(‏ ۱۳۷ تفسي). والثالثة في الظاهرية أيضاً ورقمها ٠۳۸ »٠٥۴(‏ 
تفسير) الجزء الثاني فقط . 

وفي بغداد ثلاث نسخ أرقامها في مكتبة أوقاف بخداد ١۲۳۷ء‏ 
۲۳۷١ ۲‏ وفي المدينة نسخة بمكتبة الحرم وفي اليمن نسختان. . 
وغير ذلك كثير. 
طبعات الكتاب() : 

طبع أول مرة سنة ۹٥۱۸م‏ على هامش الجلالين في (تبريز) وكذلك 
في سنة ۱۸٦۰‏ م» طبع في ذيل التفسير نفسه» في دهلي سنة ۱۸۹۹م وطبع 
أيضاً بهامش الفتوحات لإلهية للشيخ الجمل بمطبعة محمد مصطفى سنة 
۳ هAهھم‏ وطبع بعنوان إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 
)١(‏ أنظر معجم المطبوعات العربية والمعربية ۲۹۰-۲۹٤/۱‏ . 


f° 


في جميع القرآن» وبهامشه أنموذج جليل للعلامة محمد ين أبي بكر 
الرازي . 

في المطبعة الميمنية سنة ١١۳٠١ه»‏ وسنة ۱۳١۰۸‏ ه وطبع بهذه 
السمية منفرداً مرتين آخرهما سنة ۱۳۸۹ ه سنة ۱۹۷١‏ م وتسميته إملاء ما من 
به الرحمن» لم ترد في كتب الطبقات القديمة التي اطلعت عليها. وأخيراً 
طبع في القاهرة باسم التبيان في إعراب القرآن . 

وأفاد من إعراب القران كثيرٌ من العلماء الذين أتوا بعده منهم 
السفاقسيّ وهو إبراهيم بن محمد المتوفى سنة ۷۷٤‏ هب الذي ضمه إلى 
كتابه «المجيد في إعراب القران المجيد» ورمز له بحرف الميم» كما يقول 
في مقدمة كتابه("). والسّمين الحلبي أحمد بن يوسف المتوفى ۷ه في 
کتابه : «الدر المصون» الذي قال في مقدمته: ذکرت کثیراً من المناقشات 
الواردة على أبي القاسم الزمخشري» وابن محمد بن عطية» ومحب الدين 
أبي البقاء") . 

وناقض العكبريٰ في کثير من آراثه في إعراب القرآن ابن هشام,ِ 
الأنصاري في مُغني اللّبی“ وأفاد منه كما أفاد منه أبو حيان في البحر 
المحيطء وابن مكتوم القيسي في الدرٌ اللقيط» والسيوطي في الإتقان. . 
وغیرهم . 

ما الزملكاني المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ كمال الدين عبد الواحد بن عبد 
الكريم بن خلف الشافعي فقد اختصره وسماه «المُجيد في إعراب القرآن 
المجيد»» منه نسخة مصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية برقم ٠١۲‏ تفسير. 


(۱) آنظر مقدمة الكتاب المذكور ويوجد للكتاب عدة نسخ ومنه نسخة كاملة في المكتبة 


المركزية بجامعة ام القرى بمكة رقم (۱۰۲۵ و١١١٠).‏ 

(۲) أنظر مقدمة الكتاب المذكور ويوجد للكتاب عدة نسخ ومنه نسخة في مكتبة مكة برقم ١(‏ 
تفسير) وتشمل الجزئين الأول والثاني فقط وانظر ص (۲) من المخطوطة نفسها. 

(۳) ناقش ابن هشام العکبري بما یزید على اربعین موضعاً آنظر مثلاً ص ۱۰۲ ۱۴۳۲ء ۲۰۱. 
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۸ - الإفصاح عن معاني أبيات الإيضاح : 

ذكر في النکت/ ۱1۷۹ء وطبقات النحاة/۳۲۸. والبلغة .۱٠۸/‏ ويظهر أنه 
في شرح آبيات إيضاح الفارس» وشرحه للإيضاح سيأتي ذكره. 
- إملاء ما من به الرحمن = إعراب القرآن» وقد تقدم ذکره. 
- الانتصار لحمزة فيما نسبه إليه ابن قتيبة في مشكل القران. 

لا يوجد هذا الكتاب بين مؤلفات العكبري» وإنما نسبه إليه البغدادي 
في هدية العارفين ٤٥۹/١‏ خطاء حاط بين أبي البقاء وأبي القاسم 
عبد الله بن محمد العكبري المتوفى سنة: ١٠٠ه»‏ مؤلف الكتاب 
الحقيقي» والغريب في الأمر أن البّغدادي نفسّه ذكره منسوباً إلى أبي 
القاسم قبل صفحات ٤٥٤/١‏ . 
- إيضاح المفصّل = شرح المفصل . 
٩‏ البلغة في الفرائض: 

ذكر في النكت: 4١1۷ء‏ وذيل الطبقات: ١١١/١‏ والبلغة: ٠١۸‏ 
وسماه الفيروزأبادي» «بلغة الرائض»» والبغية : ۳۹/۲ وطبقات المفسرين : 
١‏ ب«بلغة الرائض»» والكشف: ٠٠۳١‏ والهدية ٤٥۹/۱‏ . 
- البيان في إعراب القرآن = إعراب القرآن . 
- التبيان في إعراب القرآن = إعراب القرآن. 
- التبيان في شرح اليوان = شرح ديوان المتني . 
٠١‏ - التبيين عن مَذاهب الُحويين : 

سنتحدث عنه بالتفصیل . 
- ترتيب إصلاح المنطق = المشوف المعلم . 
-١‏ الترصيف في علم التصريف: 

ذكر في النكت ۱1۷4ء والمختصر المحتاج إلیه: ٠٤١/۲‏ هامش (۲) 
وطبقات النحاة: ۲۳١‏ والبلغة: ۱٠۸‏ والبغية: ۳۹/۲ وطبققات 


۲ 


المفسرین: ۲۲٠/۲‏ والكشف: ۳۹۹ والهدية: ٤٥۹/۱‏ . 


١‏ - التعليق في الخلاف أو في مسائل الخلاف: 

أنظر الّکت: ۹١۱۷ء‏ والديل : ۲., ونص على أنه في الفقه 
والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرين: ٠٠٠/٠‏ والكشف: ۳۲١‏ وربما 
سمى «التعلیق» . 

- تفسير القرآن : 

ذكر في النكت: ۱۷4 والذيل: 1١١/۲‏ والبلغة: ۱١۸‏ والبخية: 
۲ وطبقات المفسرين: ۲٠٠/١‏ والكشف: ٤)٤١‏ والهدية: 
۱ . 


قال حاجي خليفة : وهو غير إعرابه. 

ويوجد في مشهد نسخة برقم ۳۸۹۳/٠١١‏ باسم البيان في تفسير 
القرآن لأبي البقاء الُكَبريّ وربما كانت نسخة من إعراب القرآن» ولا 
عن حجم الکتاب شيا فلا ندري هل کبیر مستوفی و مختصر؟ ولا أعلم أن 
أحداً اقتبس منه أو نقل عنه. 
٤‏ - التلخيص في الفرائض: 

ذكر في النكت: 4١۱۷ء‏ والذيل: ۲/١١۱ء‏ وطبقات النحاة: ۳۲۹ 
والبغية: ۳۹/۲. وطبقات المفسرين: ۲٠٠/١‏ والكشف: ۰ وابن 
رجب والداودي لم يسمياه وإِنّما اكتفيا بقولهم : وكتاب آخر في الفرائض 
(للخلفاء؟) . ولعلهما يقصدان هذا الكتاب. 


: ۔ تلخيص أبيات الشعر لأبي علي‎ ٥١ 

لعله يقصد کتاب بي علي : «شرح الأبيات المشكلة الإعراب من 
الشعر» وهذا الكتاب مختلف في اسمه فریما سمي «الإيضاح الشعري» أو 
«كتاب الشعر». . ٠‏ إلى غير ذلك. أما التلخيص للعكبري فقد ذكر فى 
النکت: ۷۹ والذيل: ۲ وطبقات النحاة: ۲۳۰ وظبشتات 


۳ 


المفسرين: ۲۲۹/۱ ولا أعلم له وجوداً. وكتاب أبي علي موجود اطلعت 
- تلخيص التنبيه لابن جني : 

التنبيه لابن جني في شرح الحماسة وإعرابها ويسمى «شرح مستغلق 
أبيات الحماسة. . .» له نسخ متعددة. 

ذكر كتاب أبي البقاء في النكت: 4١1۷ء‏ طبقات النحاة: ۲٠١‏ ولا 
أعلم له وجوداً. ٠ ٠‏ 
۷ التلخيص في النحو: ٍ 

ذكر في النكت: ۱۸١‏ والذيل: 1۱١/۲‏ وطبقات النحاة: ٠۳۰‏ 
والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرين: ۲۲٦/١‏ والكشف: ٤40١‏ والهدية 
1ء واسمه یدل على آنه مختصر. لم أقف عليه . 
۸ -التلقين في النحو: 

لف بهذا العنوان قبل أبي البقاء محمد بن علي العسكري توفي 
۷ المعروف ب (مبرّمان) . 

ومحمد بن إسحاق بن اباط الكندي المصري من تلاميذ 
الزجاج)» وأبو الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة ۳۹۲ه وكلها في 
النحو أما كتاب أبي البقاء فقد ذكر في النكت: 4١۱۷ء‏ وطبقات النحاة: 
١‏ , والبغية ۳۹/۲ وطبقات المفسرین: ۲۲٢/١‏ والكشف: ١۸۲٤ء‏ 
والهدية: ٤٥۹/١‏ . وذكروا أن له عدة شروح منها: 
١‏ - شرح أبي البقاء نفسه وسنتحدث عنه بعد قليل . 
۲ ۔ شرح جمال الدین يوسف بن جامع المتوفى سنة ۸۲٦ه‏ ذكره ابن رجب 

في ذيل طبقات الحنابلة: .۳٠۲/۲‏ 


(1) انظر ترجمته وذكر كتابه في : الوافي بالوفيات_ 1٠۸/٤‏ والبغية ٠۷١/١‏ . 
(۲) انظر ترجمته وذکر کتابه في : الوافي بالوفیات ۱۹۰/۲ء معجم الأدباء ٠١/۱۸‏ 


٤٤ 


۳ شرح إسماعيل بن محمد الغرناطي المتوفى سنة ١۷۷ه‏ من تلاميذ 
أبي حيان ذكر في الكشف: ٤۸۲‏ . 
٤‏ - شرح إسماعيل بن إبراهيم بن محمد البلبيسي المتوفى سنة ۲ ۸۰5 ھ70 
ذكر في الکشف: ٤۸۲‏ . 
وتوجد قطعة من كتاب التلقين لأبي البقاء في يدن محفوظة برقم (۱۷۷). 
كما أنني وقفبٌ على نسخة منه كاملة في مكتبة المتحف بتركيا. 
4 -التهذيب في النحو: 
ذكر في النكت: :1۷١4‏ وطبقات النحاة: ۲٠٠‏ والبغية: ۳۹/۲ 
والكشف ۸ه والهدية ٤٥۹/۱‏ . 
٠١‏ - تهذيب الإنسان بتقويم اللّسان: 
ذكر في الذيل 1۱۱/۲ وطبقات المفسرين: »۲۲٠/١‏ وزاد (في 
النحو) . 
١‏ -الثلاثة في الفرائض: 
ذكر في البخية ۳۹/۲. وتفرد السيوطي بذكره. 
شرح أبيات الإيضاح = الإفصاح. 
ذکر في النكت: ۷4ء طبقات النحاة: ۳١‏ والبغية: ۳۹۸/۲ 
وطبقات المفسرین : ۲۲٠/۱‏ والکشف: ۱٤١۸‏ . 


. ٤٦/١ آنظر ترجمته في : البغية:‎ )١( 

(۲) البلبيسي : بفتح أوله وإسكان انيه بعده باء مثل الأولى مفتوحة أيضا وياء ساكنة معجمة 
بأثنين من تحتها وسين مهملة نسبة إلى موضع قرب القاهرة كذا ضبطه البكري في معجم ما 
استعجم: ۲۷۳-۲۷۲/۱ وترجمته في: الضوهء اللامع: ۴۸٦/۲‏ ورفع الأصر: 
- 
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۳ - شرح الإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي : 

ذكر في الذيل: .1١١1/۲‏ وإنباه الرواة: 1۱۷/۲ ووفيات الأعيان 
۰.۲۸۲ والنکت: ۹4 وسماه (المصباح) وطبقات النحاة: ۴٣١‏ 
والبلغة: ۸ وسمي «الصباح» تحريفاء والبغية: ۳۹/۲ وطبقات 
المفسرین ۲۲۹/۱ والکشف: ۲۱۲ . 

واقتبس منه السيوطي في الأشباه ۱۹/٤‏ والبخدادي في الخزانة في 
عدة مواضع منها في الجزء ۷۷/۴۳ ۸ ۰۱۱١‏ تحقیق عبد السلام هارون 
وشرح الإيضاح من الكتب التي وصلتنا وسلمت من الضياع» منه نسخة 
ناقصة محفوظة بدار الكتب المصرية رقم »)۲٠۷(‏ نحو والجزء الثاني في 
المتحف البريطاني أول رقم .)٠٤١(‏ كذا ذكر بروكلمان» ثم وقفتُ على 
نسخة منه في مكتبة الفاتح في استانبول رقم: ٤۹٠4‏ في غاية الحسن 
كتبت سنة ٠۷٤‏ ه؛ وهي الجزء الأول منه فقط (شرح الإيضاح) . 
٤‏ شرح بعض قصائد رؤبة: 

ذکر في النكت: 1۸١‏ والذيل: .١١١/۲‏ وطبقات النحاة: ١٠٣٠ء‏ 
وطبقات المفسرین: ۲۲٣/۱‏ . 
۔ شرح التلقين : 

ذكر في الذیل: 1۱۱/۲ وطبقات المفسرین: ۲۲٦/۱‏ وقد نص 
الداودي على أنه شرح لكتابه هو حيث ذكره بعد ذكر التلقين فقال: التلقين 
في النحو وشرحه. 
- شرح الحماسة وإعرابها: 

ديوان الحماسة: مجموعة من القصائد اختارها الشاعر أبو تمام 
فاحسن الاختيار» وكان موفقاً في اختياره حتى قيل: إنه في اختياره أشعر 
منه في شعره(. 


. ٤١ مقدمة شرح الحماسة للمرزوقي تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ص‎ )١( 


٤٦ 


وقد وجد الأدباء واللُغويون والنحاة في هذه الأشعار مادة لبحوٹهم» 
فأقبلوا عليها ودرسوهاء وتداولتها آيديهم بالشرح والإعراب» والتفسير 
اللغوي» والأدبي حتی إن الأستاذ عبد السلام هارون ذکر من شروحها 
ٹلاٹین شرحاً. 

ومن بين العلماء الذين عنوا بالحماسة أبو البقاء العُكبريّ فقد ذكر 
له: (شرح الحماسة)» و (إعراب الحماسة). 

ولکن هل هما کتاب واحد أو کتابان؟ . 

ذكر حاجي خليفة في الكشف/۹۲٠‏ شرح الحماسة ثم قال: هو 
شرح مختصر اقتصر فيه على الإعراب» ووافقه على ذلك الأستاذ عبد 
السلام هارون ونقل عبارته في مقدمة شرح الحماسة للمرزوقي . 

آما شرح الحماسة فقد ذكر في النكت: 1۷١‏ والذيل: ١١١/١‏ 
وطبقات النحاة: ۳۲١‏ والبلخة: 10۰۸ والبغية: ۳۹/۲ وطبقات 
المفسرین: ۲۲٦/١‏ والكشف: 1۹۲ . 

وأمًا إعراب الحماسة فقد ذكر في النكت أيضاً: ۱۷4٠ء‏ ووفيات 
الأعيان: .۲۸٦/۲‏ وإنباه الرواة: ١١١/١‏ . 

وكتاب شرح الحماسة أو إعرابها من الكتب التي وصلت إليناء ذكر 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي: ۸٠/١‏ ترجمة النجار مخطوطات 
الکتاب في کوبرلي /۱۳۰۷ ویني جامع 4۳٤‏ وخراجي زاده/٠٠‏ على أن 
الصفدي في النكت: 1۷١۹‏ وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة ذكرا 
الكتابين م 
الإعراب واهتم به اا ظاهراً ولا د يصح ن 8 هذا هو 
«مختصر التنبيه» الذي اختصره بو البقاء من کتاب «التنبيه» وهو إعراب 
الحماسة لابن جني ۳۹۲ه. لأن كتاب العكبري أكبر من التنبيه. 


۷ 


۷ شرح خطب ابن نبائة : 

ابن نباتة: هو أبو يحيى عبد الرّحيم بن محمد الفارقي (الشذرات: 
۳ وقد شرحها غير واحد منهم أبو اليْمن تاج الدّين الكنديّ ۳١“ه‏ 
(الكشف: .)۷١٤‏ 

وشرح العُكبّري كتاب مشهور ذكر في النكت: ۱۷۹ والدّيل على 
طبقات الحنابلة: 1۱۲/۲ والوفيات : ۲۸٦/۲‏ وطبقات النحاة: ۳۳١‏ 
والبلغة : ٠٠۸‏ والبغية : ۳۹/۲ وطبقات المفسرين: ۲۲٦/١‏ والكشف: 
,٤4‏ والهدية: ٤٥۹4/١‏ وبروکلمان: 1۰۸/۲ وذكر أنه لا يزال 
مخطوطاً قال: منه نسخة في ليدن محفوظة برقم (۲۱۳۸) عمومية ٠٥۷۳‏ . 
ورأيت له نسخة أخرى مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
عن أصلها المحفوظ في مكتبة خدا بخش بالهند رقم: ٤۲٠١۹‏ (رضا 
رامبُوں)(). 
۸ شرح ديوان المتنبي : 

أسهم أبو البقاء في شرح ديوان المتنبي الذي لقي عناية فائقة من 
العلماء من لدن عصر ابن جني المعاصر للمتنبي إلى عصرنا هذا. 

وشرح العكبري لديوان المتنبي ثابت النسبة إليه. 

ذكر في التكملة: ۳۸٠/٤‏ وإنباه الرواة: ١/۱۱۷ء‏ ووفيات 
الأعيان: ۲/٦۲۸ء‏ والكت: ۱۷4 والذيل: ١/١١۱ء‏ وطبقات النحاة: 
۳١‏ والبلغة: ٠٠۸‏ وطبقات المفسرین: ۲۲٦/۲‏ والكشف. :۸١١‏ 
قال: «... وأبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي النحوي 
المتوفى سنة ١ه‏ أف في إعرابه كتابا. والهدية: ١/۹١٤ه.‏ 

اما الشرح المتداول المطبوع فقد تسب إلى أبي البقاء باسم «التبيان 
في شرح الديوان». 
(1) بعد طبع أصول الكتاب وقفت على نسختين محفوظتين في ليدن ونسخة ثاللة محفوظة 

في مكتبة عارف حكمت في المدينة إضافة إلى نسخة خدابخش المذكورة. 
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طبع للمرة الأولى سنة ١١۲٠ه»‏ سنة ١۸4٠م‏ أخرجه بار علي 
البادرناوي بكلكتا في الهندء في جزئينء ثم أعيد طبعه في مصر (بولاق) 
سنة ۲۷۸٠ه‏ وطبع سنة ۸١۳٠ه‏ في المطبعة الشرقية بهامشها الصبح 
المنبى للشيخ يوسف البديعي» وطبع سنة ۱۹۳۸م بتحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياريء وعبد الحفيظ شلبي في أربعة أجزاء. 

وآخر طبعة للديوان مع الشرح المذكور سنة ۳۹۱١ه.‏ سنة ۱۹۷۱م 
بتحقيق الأساتذة المتقدم ذكرهم في مطبعة البابي الحلبي . 

وكل هذه الطبعات ينسب الشرح فيها إلى أبي البقاء العكبري ولكن 
الأستاذ مصطفى جواد ينفي أن يكون هذا الشرح من صنعة أبي البقاء 
مستدلا بأدلة في غاية القوة» ونَسَبَ الشرح إلى تلميذ أبي البقاء علي بن 
عدلان الموصلي المتوفى سنة ٦٦٠ه.‏ 

مقالة الدكتور مصطفى جواد في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق المجلد ۲۲ العدد ١۱ء‏ ۲. 

وأرى أن الأستاذ مصطفى جواد مصيب في نظرته كل الإصابة 
فالكتاب بعيد كل البعد عن أسلوب أبي البقاء وطريقته» مخالف كما يقول 
الدكتور مهدي المخزومي في مدرسة الكوفة: ٩١‏ لمذهب العكبري 
التحوي . وشرحٌ العكبري نقل عنه ابن المستوفي في كتابه: «التظام في 
شرح ديواني المتنبي وأبي تمام»“ وابن أبي الفتح البعلي في «المُقَلث»<) 
له. 

إذاً علينا أن نبحث عن كتاب أبي البقاء «شرح ديوان المتنبي أو 
إعرابه» الذي أصبح في عداد المفقودات» وبخاصة في تلك الشروح 
مجهولة اسم الشارح التي ذكرها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي: 4٩۱/۲‏ 
ترجمة النجار. 


(1) نسخة سوهاج رقم : ۱۳١‏ أدب الورقات: £۸؛ 0٩4‏ 1۰ ۲۷۷ ۲۸۸ ۲۸۹ 1۹۰ 
(۲) نسخة أحمد الثالث ورقة: .٦‏ 
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۹ - شرح الفصيح : 

ذكر هذا الكتاب في نكت الهميان: 1۸۰ وطبقات النحاة: ۳۲۹» 
والبلغة: ۸٠ء‏ والبخية: ۳۹/١‏ والكشف: .۱۲۷۳١‏ والهدية: ٤٥۹/۱‏ . 
۰- شرح الكتاب: 

سبق أن ذکرنا کتابه في شرح أبیات الكتاب. آما هذا فهو في شرح 
الكتاب نقسهء ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقات: ۳١‏ والفيروزآبادي 
في البلغة: 1٠۸‏ والبخدادي في الهدية: ٤٥۹4/١‏ ولعله هو كتاب لباب 
الكتاب الذي ذكر في النكت: ۱۸١0‏ والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرين 
١‏ والکشف: ۱٤۲۸‏ . 

ولا ندري هل ولباب الكتاب» شرح للكتاب؟ فيوافق ما ذكر من أن 
للعكبري شرحاً للكتاب» أو هو اختصار للكتاب كما توحي به التسمية» 
وكما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في مقدمة شرح كتاب سيبويه: »٤١‏ 
أو هما كتابان أحدهما في الشرح والثاني اختصار للكتاب؟ . 
١-شرح‏ لامية العرب: 

وهي قصيدة الشنفرى الأزدي التي مطلعها: 

أميلوا بني آي صدور مليكم ‏ فإئي إلى قوم سواكم لاميل 

وقد شرحها عدد من العلماء قبل أبي البقاء منهم المبرد واب دريد 
والزمخشري . 

وأول الكتاب البيت المتقدم ثم قال: الكلام فيه على ثلاثة أشياء 
على الفاء» وعلى سوى» وعلى أميل. . . إلخ. 

ويوجد للكتاب عدة نسخ في المكتبات العالمية منها نسخة في برلين 
برقم ۷٤٦4‏ وفي مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت نسخة ناقصة كتبت 
يوم التروية سنة ٤1۹ه‏ كتبه يحيى بن عبد الله حولان ويعمل الدكتور 
محمد خير الحلواني الأستاذ في كلية الآداب باللاذقية على تحقيقه(. 
(1) بعد طبع أصول الكتاب وقفت على طبعة الدكتور الحلواني وعلى طبعتين ثانيتين للكتاب 
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-شرح لامية العجم : 
وهي قصيدة الطخرائي» الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد 
أبو إسماعيل ٥‏ ۴ه ترجمته في الأنساب: «cot‏ والأعلام : 
.۲١‏ ومطلع القصيدة : 
أصالةٌ الرآي. صانتني عن الحْطل وحيلةًالقضل رَاننني لدی العَطّلِ 
وعليها شروح كثيرة جدًا مذكورة في كشف الظنون: 
o - l0۴۷/۲‏ ومن بين شراحها أبو البقاء انظر الكشف: ۳۷/۲١٠ء‏ 
والهدية : Eo‏ وبروکلمان : 4/۱ (الذيل) ویوجد للکتاب دة نسخ 
في المكتبات العالمية منها نسخة في المكتبة الأحمدية بتونس ضمن 
مجموع م . 1 ق من ورقة ٥‏ - 19س ۱1۷ برقم (SVA*)‏ وفي بغداد 
نسختان إحداهما برقم ٠/٠١‏ والثانية برقم ٥1۸٦‏ . . . وغيرها. 
- شرح لغة الفقه = لغة الفقه. 


۴ شرح اللَنَع : 
كتاب «اللمع» لأبي الفتح عثمان بن جني من أشهر المختصرات 
النحوية التي تداولها الارسون في القرنين السادس والسابع الهجريين . 


وقد عي به کثير من العلماء وشرحوا وا وعلقوا عليه تعالیق 
مفيدة ویعرف «شر ح اللمع» لأبي البقاء ب «المتبع في شرح اللمم». 


ولابن إياز البغدادي المتوفى سنة ١۸٠ه‏ كتاب اسمه «مأخحذ المتبى» 
أو «التعليق على المتبع» ذكره فى قواعد المطارحة: 
ورقة: ۳١ء ۳١‏ (نسخة دار الكتب) والمحصول في شرح الفصول: 
ورقة: ٠٠۴‏ نسخة كوبرلي بتركيا رقم : ۱٤١4١‏ فلَعلّه على كتاب العكبري 
هذا. وشرح اللّمع صحيح النسبة إليه ذكره في إنباه الرواة: ١/۷١١ء‏ 
والوفيات: .۲۸٦/۲‏ والنكت: 4١1۷ء‏ والذيل ۲/١١١ء‏ والبلغة: ۸٠١۱ء‏ 
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والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرين: ۲۲٦۹/١‏ والكشف: ۹۳/۲١١٠ء‏ 
والهدية: ٤٥۹/١‏ . 

والكتاب من اثار العكبري التي وصلت إليناء وتوجد مخطوطاته في 
بطرسبورج ثالث ۰۹۱۳ وبنکبور ۲۰۱۷/۲۰ ذکرها بروکلمان ٤۹٤/۲‏ وزعم 
أنه طبع في القاهرة سنة ۱۹۱۳م . 

وفي معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة نسخة مصورة عن 
مكتبة خدابخش «بتنة» رقم الفيلم »٠۱١«‏ وهي نسخة نفيسة واضحة جيدة 
كتبت قبل وفاة المؤلف بخمس سنين سنة ١١“ه‏ بخط عبد الحميد بن 
عثمان بن نوقاضي الجيلي رحمه الله . 
- شرح ما في مقامات الحريري من ألفاظ لغوية = شرح المقامات. 
۴٤‏ - شرح المفصل: «المفصل» في النحو لأبي القاسم الزمخشري 
المتوفى ٠٥۳۸‏ ه هو أحد الكتب النحوية المختصرةء التى لقيت علاية فائقة 
من الدارسين والنلما ف هدا القن عا جو ٠‏ 

ومن السابقين إلى شرح المفصل أبو البقاءء وشرحه مشهور بين 
علماء النحو وكتب الطبقات والتراجم إلا أنهم اختلفوا في اسمه فمنهم من 
يسمه «شرح المفصل»» ومنهم من يسميه «المحصل في شرح المفصل» أو 
«المحصل في إيضاح المفصل»ء أو «المحصل وإيضاح المفصل» أو 
«الإيضاح في شرح المفصل» وكثيراً ما يسمونه «حواشي المفصل» أو 
«التعليق على المفصل». 

ذكره في إنباه الرواة: ۱۱۷/۲ والوفيات: ۲۸٦/۲‏ والنكت: 
۹4, والذيل: ۱۱١/۲‏ ١۱ء‏ وطبقات النحاة: ٣١‏ والبلغة: ۸١1٠ء‏ 
والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرين: ۱/٦۲۲ء‏ والكشف: ۲٠٤/۲‏ 
4 والهدية: ٤٥۹/۱‏ . 

وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (۲۹۲) نحو. 

وعنها مصورة «ميكروفيلم» في معهد المخطوطات برقم: ٠٤٤(‏ نحن 
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وقد كتب عليها «المحصل شرح المفصل» الجزء الثاني فقط ناقصة من 
الأول أيضاً بدأها بقوله: «وصاحب القوم قلت ومنهم من قال يوصف 
بمثله. . . إلخ». 

وينتهي بقول الناسخ : «اخحر الكتاب آخر المجلدة الثانية» من كتاب 
«المحصل شرح المفصل» دون نسبته إلى العُكبري . ثم قال: «يتلوه إن 
شاء الله تعالى : المجلدة الثالثة في المركبات والحمد لله حقّ حمده كتبه 
لنفسه الفقير إلى رحمة ربه» وشفاعة جدّه محمد بن محمد بن الحسين بن 
محمد بن محمد بن علي بن عبد الله الحسيني عفا الله عنه إلخ»› ثم کتب 
على الورقة نفسها من الجهة اليسرى نقله إلى الفقير إلى رضوانه محمد بن 
یحیی بن غفر الله له. ...». 

واعتمد عليه كثير من الباحثين بوصفه أحد مؤلفات العكبري» وعده 
بعضهم من مۇلفات آبي البقاء الموجودة. وأحضرت «فیلماً» عن الكتاب 
عندما أحضرت بعض مؤلفات العكبري المخطوطة لكي أتمكن من معرفة 
شخصية أبي البقاء العلمية» وسلوكه ومنهجه» ومذهبه النحوي ولما قرأت 
هذا الكتاب لأول مرة» وكنت قد قرأت قبله كتابه «التبيين»» وكتاب «إعراب 
القرآن»» وكتاب «إعراب الحديث»» وكتاب «اللباب»» وكتاب «شر 
اللمع»... إلخ. أصبحت عندي معرفة بأسلوب الرجلء وجدت أن 
أسلوبه في هذا الكتاب قد تغير» وأن المنهج الذي سار عليه ولزمه في 
مؤلفاته اختلف اختلافا كبيرأ» ورجعت إلى الكتاب ثانية وثالة حتى تيقنت 
أنه ليس لأبي البقاءء ثم استهواني البحث إلى تتبع صفحات الكتاب 
واستنطاقها لعلها تهديني إلى مؤلف الكتاب الحقيقي» فاهتديت بعد بحث 
وتثبت إلى ملفه الحقيقي» وهذا ما سأوضحه. 
النفي : 

لعل من أوضح ما ينفي الكتاب عن أبي البقاء تغير الأسلوب» 
فأاسلوب العكبري یختلف تماماً عن أسلوب صاحب الکتاب» وکما يقولون : 


or 


اسلوب الرجل هو الرجلء ولا شك أن الناس مختلفون في أساليبهم. 
ومناهجهم» وهذه حقيقة لا مراء فيهاء وخاصة هؤلاء الذين كتبوا فاکثروا من 
الكتابة» فتميزت كتاباتهم بخصائص فية وتعبيرية تترك الأثر واضحا في 
تأليفهم . 

ومما ينفيه عن نسبة الكتاب إلى أبي البقاء أمور منها: 

أولاً : هذا الكتاب مخالف للنهج الذي انتهجه العكبري لنفسه ولزمه في 
سائر مۇلفاته»› ومن هذا المنهج : 

- لم يكن العكبري يوضح المراجع التي اعتمد عليهاء إل نادرأ أما 

في هذا الكتاب فتجد المؤلف يصرح بنقله من حواشي الإيضاح لعبد 

القاهر» وکتاب سیبويه» وشرحه للسيرافي» وماخحذ المبرد على 

سیبویهء واللمع . . . اللوحات ۱۷ 1۸ ۳٢ ۳٤‏ 16.. 

ب - لم يكن العكبري يكثر من ذكر أعلام التحويين إلا من كان مشھوراً 
ولا ينقل عن المتأخرين منهم بخاصةء أمّا مؤلف الكتاب فاه يجمع يجمع 
آراء النحويينء وینقل عن المتقدمين منهم والمتأاخرين» وهو أشبه 
بموسوعة لآراء النحاة وأقوالهم» نقل عن سیبویه والخليل ویونس 
والفراء والکسائي وثعلب. . . وفي كل صفحة قرا - يورد جملة من 
هؤلاء المشاهير. 

كما أنه نقل عن المتأخرين مثل ابن بَرهان أنظر اللوحات ٠٩‏ 
۷ ۷۲ والجرجانی لوحات ۱ا ١ا‏ ۵۸ ۳۰ ۳۲ 
4 .... إلخ. والخوارزمي الملقب صدرَ الأفاضل ت ٦١۷‏ في 

عدة صفحات منها لوحة ۲ء ...۴١ ء۳١ ء۱٤ ٩ ٩‏ إلخ. وابن 
خروف لوحة ۱۷ والعبدي لوحة .۲٤‏ والكندي لوحة ۸ه وابن بابشاذ 
اللوحة ٠۷١‏ وأبو البركات بن الأنباري في اللوحة ۷... وغیرهم کثیر. 

ج - تجد في الكتاب استطرادات كثيرة لم تكن ماألوفة عند أبي البقاءء 

وهذه الاستطرادات على نوعين : 


o 


١‏ - استطرادات نحويةء لوحة ٠١‏ مشلا 
¥= استطرادات عامة وفوائد متنوعة› کتخریج القراءات وترجمة 
الشعراء ومناسبات القصائد. . . إلخ. اللوحات «oV «<O CfA‏ 
..٤‏ وغير ذلك. 
د - لم يكن أبو البقاء يستشهد بأحاديث الرسول ية إل في القليلء 
بينما مؤلف الكتاب يكثر من الاستشهاد بالحديث الشريف› 
اللوحات ۹٤ء‏ ٦٥ء‏ ۸6... 
ثانياً: نقل مؤلف الكتاب نصوصاً كثيرة عن كتاب العكبري «شرح المفصل» 
فھو أحد مصادرہء اللوحات ۱۸ء ۲۳ء ۳۱ء ۳۳ وغیرھا. 
ثالث : اعتمد على كتاب (صدر الأقّاضل الخوارزمي) المتوفى سنة ٠1۷‏ هم 
في شرح المفصل وصدر الأفاضل من معاصري أبي البقاء ولا نعلم أنه 
اجتمع به ولا أفاد منه ولم ينقل عنه في مؤلفاته الأخرى فيما علمت. 
رابعاً: مؤلف الكتاب جعل شيخّه تاج الدين الكندي المتوفى سنة 
Oat‏ وصرح بأخذه عنه في دمشق قال في اللوحة رقم :٥۸‏ وقد روينا 
عن شیخنا تاج الدين الكندي رحمه الله. . : إلخ. 
والکندي لیس من شیوخ العكبري» بل هو من معاصریه وأنداده ولا 
نعلم أن العكبري دخل دمشق. 


خامساً: أحال المؤلف على كتابين من مؤلفاته وهما: 


١-المفيد‏ في شرح القصيد. لوحة: €¥. 
۲ - سلوة الأريب ومنية الأديب. لوحة: ۹. 


(1) هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الحميري» من ذي رُعين» أديب من 
الكتاب والشعراء والعلماءء ولد ونشأ ببخداد» وسافر إلى حلب» وأقام بدمشق» وقرأ عليه 
كثير من العلماء وشرح ديوان المتنيء وكان المعظم عيسى يقرأ عليه داثماً كتاب سيبويه» 
واقتنى مكتبة نفيسة» ترجمته في وإرشاد الأريب ۲۲۲/٤‏ والجواهر المضية ۲٤۹/۱‏ . 


وهذان الكتابان ليسا من مؤلفات أبي البقاء» ولكتهما بعثا في نفسي 
الأمل في معرفة مؤلف الكتاب الحقيقي . ۹ 

وهناك ثلاثة علماء تنطبق عليهم هذه الأوصاف» ويمكن أن يكون كل 
واحد منهم مؤلف الكتاب. 

الأول : عَلمّْ الدَين السحَاويّ المتوفى سنة ۳ه . 

الثاني : رَشيدٌ اين المْنتَجَب الهمذاني المتوفى سنة ۳٤٠ه.‏ 

الثالث: عَلم الين اللُورقي الأندلسي المتوفى سنة ١٦٠ه0.‏ 

وقد بدا لي أول الأمر أن مؤلف الكتاب هو السخاوي لأن له شرحين 
على المفصل الأول منهما «سفر السعادة»» والثاني واسمه المفضل. وهو 
ممن عاصر العكبري وتاخرت وفاته فمن الجائز جداً أن ينقل عن كتابه في 
شرح المفصل» والسخاوي قرأ على تاج الدين الكنديء كما أنه أف شرح 
القصيد وشرح السخاوي للمفصل مشهور معروف نقل عنه السيوطي في 
الأشباه والنظائر .۷١ ء۲١ ٠۲۲/۲‏ . . إلخ» وهو كبير الحجم يقع في أربعة 
مجلدات. ومنه نسخة في ليدن ٠٦١‏ وأخرى في باريس ٠٠٠٤‏ وثالثة في 
الأسكوريال ٠١‏ وغير ذلك. 

وسافرت إلى المدينة المنورة للالاع على نسخة نفيسة فريدة 
محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت برقم ۸٠(‏ نحو من كتاب 
سفر السعادة لعلي أجد فيها ما يؤيد صحة نسبة الكتاب إليه» وعدت من 


)١(‏ علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي أصله من «سخا» بمصرء وسکن دمشق وتوفي فیها 
له عدة مصنفات ترجمته في طبقات القراء ٥٦۸/١‏ ومرآة الزمان ۷١۸/۸‏ وإنباه الرواة 
1/۲ 

(۲) هو المنتجب بن أبي العز بن رشيد الدين أبو يوسف الهمذاني عالم بالعربية والقراءات له 
كتاب «الفريد في إعراب القرآن المجيد» ترجمته في غاية النهاية ٠٠١/۲‏ وشذرات الذهب 
٥‏ مراة الزمان .٠۱١۸/٤‏ 

(۴) تقدمت الإشارة إليه في ذكر تلاميذ العكبري . 
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المدينة» وأنا غير واثق مما تبادر إلى ذهني» لأن أسلوب الكتاب مغاير 
تماماً لأسلوب السخاوي» وتحقق لي خطا نسبتي الكتاب إلى السخاوي» 
حينما عثرت على نسخة من كتابه شرح القصيد له مصورة في المكتبة 
المركزية بجامعة أم القرى تحت الرقم (۹١١٠۱)ء‏ لأنني حين قرأت هذا 
الكتاب لم أجد فيه ما أحال عليه المؤلف في شرح المفصلء و 
تخريجات متعددة للآية الكريمة: ون هذان لساحران ) - وحتی هذه 
لم يذكرها السخاوي في «شرح القصيد» ورجعت عما ظننت. 


وأما رشيد الدين الهمذاني فشرحه للمفصل مشهور أيضاً ذكره حاجي 
خليفة في کشف الظنون »۱۷١/۲‏ وقال: «وشرحه مفید جداه . إل أنني لم 
أجد من مؤلفات المنتجب ولا من النقُول عنه ما یمکنني من مقارنة 
النصوص أو معرفة الأسلوب» وكتاب المنتجب لا أعلم له وجوداً. 


أما علم الدين اللورقي الأندلسي» فهو من شراح المفصلء من 
تلاميذ الإمام تاج الدين الكندي» وله شرح القصيد الشاطبية» وشرحه 
للمفصل مشهور جدَاً قال ياقوت في معجم الأدباء: :۲۳٤/٠١‏ «وله من 
التصانيف كتاب شرح المفصل في عشرة مجلدات»» وقال الإمام القفطي في 
إنباه الرواة :1١١/٤‏ «استوفى فيه القول ولا يقصر أن يكون في مقدأر 
كتاب أبي سعيد السيرافي في شرح سيبويه» وقال ابن الجُزري في طبقات 
القراء :٠١/۲‏ «وشرح المفصل في أربعة مجلدات فأجادء وأفاد. . .» إلى 
غير ذلك من الثناء على هذا الكتاب. 

واعتمد عليه كثير من المتأخرين منهم ابن إياز في شرح الفصول انظر 
اللوحة ٠‏ و١ا...‏ إلخ والرّضي في شرح الكافية ۰۸۷/۱ ۲٠۲۱ء‏ 
۴۳. .. وغیر ذلك» والسيوطي في الهمع؛ والأشباه والنظائر في النحو» 
ا عنه الإمام السيوطي في كتابه الأخير يا وأربعين نصا . 


C14 cE AVY AF* «1° £ ¥ أنظر الأشباه ۰/1 وا‎ 
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ذلك ووصفه ا بتلميذ المكبري جني الأشباه ١/١‏ قال أبو البقاء 

ووجدت السيوطي يوضح بے اذالم بالأندلسي هو علم الدين هذا لا 
آندلسي آخحر حیٹ قال ۷۳/۲: قال الأندلسي»: الظروف التي لا تدخحل 
عليها من حروف الجر سوى «من» خحمسة» عند مع» وقبل» وبعد» ولدى 

- انتهی - قلت: وقد نظمتها فقلت : 

من الظروف خم قد حصَصَتْ ب نولم يُجُرها واا 

عند 2 قبسال وبعدٌ ولدى شرح الإمام وما 

ترجمة جيدة في «سير e‏ 

وشرح الأندلسي على على المفصل تنطبق عليه کل الميزات الموجودة في 

هذا الشرح فهو: 

١‏ -کبیر ا لحجم مستوفی حقيقة فقد تحدث عن د ضمير الفصا من لوحة 
٠٠-۴۳‏ ولم يترك مسألة نحوية خلافية إلا أشبعها بحثاء واستشهد 
لها بأقوال كثير من العلماء المحققينء فلا يصح أن يكون المؤلف من 
شراح المفصل المختصرين أمثال ابن الحاجب0 . 

۲ - إن المؤلف اعتمد على شرح الفخر الرازي ت ٠٩‏ انظر اللوحة )1۸( 

)١(‏ شرح ابن الحاجب للمفصل يسمى (الإيضاح في شرح المفصل) يوجد للكتاب عدة نسخ 
منها نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم (۳۸ نحو ومنه نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد 


محفوظة برقم ( »)٠١‏ وميونخ (1۹۳) والإسكندرية ٤‏ نحو وغيرها. ونسخة كثيرة جداً. 
طبع كتاب ابن الحاجب أخيراً في وزارة الأوقاف ببغداد. 


o^ 


وعلم الدين من المعجبين بالفخر الرازيء والمعظمين له» فقد نقل ابن 
الجزري في طبقات القّراء: ۲ أنه قصد الرّحلة إليه؛ ليأخذ عنه 
الكلام فبلغه موته. 

۳ إن وفاته بعد العکبري» بل هو من تلاميذه» کما تقدم» فلا يصح آن 
يكون المۇلف من شراح المفصل الذين تقدمت وفياتهم على العكبري 
آمثال الزمخشريٍ ۸ه نفسه والفخر الرازي ٦٠٠ه.‏ والمروزي 
۹ه وذلك لال المؤلف نقل عن أبي البقاء انظر اللوحات ۱۸ء ۲۳ء 
١‏ ۳۳.. . وغير ذلك. وصدر الأفاضل ۷ه کما تقدم . 

٤‏ أحال ا على كتابه «المقيد في شرح القصيد» وهذا يوهم أنه 
المنتجب أو السخاوي كما تقدم» ولكن كتاب السخاوي اسمه «فتح 
الوصيد في شرح القصيد» الكشف ٠٤۷/١‏ وسبق أن ذكرنا أننا رجعنا 
إلى كتابه هذا فلم نجد الإحالة فيه وكتاب المنتجب اسمه الفريدة في 
شرح القصيدة» الكشف .1٤۸/١‏ 

أما «المفيد في شرح القصيد»“ فقد ذكر منسوباً إلى علم الدين 
اللورقي بهذه التسمية في الكشف ۱۷۷۷/١ ٦٤۸/١‏ والهدية 
۸4/۱. 

ه - المؤلف جعل شيخه تاج الدين الكندي» وعلم الدين أخذ عن الكندي 
انظر معجم الأدباء ۲٠٠/٠٠١‏ وإنباه الرواة ٤/١٦1ء‏ وغاية النهاية 
۲ والبغية ۲٠۰/۲‏ . 

وبعد هذه التحريات ثبت عندي أن الكتاب من تاليف علم الدين 
القاسم بن أحمد بن الموفق اللورقي الأندلسي المتوفى سنة ١٦ه‏ 
دون آدنى شك» وأن نسبته إلى أبي البقاء العكبري خطأ محض ينبغي 
تغييره في فهرس دار الكتب المصرية" ومعهد إحياء المخطوطات 


)١(‏ وقفت على كتاب الأندلسي أخيراً ووجدت فيه الإحالة مما يؤكد ما ذهبت إليه. 
(۱) أنظر الفهرس ۱۲۷/۲ ط ۲. 


0۹ 


العربية» ويكتب على المخطوطة اسم المؤلف الحقيقي» وهو: علم 
الدين اللورقي الأندلسي المتوفى سنة: ١٦٠ه.‏ 

وأما تسميته بالمحصل فصحیځ› > لأن شرح الأندلسي اسمه «المحصل 
في شرح المفصل» وللكتاب نسخ أخرى وقفتٌ على بعضها في عدة 
مکتبات في تركيا منها الجزء الثالكث وهو جزءٌ من النسخة التي في دار 
الكتب المصرية نفسها وبخط الثاسخ نفة وعليها خطوط عدد من العلماء 
منهم صلاح الين الصفدي واتحاد الجزئين يدل دلالة صريحة علي صحة 
ما ذهبتٌ إليه. والجزء الموجود في تركيا يحمل اسم المؤلف صريحاً. 

وذکر بروکلمان ان من شرح الأندلسي نسخة في مكتبة سليم أغا: 
رقم ۱۱۱۷ وهکذا کتب في فهرس المكتبة أيضاً وهذا خطاً من ناحيتين 
الأولى في الرقم وصوابه ۱١۷‏ . والثانية في نسبته إلى الأندلسي فالنسخة 
مكتوب عليها بخط الأصل أنه من تاليف الحسين بن علي السغناقي المتوفى 
سنة ١٠۷ه‏ وهو بخط المؤلف أيضاً. 

8 ء 4 

وللتأكد من صحة هذه النسبة قارنته بنسخة اخرى للكتاب نفسه في 
مكتبة أخرى بتركيا. يبقى سؤال وهو: أين كتاب أبي البقاء؟ . 

غلب السخ التي ذكرت في فهارس المكتبات ونسبت إلى أبي البقاء 
لم تثبت نسبتها إليه عندي . 

فالقسم الموجود في مكتبة جستربيتي رقم: ۳۱۲۸ والموجود في 
مكتبة جامعة برنستون رقم ۳۲۷ نحو» هما من تاليف الإمام محمد بن سَعْلٍ 
المروزي المتوفى سنة ۹4٠٠ه.‏ وإن كتب عليهما بخط الأصل أنهما من 
تأليف أبي البقاء ولا يتسع المقام هنا لذكر الأدلة على ذلك. 

ما القسم الموجود في مكتبة سبه سالار فقد وجدته جزءاً من شرح 
الأندلسي السّالف الذكر. . 
)١(‏ الفهرس ٠.۱6٤6/١1‏ 


ما الموجودٌ في مكتبة خدابخش بتنة رقم: ٠٠٤۸ ۳۰٤۷ ۳۰٤٩‏ 
فليس لأبي البقاء ولا يصح أن ينسب إليه. 

وكذلك كتاب المسترشد الموجود في نفس المكتبة ويوجد منه جزء 
في متحف الأوقاف فې استنبول رقم : ۲۱۹۱ منسوبُ فيهما إلى أبي البقاء 
وليسا لأبي البقاء ولا آتمکن هنا من ذكر الأدلة التي دفعتني إلى نفيهما عن 
أبي البقاء وهنا نصل إلى أنه لا يوجد حتى الآن نسخة من شرح أبي البقاء 
فيما اطلعت عليه منسوبة إليه على التحقيق ثابتة النسبة. هذا ما هداني إليه 
الببحث بعد توفيق الله وعسى أن أكون مصيباً. 

وتوجد نسخة في مكتبة هافينسنس الملكية بالدانمرك رقم ٠۷١‏ نحو 
منسوبة إلى أبي البقاء ولم اطلع على هذه النسخة فأحكم عليها. . . وأرجو 
أن يتم ذلك إن شاء الله( 
٥‏ - شرح المقامات الحريرية: 

«المقامات» لابن محمد القاسم بن علي الحريري 
٤٤٩(‏ -١٠١ه)"»‏ وقد ذكرها في الآفاق» وشرحها كثير من العلماء» ولكن 
شرح العكبري يختلف عن غيره» فهو لا يتعرض للنواحي الأدبية وإنما هو 
شرح لغوي مختصر. ذكر في التكملة: ۴۸۰/٤‏ والوفیات: »۲۸٦/۲‏ 
ونكت الهميان: ۹١۱۷ء‏ وذيل طبقات الحنابلة: ١١١/١‏ وطبقات النحاة: 
١‏ والبلغة: 1١۸‏ والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسّرین: »۲۲٠/۱‏ 
والكشف: ۱۸۸۹/۲. والهدية : ٤٥۹/١‏ ويسمى (غوامض الألفاظ اللغوية 
للمقامات الحريرية) أو شرح ما في مقامات الحريري من ألفاظ لغوية . 

وهذا الكتاب من بين مؤلفات أبي البقاء التي وصلتنا ويوجد له عدة 
نسخ منها نسخة في يني جامع رقم (۹۸۲) وعنها مصورة في معهد إحياء 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم )٥٠١(‏ أدب ونسخة في المكتبة الأحمدية 


)١(‏ أطلعت عليها بعد طبع الأصول فتبين لي أنها نسخة من شرح ابن يعيش. 
)١(‏ ترجمته في طبقات الشافعية .۲۹١/ ٤‏ وخزانة الأدب ١۷۷/۴‏ . 
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بتونس كتبت سنة ۱۸هد أي بعد وفاة المؤلف بسنتين محفوظة برقم 
(۲۷۸) أدب» وفي دار المتحف العراقي نسخة كتبت سنة ٠۲۷‏ ه ويقول 
ناسخها إنها نقلت عن أصل مقروء على المؤلف» وعنها أخذ ميكروفيلم في 
مكتبة جامعة بغداد المركزية برقم »)۲١(‏ ونسخة في دمشق كتبت سنة 
هھ بخط نسخي جميل بقلم محمد بن محمد ابن زيتون الأريحاوي 
محفوظة برقم (۸4۱۸) لغةء في المكتبة الظاهرية وفي تركيا نسخة في 
أسعد أفندي نسخة محفوظة برقم (۲۸۲۲)» وفي مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت بالمدينة المنورة نسخة جيدة لم تذكر سنة نسخها إل أن ناسخها 
قال : إنها نسخة بقلت عن أصل, مَقَروءٍ على المؤلف»ء وخطها نسخي 
جميل جدأً مصصحة وعليها تمليك باسم محمد بن عبداله بن هشام بلغه 
الله به وهي محفوظة برقم (۲۷۸) أدب . . . إلى غير ذلك من السخ. وطبع 
أخيراً الجزء الأول منه في بغخداد. 
- شرح الهداية : 

كتاب «الهداية» في الفقه الخنبلي لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذَانيّ 01-۲( . 

ذکر في النكت: ۰.,. والذیل: ۱۱۱/۲ وطبقات النحاة: ۳۲۹ 
و المفسرين : ١ءء‏ والهدية: ٤٥۹/۱١‏ وذکره ڈ شيخ الإسلام ابن 

تيمية في الفتاوى : ۰ وقال إنه لم یتمه » ونقل عنه ابن رجب في 
الذيل: ۲--. 
الصباح = شرح الإيضاح. 
۷-عدد آي القرآن : 

ذكر في النكت: 4١۱۷ء‏ والذيل: ١/١١ء‏ وطبقات المفسرين: 
١‏ _ وهذا الكتاب من مؤلفات أبي البقاء التي سلمت من الضياع 


)١(‏ ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ۱۹۹/١‏ وغيره. 
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ویوجد منه نسخة في مكتبة الفاتح وقف إبراهيم برقم (1۴۲). ولم أتمكن 
من الاطلاع عليها. 

وفي معهد إحياء المخطوطات العربية نسخة مصورة من كتاب «عدد 
الآي» من مكتبة الفاتح أيضاً )4١(‏ ورقمها في المعهد ٠١‏ قراءات» مجهولة 
المؤلف فربما كانت نسخة من كتاب أبي البقاء. 
۸ -العروض مختصر : 

تفرد بذكره ابن قاضى شهبة فى طبقات النحاة: .٠٣۳١‏ 

غوامض الألفاظ اللغوية = 2 المقامات. 
۹-العروض معلل : 

ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته: ٠۳١‏ والسيوطي في تحفة: 
الأريب: .٠٤‏ 
٠‏ -القوافي مختصر: 

تفرد بذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة: ٠۳١‏ والسيوطي في 
تحفة الأريب: .۹٤‏ 
۱ ۔ کتاب جد فيه فوائد» وتواريخ مفيدة: 

لم یذکره إلا ابن قاضي شهبة في الطبقات: ٠۳١‏ وقال: ليس له 
نظير في فنه . 
۲ الكلام على دلیل التلازم ودليل التضاد: 

ذكر في النكت: ۱۷4 والذيل: ۱١١/۲١‏ وسماه ابن رجب 
«الاعتراض على دليل التلازم» ودليل التنافي»» وطبقات النحاة: »٠٣١١‏ 
وطبقات المفسرين: ۲۲٠/٠١‏ وسماه «الاعتراض على دليل التلازم ودليل 
التنافي». 
٠۴‏ - اللباب في علل البتاء والإعراب: 

وهذا الكتاب من أشهر مؤلفات أبي البقاء ذكر في إنباه الرواة: 
۲,,؛, ووفیات الأعیان: ۲۸٦/۲‏ وسماه «اللباب في علل النحي 
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والنكت/۱۷4. والذيل: ١1۱1/۲ء‏ وطبقات النحاة: ٠۳١‏ وقال: هو من 
أحسن الكتب» والبلغخة: ۸١٠1ء‏ والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرين 
١ء‏ والكشف: ٠١٤١/۲‏ . نقل عنه الزركشي في البرهان: »۳۷٦/١‏ 
»۲٤۷  / ٤‏ والسيوطي في الأشباه والنظائر: ٠٤۲۹/۱‏ والهمع : 
۷-. 

وقد أله أبو البقاء بعد كتاب إعراب القرآن. انظر اللوحة ٠٤١‏ من 
مخطوطة الأزهريةء وقبل كتاب التبيين انظر مسألة ۳١‏ من البيين . 

وهذا الكتاب من كتب العكبري التي سلمت من الضياع ويوجد منه 
نسخة في المكتبة الأزهرية ۷۷۷ )٥٦۰۲(‏ نحو ۲٠١۹‏ ومنها مصورة 
(میکروفیلم) في معهد إحياء المخطوطات )٠١١(‏ نحو. وهي نسخة نفيسة 
واضحة كتبت قبل وفاة المؤلف بخمس سنين سنة ١١ه‏ كاتبها علي بن 
مروان النحوي» كما يوجد للكتاب نسخة أخرى في دار الكتب المصرية 
(المكتبة التيمورية) 11١‏ نحو ١۴٠٣ص‏ ومنها مصورة (ميكروفيلم) في معهد 
إحياء المخطوطات )٠١٤(‏ وهذه النسخة نفيسة أيضاً کتبت سنة ۹۲۸ه» 
فهي قريبة من عصر المؤلف ويوجد للكتاب نسخة ثالثة ذكرها بروكلمان 
(الذيل) ٤۹٥‏ في جامع القرويين بفاس محفوظة برقم ۳٠1۲ء‏ ونسختان في 
مكتبة جستربيتي ت ۲ ورقم ۳۸۳۳ء ونسخة في مكتبة الأحقاف 
مجموعة ال يحيى» في اليمن الجنوبية: رقم: ٠١‏ نحو تريم» وفي مكتبة 
جامعة البصرة نسخة بعنوان : «شرح الباب. .. لأبي البقاء رقم: »)۲٤۹(‏ 
ویوجد لکتاب الأباب نسخة في المغرب وثانية في جستربيتي لم نذکرهما. 

وقد حقق الكتاب صديقنا الأستاذ خليل بنيّان الحسُون» ولم يطبع . 

لغة الفقه: 

ذكر في النکت: 1۷4 والذیل: ۱۱۱/١‏ وقال ابن رجب أملاه على 
ابن النجار الحافظ» وطبقات النحاة: ۳۲۸ وطبقات المفسرین: ۲۲٠/۱‏ 
وسماه الداودي «شرح لغة الفقه» . 
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وذكره البخذادي في هدية العارفين: ٤٥١4/١‏ فقال: «المنتخب من 
كتاب المحتسب في لخة الفقه»» والصحيح أن كتاب «المنتخب من كتاب 
المحتسب» كتاب مستقل عن كتاب ولغة الفقه» وسيأتي ذكر كتاب المنتخب 

وربما كان كتاب «لغة الفقه» على نهج كتاب «الراهر في غريب ألفاظ 
الفقهاء» للأزهري صاحب التهذيب. والمغرب للمطرزي وغيرهما. 
- لباب الكتاب = شرح الكتاب. 
-المتبع = شرح اللمع. 
٤‏ - متشابه القرآن : 

ذكر في النكت: ١٠۱۸ء‏ والذيل: ۲/١۱۱ء‏ وطبقات النحاة: »٠۲۹‏ 
طبقات المفسرین .٠۲٠/۱‏ 
المحصل = شرح المفصل. 
٥‏ ۔ مختصر أصول ابن السراج: 

ذكر في النكت: 1۸٠‏ والذيل: .1١/۲‏ وطبقات النحاة: »٠۳١‏ 
٦‏ - مذاهب الفقهاء : 

ذکره ابن رجب في الذيل: ۱١١/۲‏ والداودي في طبقات المفسرين : 
۲ وريت كتاباً مخطوطاً في التيمورية رقم ٠۴١‏ نسخة كتبت سنة 
٤ه‏ (۲۷۰) ورقة باسم «اختلاف الفقهاء» فلعله هو كتاب العكبري . 
۷ -المرام في نهاية الأحكام : 

وهو کتاب فقه على مذهب الإمام أحمد 

ذكر فى النكت: 4١۱۷ء‏ والذيل: »١١١/١‏ وطبقات النحاة: 
۹ وطبقات المفسرين: »۲٠٠/٠‏ والهدية: ٤٥۹/۱‏ . 
۸ -مسالة في قوله کل إنما يرحم اله من عباده الرحماء: 

ذکر في النكت: 0١۱۸ء‏ وذيل الطبقات: ١١١1/۲‏ وطبقات النحاة: 
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۸ , ونقلها بنصها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة: ٠١١-١۱۷/۲‏ . 
وقد أشار إليها آبو البقاء في إعراب الحديث. ويوجد في مجموع في 
الظاهرية . 
٩‏ - مسائل نحو مفردة: 

ذكر في النكت: 1۸١‏ والذيل ۱١١/۲‏ وطبقات النحاة: .۴٣٠١‏ 
موجود في الظاهرية بدمشق . 
- مسائل الخلاف في النحو = التبيين عن مذاهب الهحويين وسيأتى عليها 

الحديث. 

: المشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم‎ - ١ 

ذكر في النكت: 1۷4 والذيل: ۱۱۱/١‏ وطبقات النحاة: ۳۲۹ 
والبغخية: ۳۹/۲ طبقات المفسرين : ۱ والکشف: ۱۰۸/۲ 
والهدية: ٠٥۹/١‏ ورد فيه (المشوق) تحريف. 

وهذا الكتاب من مؤلفات العكبري التي سلمت من الضياع ووصلت 
إليناء ويوجد منه نسخة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حکمت في المدينة 
المنورة محفوظة برقم (۱۲۷) لغةء وهي نسخة فريدة جيدة نفيسة بخط 
سنة ٦٠٠ه‏ أي قبل وفاة المؤلف بعشر سنوات» وقرأها عليه ولده عبد 
الرحمن كما أوضحنا في مبحث (أسرته) في مجالس آخرها في شوال سنة 
۲ه وکتبه عنه تلمیذه محمد بن محمود بن محمد البغدادي وعليها عدة 
تملیکات وخحط ابن مکتوم القيسي تلميذ آي حیان وصاحب الدر اللقيط 
وتلخيص إنباه الرواةء وختم الكتاب بترجمة قصيرة لأبي البقاء وعدد أوراقها 
۸ ورقة . 
- المصباح = شرح الإيضاح . 

. - المفصل = شرح المفصل . 


1 


١‏ مقدمة في الحساب: 

ذكر في النکت: 1۷۹٩‏ وطبقات النحاة: ۳۲۹. 
۲ - مقدّمة في النحو: 

ذكره الصفدي في النكت: 0٠1۸ء‏ وشرحها بعضهم ويوجد هذا 
الشرح في دار الكتب المصرية برقم (١۷٠ه)‏ ولا يعلم مؤلفه لفقد الورقة 
الأولى وهذه النسخة فرع من تاأليفها سنة ١٤۷ه‏ وهي بخط الحسن بن 
محمد بن علي الخطيب بقلعة مصياف في ۲۷ شعبان سنة ١۷۷ه‏ في 
۹ ورقة كذا فهرس دار الكتب المصرية ۷۲/۲. ولم يتح لي الاطّلاع عليها“. 


۳ _ الملقح من الخطل في الجدل: 

ذكر في النكت: 4١۱۷ء‏ والذيل: 1١١/۲١‏ وطبقات النحاة: ۳۲۹ 
والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرين: ۲۲٦/١‏ والكشف: ۱۸۲٠/۲‏ 
والهدية: ٤٠٥۹/١‏ وربما سمي (المنقح). 

وقد اختصره تلمیذه ابن عبد الحق البغدادي . 

أنظر تاريخ علماء المستنصرية: 1۸۸/١‏ وسماه (تلخيص المنقح 
من الخطل في علم الجدل» ونقل عنه الطوفي في كتابه «الصعقة الخضبية 
على منكري العربية». ورقة: ۱١‏ قال: إلى هنا انتهى كلام ابن حمدان» 
وهذه الكلمات التي حکاها عن الشيخ آبي البقاء ذکرها ,في خحطبة کتابه : 
المسمى ب «تنقيحج الخطل في علم الجدل» وقال عن کتاب ابي البقاء : فإنها 
نسخة واحدة جاءعت من الشام وکان فیها شيء من سقم . 
٥‏ - المنتخب من كتاب المحتسب: 

یدل اسمه على أنه اخحتصار لكتاب (المحتسب في تبيین وجوه 
القراءات - الشاذة والإيضاح عنها) لأبي الفتح عثمان بن جني» وقد نقل بو 
الفتح عن كتاب المحتسب في إعراب الحديث. 
)١(‏ اطلعت عليه أخيرا وهو في غاية الجودة» ولم أتمكن من نسبة إلى مؤلقه. 
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ذكر في النكت: 1۸0 وطبقات النحاة: ٠۳١‏ والهدية: »٤٥۹/١‏ 
وأدمجه في كتاب لغة الفقه كما تقدم فقال المنتخب من كتاب المحتسب 
فى لغة الفقه. 


٦ه‏ - المُوْجَّز في إيضاح الشعر المُلْغرْ: 

ذكر في الهدية: ٤۹/۱‏ والأعلام : ۲۰۹/٤‏ وبروکلمان: ۲۸۲/۱ 
(الأصل) قال: وهو شرح للاستعمالات النحوية الغريبة عند قدامى الشعراءء 
ذکر بروکلمان آنه يوجد في برلين .)1٥۸١(‏ ونسخة برلين من كتاب 
«الموجز» وهي تحمل هذا الاسم ومنسوبة إلى أبي البقاء» كتب في موضع 
احر كتاب الكشف عن الأبيات المشكلة للفارقي» وبمقارنته مع كتاب 
الفارقي تبين لي أنه نسخة منه وأن كتابه (الموجز. .. للعكبري) خطا 
محض لا وجه له من الصحة وليس اختصارا لكتاب الفارقي يحمل هذا 
الاسم وإنما هذا خطأ بين . 
۷ - الناهض في علم الفرائض: 

ذکر في النكت: 1۷4 والذيل: ۱۱١۱/۲‏ وطبقات النحاة: ۳۲۹ 
والبلغة: 1٠۸‏ والبغية: ۳۹/۲ وطبقات المفسرين: ٠٠٠/١‏ والهدية: 
1 . 
۸ - نزهة الطرف في إيضاح قانون الظرف: 

ذکر في النكت: 1۸١‏ وطبقات النحاة: ۳۲۸ والكشف: 
۲ , ويذكر للميداني كتاب (نزهة الظرف في علم الصرف) قال 
حاجي خليفة وهذا الكتاب عده الخواجه بارسا في أسانيده من جملة 
مؤلفات أبي البقاء العُكبري» والصواب أنه للميداني رالكتاب موجود وقد 
اطلعت على عدد من نسخه. وهو مطبوع. 


4 - بحت في بعض الصحابة» وسؤالان وجوابهما: 
مخطوط في الظاهرية (۱۲۹) تصوف في ۳ ورقات ينسب إلى بي 
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البقاء العكبري» ولم أجد أحداً ينسبه إليه من المتقدمين» ولم أتمكن من 
الاطلاع عليه . 

وفي ختام ذكر مؤلفات أبي البقاء: أود أن أنبه إلى ما ذكره بروكلمان 
في تاريخ الأدب العربي في الذيل ٤4٥/١‏ حيث قال: ومن أحد مصنفاته 
لخص إبراهيم بن محمد بن كمال الدين بن حمزة الحسيني الدمشقي ت 
٠١‏ هه كتابه البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف في جزئين 
طبع في حلب سنة ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۰ھ انظر معجم سرکيس ٠.۸۸‏ 

والحسيني لم يلخص کتابه هذا من كتاب لأبي البقاء فليس لأبي 
البقاء كتاب في أسباب ورود الحديث» وإنما هو خطأ وقع فيه ناشر كتاب 
(الحسيني) فيما يبدو حيث ترجم له وذكر أنه لخص كتاب أبي البقاء فربما 
أن (سركيس) اعتمد على هذه الترجمة التي وقع فيها الخطأً» وعن معجم 
سرکیس نقل بروکلمان فيما يظهر» والذي یدل على خطا هذه الدعوى ما 
قاله الحسيني نفسه في مقدمة كتابه ص :١‏ : «وآن من أجل 'نواع علوم 
الخحديث» معرفة الأسباب وقد آلف فيه (آبو حفص العُکبری) کتاباًء ذکر 
الحافظ ابن حجر أله وقف منه على انتخاب ولما لم أظفر في عصرنا 
بمؤلف مفرد في هذا الباب غير طائل تاليف شرع فيه الحافظ السيوطي» 
ورتبه على الأبواب فذكر فيه مائة حديث»› ۋاخ رمت المنية قبل إتمام 
الكتاب سنح لي ان أجمع في ذلك کتاباً تقر به عیونُ الطلاب فرتبته على 
الحروف» والسنن المعروف. . .» والحسيني لم يلخص مؤلفه من كتاب 
سابق» والعكبري الذي ألّف في أسباب ورود الحديث ليس أبا البقاء وإنما 
هو (آبو حفص) وفرق بینهما . 
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عر اھ ل لحو ي ينابم ران وال ڪوفيان 


أ اسم الكتاب: 


لم یذکر, أحد من أصحاب الطبقات والتراجم التي اطلعت عليها أن 
لأبي البقاء كتاباً باسم «التبيين عن مذاهب اللحويين. .» إذا استلنيا السيوطي 
الذي ذكره باسم «التبيین» في «مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» في 
کتاب الأشباه والنظاثر في الحو ۲/ 4 وتحفة الأديب في نحاة مغني 
اللأّبیب: ٩٤/١‏ وما ذكره أصحاب الطّبقات فيما يتعلق بهذا الكتاب 
و ا الخلاف في النحوه ذکر في النكت: 1۱۷۹ء وطبقات النحاة: ۳۲۸» 
ولكن هذا لا ينفي الكتاب عن أبي البقاءء ولا يجعلنا نشك في صحة نسبته 
إليه» فلدينا من الدّلائل ما يثبته له دون أدنى شك» ما الصفدي»ء وابن 
قاضي شهبة فقد ذكرا الكتاب بمضمونه لا باسمه» فهو حقَاً في مسائل 
الخلاف في التحوء ولكن هذا لا ينفي أن يكون اسمه «التبيين. .. .». 

والشيءُ الهم الذي يجب أن نتنبه إليه هنا بالات أن لأبي البقاء 
کتاباً آخر اسمه «التعليق» أو «التعليقة في الخلاف» وهو يشبه کتابنا هذا في 
اسمه» ولکنه مغایر له تماماً في فته ؛ لأن کتاب «التعليق» أو «التعليقة» إنما 
هو في الخلاف الفقهي › لا في الخلاف النحوي» وقد سبق أن تحدڻنا عنه 
في عداد مؤلفاته مما يغني عن الإعادة. 

وقد توهّم بعض الباحثين المحدثين أنه في الخلاف النحوي» 
(۱) تاب في أصول النحو للأستاذ سعيد الأفغاني ص ۲۲۸ هامش (۲) وظن أيضاً أنه هو 

كتاب مسائل خلافية التي في دار الكتب المصرية برقم (۲۸ نحو). 
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والدّليلٌ على أنه في الخلاف الفقهي أن ابن رجب“ والداودي”“ بصا 
على أنه في الخلاف في الفقه» وأن الصفدي”“ ذكر الكتابين معاً. 

ما عبارة السيوطي في الأشباه والنظائر ۲ط الهند التي تفيد أن 
لأبي البقاء كتاباً اسمه «التعليقين» » فهذه تحرف عن «التلقين؛ وسبق أن 
ذكرنا في مؤلفات أبي البقاء كتابه «اللقين»» والذي يدل على أنها التلقين 
آنها وردت هكذا في نسخة الكتاب المخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت بالمدينة المنورة ١(‏ نحو) وهي نسخة قيمة قريبة من عصر 
المؤلف نسخت سنة ٩٦۹ه.‏ 

والتعليق أو التعليقة في الفقه سنة متبعة عند النابهين من طلاب 
العلم» يعلق عن شیخه ما يخال مذهبهم فیسمی ما يجمعه «تعلیقا» أو 
«تعليقةً» كما أن «التعليق» أو «التعليقة» كانت تطلق ويراد بها الشرحّ مطلقاً 
وقد أف في الخلاف الفقهي كثير من معاصري أبي البقاءء منهم شيخاه 
ابن الجوزي»› وابن هبيرة. 

فالذي يظهر في أن الثاليف في مسائل الخلاف سواءٌ في الفقه أو في 
النحو سمةٌ من سمات عصر أبي البقاء لذلك وجدناه يۇلف فيهما معأً. 

وقد نشر الذكتور محمد خير الخلَواني کتاب «مسائل خحلافية في 

سبق أن أشرنا إلى أن كتاب «مسائل الخلاف في النحو» هو نفسه 
كتاب «التبيين»» وأما كتاب «مسائل خلافية في النحو» الذي نشره الدكتور 
الحلواني فعلاقته بالتبيين علاقة الجزء بالكل فهو جزء منه. 

وقد تشكك الدكتور محمد خير الحلواني في كتاب «مسائل خلافية» 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة ١١١/۲‏ . 
(۲) طبقات المفسرین .۲۲٠/۱‏ 
(۳) نکت الهمیان ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
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حیث يجد نضا منه في کتاب الأشباه والنظائر في التحو للسيوطي» 
منسوبة إلى التبيين وموجودة فيه» ولکنه یعود فیجزم بان التبيين أو العليق 
غير «مسائل خلافية» فيقول: فالتبیین أو التعليقة غير هذا الكتاب الذي 
ننشره. . المقدمة: .١١‏ 


حا إن كتاب «التعليق» غير هذا الكتاب؛ لأن «التعليق» في الفقه 
كما تقدم »أما «البيين» فليس عنه ببعيد إذ كتاب مسائل خلافية جزء منه . 

و «مسائل خلافية في النحو» هي المسائل الأولى من «البيين» بنصها 
وترتیبهاء كيف حدَت هذا؟. 

الذي يظهر لي د ا البقاء آلف شروخځه ومطولاته س الب الحوية 
اول فقد الف «إعراب القرآن» ثم آلف بعده «شرح الع وكتاب 
«الأباب»» لأنه أحال على «إعراب القرآن» فيهما'» وكتاب «التبيين» 
بعدهُماء لأنه أحالَ عليهما فيه» وربّما كانت مطولاته في کتب النحو مثل 
«شرحِ المفصل»»› و«شرح الإيضاح» وغيرهاء 

ولما اجتمعت عنده المادة العلمية أخحذ يفرفها على شکل رساثل 
مجتزأة من هذه المادة العلمية الضخمةت بشيء من من التنظيم والاخحتصار 
والإبضاح» على حسب ما يتطلبه البحث» ويميل إليه طلاب العلم . 

وکتاب «مسائل خحلافية في النحو» مجزاً من کتاب «التبيين» واختار 
المسائل الخمس عشرة الأولى لأن الخلاف في غالبها ليس بين الكوفيين 
والبصريين 

ومما يؤكد لنا هذا أننا نجد لأبي البقاء مجموعة كتب في النحو لا 
يبعد أن تكون رسائل مختارة من مؤلفاته الأخرى مثل مساثل مفردة في 


)١(‏ اللباب لوحة ١١۳٠/ب‏ (الأزهرية) 


النحو» «الإشارة في النحو»» و «التلخيص في النحو و «مقدمة في النحوي» 
و «التهذيب في النحو»'“. وغير ذلك. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

عرف کتاب آبي البقاء منذ تأليفه عرفه تلامیذه الذین ترجموا لهء ثم 
عرفه مَنْ بعدهم مِنْٰ أصحاب الطبقات حتى وصل إلينا. عرفوه باسم 
«مسائل الخلاف في النحو» ثم نقل عنه العلماء ورجعوا إليه وأحالوا عليه 
وسموه «التبیین» . 

قال بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن التحاس في التعليقة على 
المقرّب: ورقة: .٠١‏ قال ابن الخباز - رحمه الله تعالى - في كستابه 
«الكفاية» : ومنهم من يجيزه يعني : الترخيم في الثلاثي السّاكن» والصمير 
في منهم يعود إلى الكوفيين -رحمهم الله تعالى - وكذلك يفهم من كلام 
أي البقاء - رحمه الله - في كتاب: «التبيين». ذكره ابن الحبّاز رحمه الله تعالى . 

وقال الإمام أبو حيان في التذييل والتكميل: ١/لوحة: ٣١‏ 
(الأسكوريال):«. . . وهذه المسألة ذكرها أبو القاسم (أبو البركات) عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري وأبو البقاء العكبري في كتابيهما 
في اختلاف النحويين». ونقل عنه في تذكرة النحاة: ٠٥۲-٠٤١‏ قال: 
ص ١٠ه:‏ قال أبو البقاء في كتاب التبيين في مذاهب النحويين له: لا 
يجوز العطف على عاملينء وأجازه الأخفش. .. ثم قال: هذه المسائل 
المنقولة عن أبي البقاء هي التي زادها في كتابه على كتاب شيخه أبى 
البركات الأنبار ي امسن بکتاب الإنصافء وذكر أبو البقاء في کتابه 
جميع المسائل التي ذكرها شيخه. 

واكثر السيوطي من النقل عنه في كتابيه الأشباه والنظائر النحوية» 
والاقتراح . 
(۱) تقدّم التعريف بها في مؤلفاته. 
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من هنا يتضح أن نسبة الكتاب إلى مؤلفه نسبة صحيحة لا شك فيها. 
والنسخة التي وصلتنا من كتاب «التبيين» بخط ابن العكبري عبد 
الرحمن بن عبد الله بن الحسين العكبري . وعليها خط الإمام أحمد بن 
يوسف الأبلي الأندلسي الذي يرويه عن شيخه علم الدين القاسم بن أحمد بن 


الموفق اللورقي الأندلسي ۱ه وعلم الدين هذا من أشهر تلاميذ آبي 
البقاء. 


وهو أيضاً شيخ الإمام محمد بن إبراهيم بن الحاس الحلبي المتوفى 
سنة ۸ه ورد في ترجمة ابن النحاس في كتاب «ملء العيبة» آنه روی 


الكتب النحوية المشهورة عن طریق علم الدين هذا. 


والإمامان اللَبليٌ وابنُ التحاس من شيوخ ابي حَيّان فربًّما أل ابا حيّان 
رواه عنهماء أو عن أحدهما. 


وبعد أبي حيّان لم أجد للكتاب ذکراً حت حتی ذکره السیوطي ۹۱۱ھ 
ولم أجد من نقل عنه بعد ذلك. إل أن الام شهابٌ الذين,ٍ أحمد بن 
محمد الحفاجي المتوفى سنة ۸٦١٠٠ه‏ تملك نسختنا هذه وون اسمه 

بخطه على غلاف النسخة. 

م على کتاب التبیین لا بُساوره أدنى شك في أنه من مؤلفات 

أبي البقاء لأن الدلائل متوافرة عل صحة نسبته إليه» ومن هذه الذلائل : 

١‏ - أسلوب الإملاء واضح في الكتاب» وأبو البقاء - كما تعلم - يُملي كتبه 
إملاء لفقد بصره . 

۲ - یوجد تشابه کبیر في تسلسل موضوعات کتابه هذا وکتابه (الباب) 
وخاصة في المسائل الأولى» فهو يتحدث عن والكلمةء ثم حد 
الاسم» ثم اشتقاقه» وحد الفعل» وأصل الاشتقاق. . . إلخ. وتجد 
هذا الترتيب هو المتبع في اللباب» إلا أنه يتحدث عن المساتل بشکل 
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مختصر»› ويتوسع فيها في کتاب التبيین» فیذكر حجّة کل فريتقٍ ویرد 
عليها بطريقة أكثر تنظيماً وتنسيقاًء وكثيراً ما تشكل عبارة أو جملة من 
کتاب (التبيين) أجذهما أحياناً في کتاب (اللباب) أو (شرح اللمعم) ومن 
ذلك قوله مشلا( : 


اخحتلفوا في حركات الإعراب هل هي سابقة على حركات 
البناء. . . إلخ. وقوله”"“: ليس في كلمة لا معربة ولا مبنية. . 
إلخ» وقوله“: في دليل اسمية كيف: . . . الثاني أنه يجاب عنها 
بالاسم فإذا قلت كيف زيا فالجواب صحيح أو مريض. . . إلخ. 
العبارتان الأوليان وردتا في (التبیین) و (اللباب)» والعبارة ا وردت 
في (التبيين) و (شرح اللمع) إلى غير ذلك. 

٣‏ - إحالته في كتابه التبيين على كتابيه (اللباب) ورشرح اللمع) وهما من 
أشهر مؤلفات أبي البقاءء أحال عليهما في المسألة الثالثة والثلاثين 
مسألة (الفعل هو العامل في الفاعل والمفعول) حيث قال: «واحتج 
الآخرون بأن والفعل والفاعل 5 ء الواحد يدل على ذلك اثنا عشر 
وجهاً استوفيتها في (الباب) و(شرځ الل». 

٤‏ - نصوص نقلت من كتاب (التبيين) وموجودةٌ فيه. 

وهذه اللصوص النصوص التي نقلها عن التبيين الإمام السيوطي 
في الأشباه والنظائر وقد رجعت إلى الكتاب المطبوع في الهندء كما 
رجعت إلى نسخة المدينة ١(‏ نحو الآنفة الذكرء لأت من هذه 
النصوص» ووجدٹ السيوطي يزيد وينقص في النصوص ويتصرّفٌ فيها 
وبخاصة تلك اللصوص المطولة التي ينقلها إلى كتابه الأشباهء وبلغت 


(1) (التبيين) مسالة .)1١(‏ واللباب لوحة .)١(‏ 
(۲) (التبيين) مسألة (۷)ء واللباب لوحة (۸-۷). 
(۳) (التبيين) مسألة (۳)» وشرح اللمع لوحة .)١(‏ 


۷٦ 


8 ‌ 
النصوص التي نقلها السيوطي من الكتاب ما يزيد على ستة وعشرين 
نفا . 


ج-دفع شبهة حول الكتاب : 

كتب على صفحة العنوان: «كتاب التلقين في النحو آنظر كشف 
الظنون» وهو خط حديتٌ فيما يبدو ولعله كتب عليه في الهند حيث استقر 
الكتاب هناك. والذي يظهر لي أن الذي كتب عليه رجع إلى مؤلفات أبي 
البقاء وخاصة في الكشف فلم يجد من بين هذه المؤلفات کتابا باسم 
(التبيين) لأنه عرف باسم (مسائل الخلاف في النحو) في كتب الطبقات كما 

فلما لم يجد له كتاباً باسم التبيين ورسم كلمة «التبيين» قريب من 
رسم كلمة (التلقين) ظنْ أنه هو فكتبها على غلاف الكتاب. 

والتلقين غير التبيين يدل على ذلك أن كتاب التلقين متن مختصرء 
وقد ذكرتُ بعض شراحه في الحديث عن كتاب الثلقين في مؤلفات بي 
البقاء ومما كتب على الغلاف بخط الأصل: «التبيين عن مذاهب النحويين 
البصريين والكوفيين» وخط الأصل أثبت من خط محدث. 
التأليف في الخلاف النحوي : 

لم يكن أبو البقاء هو أول من ألّف في الخلاف التحوي» ولم يكن 
كتابه «التبيين» هو أول كتاب أف في الخلاف»ء بل ألّف قبله كثير من 
العلماءء كما اف معاصروه کتاً خلافية أخری» وأتی بعده من أف في 
)١(‏ الجزء الأول من الأشباهء ص 1۹ 07 0¥« 04« 1۲« AMoY Mof (fF‏ 
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الخلاف النحوي ولكن هذه المؤلفات -مع كثرتها- لم تصل إلينا كلّهاء 

فربما كان بعضها قابعاً في مكتبات العالم في الشرق أو في الغرب وينتظر 

من يظهره إلى عالم النور» فمن يدري؟ ولم يصل إلينا من كتب الخلاف 
في النحو إلا كتاب ابن الأنباري «الإنصاف في مسائل الخلاف» وكتاب 

العكبري هذا. وكتاب اليمنى اثتلاف النصرة. 

وقد ألّف في الخلاف مجموعةٌ من العلماء استطعنا معرفة بعضهم 

وهم : 

١-أبو‏ علي أحمد بن جُعفر الدَيْتوريٰ المتوفى ۲۸4ھ(“ وكتابه 
«المْهذّب» : طبقات الزبيدي .۲٠٠١‏ نقل عنه الشلوبين في حواشي 
المفصل ورقة: 1۸. «قال الدَينّوريّ في كتاب المُهَذّب له قال المَراءُ: 
بغت أعرابياً منهم يقول: بالفضل ذو فضلكم الله به» والكرامة ذات 
أكرمكم الله به» وأراد بهاء فلما أسقط الألف جعل الفتحة في الهاء 
عوضا منها» . 

ونقل عنه أبو حيّان وابنْ الحاس الحلبي . . . وغيرهم . 

۲ أحمد بن یحیی تُعلب المتوفی سنة ۲۹۱ هھ“ وکتابه یسمی : «اختلاف 

النحويين». 
ذكر في الوافي بالوفيات: ۲٤۳/۸‏ وإنباه الرواة: ١/۱۳۸ء‏ 
والكشف: ۳۳/١‏ وسماه «اختلاف النحاة . 

۴ محمد بن أحمد أبو الحسن بن كيسان المتوفى سنة ۲۹۹4ه“ وكتابه 
يسمى «المسائل على مذهب النحويين ما اختلف فيه البصريون 
والكوفيون»» وقد صنعه في الرد على تُعلب في كتابه المتقدم» ذكر في 
إنباه الرواة: ٥۷/۴‏ وسماه القفطيٌ «نحو اختلاف البصريين والكوفيين» 

. ط الثانية‎ ۲٠١ ترجمته في طبقات الزبيدي ص‎ )١( 

(۲) ترجمته في إنباء الرواة 1۳۸/۳. والوافي بالوفیات ۲٤۳/۸‏ 


(۳) ترجمته في إنباء الرواة ٥۷/۳‏ معجم الأدباء ۱١۸/١۷‏ . 


YA 


والبغية: ١/۱۸ء»‏ وسماه السيوطي : «ما اختلف فيه البصريون 
والکوفیون» . 

٤‏ -أبو جعقر أحمد بن محمد النحاس ت ۳۳۸ھ وکتابه یسمی 
(المُقع) في اختلاف البصريين والكوفيين. ذكر في إنباه الرواة: 
١‏ وبغية الوعاة: ۳۹۲/۱۷ والکشف: ۱۸٠۹/۲‏ وفهرست ابن 
النديم : واقتېس منه الشهيلي المتوفى سنة ۵۸۱ھ في الرْوض 
الأنف: /£0 وأبو حیان في الكُذييل والتكميل»› والسيوطي في 
الأشباه والنظائثر. . وغیرهم . 

عبد الله بن جعفر بن درستویه ۸-_۷٤۳هھ).‏ وکتابه یسمی «الرد 
على تُعلب في اختلاف النحويين». ذكره في إنباه الرُواة: ۱۳/۲ 
وطبقات الزبيدي : ٥‏ وفهرست ابن النديم : ۳ 

٦‏ عبد الله الأزدي ت ۸٤۴۳هم“.‏ وکتابه یسمی «الاختلاف» ذكر في 
البغية: ٠١۸/۲‏ . 

۷-أبو الحسن علي بن عيسی الرماني .)0۳۸٤- ۲۹٩‏ وکتابه يسمى 
«الخلاف بين النحويين». ذكر في إنباه الرواة: ٠۹٥/۲‏ . 

۸-أحمد بن فارس بن زکریا,ٍ الرّازي ت ١۳۹ه.‏ وکتابه یسمی : «كفاية 


المتعلمين في اختلاف التحويين». أنظر مقدمة معجم مقايیيس اللُغة 
للاستاذ عبد السلام هارون . 


۹4 -علي بن الحُسين الباقولي الأأصفهاني المعروف ب «جامع العلومي 


. ۲۲١ / وطبقات الزبيدي‎ ۳۹۲/١ وبغية الوعاة‎ ٠١١/١ نرجمته في إنباه الرواة‎ )١( 

(۲) ترجمته في إنباه الرواة 1۱۳/۲ طبقات الزبيدي .۸٥/‏ 

(۳) ترجمته فی البغية ۱۲۸/۲ . 

۸٦ طبقات الزبيدي‎ ۲۹٤/۲ وإنباه الرواة‎ ۷۳/١٤ ترجمته في معجم الأدباء‎ )٤( 
. ۱۸١/۲ والبغية‎ 


۷ 


المتوفى سنة ١٠٠ه‏ وكتابه يسمى «الاختلاف» أو «المختلف) . 
هذا سمّاه هو انظر شرح اللمع: ورقة: ٩٩‏ 44 ١٠١٠ء‏ 
۹. وإعراب القرآن المنسوب إلى الرجاج» وهو من تأليفه: »٠۷١‏ 
1۸ . 
ونقل عنه ابن إياز البغدادي ١۸٦ه‏ في قواعد المطارحة: ورقة : 
. : 
١‏ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد بن الأنباري“. 
وكتابه يسمى «الإنصاف» وهو مطبوع متداول مشهور. 
قال الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه «في أصول النحو»: وله 
کتاب آخر في الخلاف اسمه: (الواسط) ذكره ابن الشجري في أماليه 
ونقل منه انظر: ۱۲۰/۲ ۱١٤ ۱٤۸‏ . 
والكتاب الذي ذكر ابن الشجري في الأمالي: ۸/۲٤۱ء‏ 
٤‏ فقط واسمه (الواسط) إنما هو لأبي بكر بن الأنباري المتوفى 
سنة ۳۲۸ه وقد صرح بذلك ابن الشجري في أماليه في الصفحتين 
السابقتين وليس الكتاب في مسائل الخلاف أيضاً. 
١-عېد‏ المنعم بن محمد الغرناطي المعروف ب «ابن الفرس» المتوفى سنة 
۷ه ). وکتابه يسمى (المسائل التي اختلف فيها النحويون من 
أهل البصرة والكوفة). 
قال أبو حيان في شرح التسهيل: ۸/١‏ نسخة الأسوكريال. 
قال أستادًنا آبو جُعفر بن الزبير: ولم يذكر ابن الفرس في كتابه 
فيها خلافاً وكذلك ابن بابشاذ وکثیرا ما يورد الخلاف - انتهى -. 
ثم قال : وابنٌ القرس هو القاضي أبو محمد عبد المنعم بن 


. ۲٤۸/٤ إنباه الرواة: 114/۲ طبقات الشافعية:‎ )١( 
.٠١/ بغية الوعاة: ۲/١١۱ء والبلغة: ١۳ء وبرنامج شيوخ الرعيني‎ )۲( 
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الفرس الخَررجيّ الغرناطي صف كتاباً في «مسائل الخلاف» في 
النحو. . . إلخ. 
وانظر نقاد آخر لوحة: ٠١‏ وسماه هنا «المسائل الخلافيات في 
العربية» وقد اقتبس منه المرادي في الجني الداني: ٤۲۷‏ . 
۴ عبد الله بن الحسين العكبري ١ه‏ وكتابه التبيينء وهو الكتاب 
الذي نحن بصدد الحديث عنه. 


۳--إبراهيم بن عيسى بن محمد الأزدي المعروف ب «ابن أصبغ» و«ابن 
المناصف» القرطبي الأندلسي المتوفى سنة ۲۸٠ه.‏ وكتابه يسمى: 
«مسائل الخلاف». 

٤-عفيف‏ الدين علي بن عَذلان الموصلي ت 1٩٦‏ ه. وکتابه یسمی 
(نزهة العين في اختلاف المذهبيين). ذكر في شرح ديوان المتنبي 
المنسوب إلى أبي البقاء العكبري ۲٠۳/۱‏ . 

٠‏ -الحسين بن بدر بن إياز البغدادي ١۸٠ه”.‏ وكتابه (الإسعاف في 
مسائل الخلاف) وقد أحال عليه كثيراً في شرح الفصول انظر اللوحات 
٤١ ٠۴١ ۹4‏ وغير ذلك وقواعد المطارحة: وشرح ضروري 
التصریف: ۲۳ں ١۲ں‏ ۳۹ء .٦۲‏ 

ويوجد في الظاهرية بدمشق“ جزء في ۸ ورقات ظن 

المفهرس للمكتبة أنها من كتاب (ابن إياز) وبعد أن وصلت إلي 
مصورة من هذه المخطوطة ثبت عندي نها مجموعة راق متناثرة من 1 
كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي ف النحو انظر مثا اللوحتان من 
المخطوط .٥١ ٠٤ ٥۳‏ يوافقها .٠٤١- ٠٤١/۲‏ من المطبوع. 


(۱) مبحث (تلاميذ أبي البقاء) . 
(۳) البغية ٠۳۲/١‏ والبلغة 1۸ . 
(۳) فهرس الظاهرية بدمشق . 


۸۱١ 


- يوسف الكوراني الكردي ت ۸٩۷ه.‏ وکتابه یسمی (الذهب المذاب 

في مذاهب النحاة) ذكره البخدادي في إيضاح المكنون ٠4٤/١‏ 

ويوجد منه نسخة في المدينة. 

- اثتلاف النصرة ة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة؟ لأحد علماء اليمن» 

لم أعرف اسمه. . منه نسخة خطية في مكتبة شهيد علي باشاء وهو 

بخ مؤلفه ويېدو أنه مسودة المؤلف. 

وهذه المؤلفات في الخلاف النحوي منها ما هو متقدم عصره على 
عصر أبي البقاء ومنها ما هو معاصء ومنها ما الف بعد كتاب أبي البقاء. 

أما الكتب المتقدمة على عصره فلم يرد لها ذكر في التبيين» ولإ 
ندري هل اطلع على شيء منها أو لا. 

ما موقف العكبري من كتاب ابن الأنباري ت ۷۷ وهو معاصر له 
وعاش معه في بغداد أيفاً فسياتي تفصيل ذلك . 

وممن عاصر أبا البقاء وف في الخلاف النحوي عبد المنعم ابن 
الفرس المتوفى ۷ هھ ولا نعلم أن أبا البقاء الع عليه أيضاً فلم یرد نص 
في ذلك ولم نجد الكتاب أو نقف عليه ولكنني أستبعد أن يکون 
وقف عليه لأن ملفه أندلسي بعید عن بغداد. ولا نعلم أحداً رواه من 
المشارقة في زمن مبکر. 

وما المؤلفات التي تأخرت عن عصر أبي البقاء فلم نعثر منها على 
شيء ر آنا نستنتج أن ابن إياز البغدادي ت ١۸٦ه‏ قد استفاد من مؤلف 
9 البقاء هذاء فابن إياز ممن عاصر تلاميذ العكبري في بغداد» وعاش 
معهم في المدرسة المستنصريةء كابن النجار وابن الساعي والقطيعي 
وغيرهم من مشاهیر شيوخ المستنصريةء» وهم تلاميذ أبي البقاء وابن إياز 
درس النحو فيهاء فلعله وقف على بعض الآثارالتي رواها تلاميذه. 

وابن إياز يكثر من النقل عن كتاب (شرح المفصل) للعكبري 
وتشابهت کثیر من عباراته بعبارات کتاب التبیین» ولكن لا نستطيع أن نجزم 
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أنه اطلع عليه» ونحن لا نملك الدليل القاطع» كوجود نص واضح يدل 
على أنه استفاد منه واطلع عليه فعلاً. 

بل الذي يغلب على ظنّي أنه لم يطلع عليه أو على الأقل لم يفد منه 
لأن ابن إياز لم يكن يستنكف عن النقل عن معاصريه ومنهم في درجته بله 
شیوخه فمن فوقهم› وأما تشابه النصوص فراجع - في نظري - إلى نقله عن 
كتب العكبري الأخرى کالباب وشرح اللمع وشرح المفصّل وشرح 
الإيضاح وعباراتها جميعاً مشتبهة . 

وقد عثرت في مؤلفات ابن إياز على ما يزيد على أربعين نصاً أحال 
فيها بخقيغاً على المسائل الخلافية (الإسعاف) ولم أجد للعکبري ولا لکتابه 
ثرا فيها» على الرغم من أن بعضها موجود في كتاب التبيين . 

ولعل ابن إياز يدرك أن كتاب العكبري ما هو إلا مسائل الإنصافء 
مع شيء من الاختلاف والتصرف» بعبارات جديدة وإضافات يسيرة 
واختصار في الشواهد والأمثلة» مع بعد عن كثير من عبارات المحاجة 
والمجادلة الموجودة في الإنصاف. 

وإذا علمنا أن كتاب ابن اياز هو استدراك على كتاب الإنصاف» فهو 
استدراك على كتاب التبيين أيضاً اکر سات ری ج الان ی 
أغلبه . 
منهج الكتاب: 

مخطوطة كتاب «التبيين» التي وصلت إلينا تشتمل على خمس وثمانين 
مسألة بدأها المؤلف بمسألة (الكلام والكلمة) وتنتهي بمسألة (ترحيم 
الرباعي) ومسائل الكتاب أكثر من ذلك ولم يرد للعكبري ذكر في ثنايا 
الكتاب كما كان يفعل بعض العلماء مثل قولهم : قال العكبري : أو قال أبو 
البقاءء أو ما آشبه ذلك. 

إل ما ورد في مقدمة الكتاب حيث ورد هناك: قال شيخ الإسلام» 
وحجة الأنام. 0 إلخ. 
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ويبدأ أبو البقاء المسائل بقوله: (مسألة) ثم يورد نص المسألة دون 
عنونة بارزة لكل مسألة من المسائل» وقد يورد تسميةً لمسائل عامة مثل 
قوله : (مسائل التثنية)» (مسائل الجمع) و(مسائل ما لم يسم فاعله)» 
و (مّسائل کان)» ولم یرد لغیر هذه ذكرٌ» وهذه لم تشمل کل مسائل الکتاب. 

كما أنه لم يضع للكتاب أبواباً عامةء لسائر موضوعات الكتاب» بل 
وضع بابين فقط هما: (باب المعرب)» و(باب الإعراب) ويبدا المسألة 
بالرأي الذي يميل إليه في الغالب» سواء كانت المسألة من مسائل الخلاف 
بين الكوفيين والبصريين أو ليست منهاء ثم يورد الآراء والأقوال الأخرى» 
بطريقة مختصرة تسبق تفصيل القول فيهاء فإذا عرضها 2 الآراء والأقوال 
بحجج أصحابهاء ولا يقتصر على ذلك بل يناقش» يرجح ويؤيد» ويهجم 
ويضعف› كل هذا مع تمسك بمنهجية البحث فلا يستهويه ويسثطرد فيذكر 
أشياء خارجة عن موضوعه . 

ويبداً أبو البقاء بتفصیل الآراء انتي جني زا كان الرأي الأول هو 
الرأي الذي يريده غالبا ويميل إليه يحتج له بقوله: (لنا)» أو (وحجةٌ 
القول الأول. . .) أو (والدّليلٌ على القول لرل .) فهو يژیده» ويحتج له 
ويورد ما يثبت رأيه بالأدلة والبراهين العقلية والمنطقية» ويستشهد لها 
بالآيات الكريمة» والأبيات الشعرية» والمحفوظ من أقوال العرب وأمثالهم 
وحکمهم» ونوادرهم . وربما أورد اعتراضات محتملةء وتساؤلات متوقعة» 
فأجاب عنها بطريقة حوارية جدلية جذابة» فيقول فإن قيل: . . . ثم يورد 
الاعتراض ميرد عليه بقوله: (فالجواب) . 

وربما ضمن احتجاجه للرأي الأول الذي أيده الردٌ على المخالفة ثم 
يبدأ تفصيل الرأي الآخر بقوله: (واحتجٌ الآخرون) أو وحجة الكوفيين ثم 
يورد ما احتجوا به من أيات قرانية» وأبيات شعرية» وحجج عقلية منطقية» 


)١(‏ أخر الرأي الذي يرجحه فلم يأت به أولاً في المسألة رقم (۱۲) فقط. 
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يجيب عنها مبتدئاً بقوله: (فالجواب) ويختتم كل مسألة غالباً بقوله : 

(والله أعلم بالصواب) . 
مصادر الكتاب: 

لم يصرح أبو البقاء في كتابه هذا بالمصادر التي استفاد منها في مادة 
الصفحة الأولى من الكتاب موضع المقدمة فيما يبدو وهو فراغ لا يتجاوز 
خمسة أسطرء ولعلها كانت موجودة في بعض النسخ الأخرى. 

وإذا ألقينا نظرة على مؤلفات أبي البقاء الأخرى» وأخحص بالذكر تلك 
التى اطلعت عليهاء وجدناه پختصر المقدمةء فيبدؤها بحمد الله والثناء 
عليه» والصلاة والسلام على محمد ثم يذكر الدّافع إلى تاليف الكتاب» 
ويختمها دون أن يذكرٌ ثبتاً للمراجع التي استمد منها مادة بحثه» كما كان 
يفعل كثير من العلماء. 

ولکتنا وجدنا أبا البقاء یصرح بنقله من کتاب سیبویه()» ونقله عن 
الجرجاني فى كتابيه"“ (شرح الجُمل)ء و(شرح الإيضاح) وأحال على 
بعض مؤلفاته هو» ولم یرد لغيرها آي ذكر في هذا الكتاب» وبعد مقارنة 
نصوص الكتاب بالكتب النحوية الاخرى المتوافرة لدي» تبین لي نقله عن 
کتاب (سر صناعة الإعراب لابن جني ٩)‏ وکتاب (الخدود) للرماني)» 
وكتاب (الاصول)(“ لابن السراج و(المقصل)» و(شرح لامية العرب) 
للزمخشري” و (معاني القرآن)“ للفراء» و (شرح الجمل) و (المرتجل)“ 
)١(‏ المسألة رقم (ه). 
(۲) المسألة رقم (۲). 
(۳) التبيين : المسألة رقم .)۳١(‏ 
)٤(‏ التييين : المسالة رقم .)١(‏ 
)٥(‏ التبيين: المسألة رقم (۳) مسألة (كيف) نقل عن الزمخشري ولم يصرح بذلك. 
)١(‏ التبيين : المسألة رقم (۸۲). 
(۷) التبيين : المسألة رقم (ه) وغيرها. 
(۸) التبيين : المسألة رقم .)۳١(‏ 


لشیخه ابن الخشاب. 


ولعله اعتمد على كتب نحوية أخرى مثل بعض مؤلفات أبي علي 
الفارسي وابن جني» وشرح السيرافي لکتاب سیبویه» ومعاني القرآن 
للأخفش» ومعاني القرآن للزجاج» ولكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك؛ لعدم 
توافر الآدلة» ولكنه نقل عن أصحابها مما يرجح أنه اعتمد على مؤلفاتهم 
المذكورة. 

کما آنه رجع إلى مۇلفاته النحوية فأاحال على کتابیه الأباب وشرح 
اللمعء وبمقارنة النصوص وجدناه استفاد کثیراً من كتابه إعراب القرآن 


وريما أنه نقل عن مؤلفاته الأخرى التي لم نطلع عليهاء والتي القت قبل 
التبيين . 
مسائل الكتاب: 
لم يكتف أبو البقاء في كتابه هذا بمسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين» بل ذكر مسائل أخرى ليس الخلاف فيها بينهماء 
ویمکن لنا أن نقسم مسائل الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - مسائل خلافية ليست بين البصريين والكوفيين» وعدد هذه المسائل ثمان 
وعشرون مسألة() , 
وهذه المسائل جاء الخلاف فيها بين النحويين بعامة فمنها ما كان 
بين النحويين من جهة» وأهل اللغة من جهة أخرى كالمسألة الأولى 
وأحيانا يكون الخلاف في المسألة بين أصحاب المذهب الواحدى إذا 
خالف أحد العلماء أصحابه وانفرد برآي مستقل عنهم» كما نجد ذلك 
مثلا في مسألة (ما) التعجبية حيث انفرد الأخحفش برأيه» وخالف 


)١(‏ المسائل رقم : ۱ و٣‏ و٣‏ وه و۷ وډ و١‏ واا و٣۱‏ و٣!‏ و٤ا‏ و٥۱‏ و١‏ و۱۷ 
و۱۸ و۱۹ و٣٣‏ و٣٣‏ و٤‏ و٥‏ و٣٣‏ و٣۲‏ وا٤‏ وا٤ A*gV¥Ag Yg og o¥g‏ 


(۲) التبيين مسألة رقم .)٤١(‏ 
۸٦‏ 


الجميع» ومثل مسألة (ليس) حيث قال الفارسي بحرفيتهاء وغير ذلك. 
واختلاف سيبويه من جهة والسيرافي والمازني من جهة أخرى وذلك في 
خلافهم في المقصور المنون؟. 
واختلاف اتخات سیبويه في مسألة حقيقة حروف التثنية 
والجمع . 
۲ - بعض مسائل خلافية بين البصريين والكوفيين تفرد بذكرها العكبري» 
ء ٤‏ 
وعددذها مسألتان الأولى هي (مسألة الإعراب أصل في الاسماع5. 
والثانية مسألة: (نيابة المفعول به عن الفاعل مع وجود الظرف 
والجار والمجرور)(“ . 


۴ - مسائل خلافية بين البصريين والكوفيين ذكرها العكبري كما ذكرها ابن 
الأنباري» وعدد هذه المسائل حمس وخمسون مسألة إلا أن أبا البقاء 
قد. بُعالج المسألة الواحدة التي يوردها ابن الأنباري بمسالتين كما فعل 

في مسألة (العامل في المبتدأ والخس»ء ومسألة (متعلق الظرف الواقع 

برا ومسألة (المنادى العلم الفرد)). وغير ذلك. 

وهناك قسم رابع : وهو المسائل التي انفرد بذكرها ابن الأنباري» 
ولم ترد في التبيين» ولا يمكن لنا أن نحكم على كتاب أبي البقاء 
حکماً نهائياً؛ لأنه لم يصل إلينا كاملء ومن يدري فلعله أتى على 


.)٤١( التبيين مسألة رقم‎ )١( 

(۲) التبيبن مسألةرقم (۱۹). 

(۳) التبيين مسألة رقم (۲۲). 

.)۸( التبيين مسألة رقم‎ )٤( 

(ه) التبيين مسألة رقم (۳۸) . 

.)۲۸-۲۷( التبيين المسألتان رقم‎ )٩( 
.)٠١ التبيين المسالتان رقم (۳۳ء‎ )۷( 
.)۷۹ -۷۸( التبیین المسالتان رقم‎ )۸( 
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جميع المسائل التي ذكرها ابن الأنباريء أو أكثر منها. وقد نص أبو 
حيّان في تذكرته» على أن العكبري ذكر مسائل الإنصاف جميعاً وزاد 
عليها. 
وقد ذكر أبو البقاء مسألة (كيف) معتذراً عن ذكرها إذ هي خارجة 
عن دائرة الخلاف بكل صوره» على حدَ قوله هو. 


شواهد الكتاب: 

استشهد أبو البقاء بالآيات القرآنية بقراءاتهاء السبعية وغير السبعيةء 
إ3 أن أبا البقاء يضعَف القراءة التي لا تسير مع القاعدة النحوية» فاستشهد 
بما يزيد على ثمانين آية» كما استشهد بأشعار العرب» وهذه الشواهد تزيد 
على تسعین شاهداً. 

ومن هذه الشواهد ما استشهد به عل مذهب البصریین» فيرضی عنه 
کل الرضی» ينسبه في الغالب إلى قائلهء ومنها ما استشهد به على مذهب 
الكوفيين› وهذه لم تنل رضاه» ولا إعجابه ؛ لأنها لا تتفق مع میوله ونزعته 
النحوية» فيتمحل في ردها فتارة يصفها بالشذوذ والقلة والندرة فيقول مفلا : 
وما ما ينشد من الاشعار فكلّها شاد ولا يقاس عليه" وربما أوّله بالضرورة 
كقوله : وما الْشْعرٌ ذ فمن الضرورة وربما رد شواهد الكوفيين لأنه لا يعلم 
قائلهاء وأحیاناً يصفه مع عدم معرفة قائله بالضرورةء مخافة أن يعلم قائله 
فیحتج به عليه فإذا لم يكن الشعر شاذاً وغرف قائله» ولا يصلح أن یرد 


.o0 تذكرة الُحاة:‎ )١( 

(۲) المسألة رقم (۳). 

(۳) رده الأبيات في المسألة رقم (۸۱). 
)٤(‏ رده الأبيات في المسألة رقم (۸۳). 
() رده الأبيات في المسألة رقم (۸۲). 


AA 


بالضرورة الشعرية رده بتخطیگه لیګه روایته ٩‏ أو تمځل له وجهاً إعراياً آخر 


بين العكبري وابن الأنباري : 

عاش الرٌجلان في بخدادء ولد الأول فيهاء وقدم إليها الثاني صخرا 
من الأنبارء وعاشا في بخداد فلم يبرحاها حتى الوفاة» على أصح الأقوال. 

وكلا الرجلين مكثْرٌ في التأليف في فنون عدةء ویغلب عليه علم 
النحو» وتشابهت مؤلفاتهما فكلاهما ألف في النحو كتاباً وافياًء أف ابن 
الأنباري (أسرار العربية)» وألف العكبري (كتاب اللّباب)ء وألفا في (إعراب 
القرآن)» وشرحا ديوان المتنبي» وشرحا الحماسةء والمقامات وكلاهما أف 
في اللُغةء ومذاهب الفقهاءء والجدل» وعلم 0 والعروض والفرائض»› 
وکلاهما کان عدا في مدرسته فابن الأنباري معد في النظامية» والعكبري 
معيدٌ في مدرسة ابن الجوزي . 

وكلاهما أف في (الخلاف النحوي) وهذا هو الذي يهمنا بالذات» 
ومع هذا التشابه في مؤلفاتهماء واتساع قافتهماء واجتماعهما في بخداد في 
عصر واحد» مع هذا کله لا نعلم أن أحدهما اجتمع بالآخر» أو استفاد 
أحدهما من صاحبه“. 


والعْريبُ في الأمر أنهما سارا في اتجاه واحل في الحو هو الاتجاه 
البصريء والذي يخيل الي أن سبب الفرقة تعود إلى أسباب كثيرة منها : 
١‏ ۔ ان کل واحلٍ منهما یری أنه ند لصاحبه؟ . 


.)۷١( رده الأبيات في المسألة رقم‎ )١( 

(۲) رده الأبيات في المسألة رقم (۸). 

(۳) وقد وصف أبو حيان بأنه تلميذ ابن الأنباري : فقال في تذکرته: ۵۱٠۔۲٥٥‏ بعد أن نقل 
المسائل التي زادها العكبري على ابن الأنباري : هذه المسائل المنقولة عن أبي البقاء هي 
التي زاد بها في كتابه على كتاب شيخه أبي البركات الأنباري المسمى بكتاب الإنصاف. ٠‏ 


۸4 


۲ - اختلاف المذهب الفقهي ٠‏ فابن الأنباري شافعيّ المذهب» والعُبّريّ 
خنبلیٰ» e Ss‏ 
تجعلهما لا يلتقيان. فالعصبية المذهبية الفقهية کانت أقوی آثرا هن 
غیرها في ذلك الحين» وقد أسس أصحابُ الشافعي (المدرسة ا 
على أساس متين من العصبيةء حيث اذ شترطوا ألا يدرس فيها إلا من 
کان شافعيٌ المذهب»ء وهذه الخطوة لم تكن حميدة من أصحاب 
الشافعي» بل تسبب في ازدياد الفرقة بینهم» وبين المذاهب الأخرىء 
ولا سيما الخنابلة الذين کان لهم وجود في بغداد انذاك. وقد ابدی 
الوزير ابن هبيرة رأيه فيما يتعلق بالنظامية وما أشبههاء وهو حَبَليّ من 
رجال القرن السادس قال“: «لاينبغي أن يضيق في الاشتراط على 
المسلمين فيهاء فإن المسلمين ج وهي مساکن تبنی لله عر وجل 
فينبغي آن یکون اشتراطهما فیما يسع لعبادة الله تعالى». 

وأبو البقاء شديد التَعصب لمذهبه الحنبلي» حتى إنه قال١):‏ 
«جاء إليّ جماعة من الشافعيةء فقالوا: انتقل إلى a‏ ونعطيك 
تدریس الحو واللُة بالنظاميةء فأقسمت : : لوأقمتموني وصببتم علي الهب 

حتی واریتموني ما رجعتٌُ عن مڏهبي» . 

٣‏ - صداقة أبي البقاء للوزراء والُلفاءى وتقربه منهم فقد کان یحضر دروس 
الوزير ابن هبيرة» وأخذ عن الوزير ابن القصاب» وله تردد على 
الصدور والأعيان“ . 

وابن الأنباري زاهد متقشف» خشن العيش والملبس» لا يقبل من 
أحد شيا قل أو كش Ei‏ ویروی أن 


.٠١۷/۲ المنهج الأحمد‎ )١( 
.۲۲٠/۱ وطبقات المفسرین‎ . ۱۷٩ : نکت الهمیان‎ ۱١١/۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
. ۲۲٠/۱ طبقات المفسرین للداودي‎ )۳( 


۹۰ 


المستضيء بالله أرسل إليه خحمسمائة دينار فردها فقال له المستضيء 
اتركها لولدكء فقال السيخ إن كنب خلقنه فأنا أرزقه(٠.‏ 


بین الإنصاف والتبيين : 

لم يكن كتاب (الإنصاف) أول مؤلفات ابن الأنباري”› كما أنه لم 
يكن آخرهاء ولم يكن (التبيين) أول مؤلفات العكبري» فقد سبقه في 
الظهور (إعراب القرآن) و(شرح اللمع) وكتاب (اللباب)... وغيرها كما 
قدمناء بل إنني ارجح آنه من آخر مۇلفات ابي البقاءء وقد تقدم الحديث 
عن ذلك والذي يهمنا هنا أن نعرف أي الكتابين أضبق في الظهور» وهل 
لأحدها تأثير في الآخر؟ . 

فالذي يظهر لي أن كتاب الإنصاف سبق كتاب التبيين في الظهور 
وهذا احتمال» لأننا نفتقر إلى الأدلة القطعية التي تجعلنا لا نتردد في معرفة 
السابق من اللاحق . 

وابنُ الأنباري قال في مقدمة كتابه: أنه أول مؤلف في علم العربية 
على هذا الترتيب^ . 

والذي أرجّح أن العكبري استفاد كثيراً من ابن الأنباري» لأننا نرجح 
أن مؤلف العكبري متأخر جدَاً عن مؤلف ابن الأنباري» وهكذا رأينا ابن 
الأنباري يصرح بأن كتابه (أول مؤلف في العربية على هذا الترتيب)» 
وترتيب كتاب العكبري كترتيب كتاب ابن الأنباري . 

كما يوجد تشابه كبير في عرض المسألة مختصرة جِدَاً ثم تفصيلها 
ومناقشة الآراء والأقوالء وقد أوضحت في هوامش بعض عبارات ابن 


.۸٦/۲ بغية الوعاة‎ )١( 
فقد أحال على أسرار العربية.‎ ٤۷۸ الإنصاف ص‎ )۲( 
البيان في غريب إعراب القرآن. أحال فيه على الإنصاف.‎ )۳( 


۹۱ 


الأنباري لكي يرى القارىء مدى التأثر. 


ولم یکن آبو البقاء صورة لابن الأنباري» وصدى لصوته فقد ياي 
بحجج وأقوال» واستشهادات وآراء نحوية لم يات بها ابن الأنباري» بل 
ومسائل,ٍ خلافية أيضاً ونری رأیه مخالفاً لرأي ابن الأنباري في المسائل 
التي رجح فيها ابن الأنباري مذهب الكوفيينء وقد أوضحنا ذلك في 
هوامش الکتاب . 
موقفهما من الكوفيين : 

اتفق ابن الأنباري والعكبري في الهجوم على الكوفيين فحكما في 
مسائل الخلاف من وجهة النظر البصرية» فابن الأنباري لم يرجح من مسائل 
الخلاف التي ذكرها في كتابه وعددهلٍ )۱۲١(‏ مسألة إلا سبع مسائل فقط» 
والعكبري لم يرجح مذهب الكوفيين ل في مسألة واحدة من )٥١(‏ مسألة 
وهذه المسألة اجتهد فيها فوافق اجتهاده رأي الکوفیین» فهو یری أنه أتى 
برأي مبتکر جدید» ولکن رأیه هذا هو ما قال به الكوفيون» وإذا استشنينا 
هذه المسألة فإنه لم يؤيد مذهب الكوفيين أبداً. ولكنني قد التمس بعض 
المعاذير لأبي البقاءء وذلك لأنه إنما ذكر مسائل الخلاف بين الفريقين من 
وجهة نظره هو» وهو لم يرشح نفسه حكماً عدلا فرد على مسائل 
الكوفيين» لاه لا یری رأيهم» ولا یری أن الحق إلى جانبهم» وإنما عبر 
عن وجهة نظره هو 

ولما كانت ميوله وأهدافه واتجاهاته النحوية ونزعته بصريةء أيّد وجهة 
النظر البصريةء في مسائل الخلاف. وانتصر لهاء وخالف وجهة النظر 
الكوفية» ورد عليهاء استجابة لميوله واتجاهاته . 

ولا عذر لابن الأنباري الذي نصب نفسه حكماً عدلاً بين الفريقين» 
يحكم بينهما على سبيل الإنصاف» لا اللَعصب والإسراف)» فأيد 


(1) مقدمة كتاب الإنصاف لابن الأنباري . 
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البصربين في أغلب المسائل ولم يؤيد الكوفيين إل في سبع مسائل فقطء 
وذلك استجابة لنزعته البصرية فخطا الكوفيين ورد عليهم» ولم ينصفهم كما 
زعم . 


هل مسائل الخلاف محصورة في هذه المسائل؟ : 

لا أعتقد أن مسائل الخلاف محصورة في هذا العدد من المسائل 
فهي أكثر من ذلك ولم يدع الكبري. ولا ابن الأنباري ولا غيرهما - فيما 
علمت - أنه ألم بمسائل الخلاف كلهاء وجمعها في ملف مستوعباً كل 
مسألة اخحتلف فيها علماء البلدين› ولکن أبن الأنباري» والعکبريٰ ذکرا آهم 
المسائل وأشهرهاء ولذلك اختلف مقياس الأهمية فذكر الىعكبري مسائل 
لم يذكرها ابن الأنباري نظراً لعدم أهميتها عنده» وربما كان العكس. 

ويقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر :٠٤١١/۲‏ «وقد فات ابن 
الأنباري مسائل خلافية بين الفريقين واستدركها عليه ابن إياز في مؤلف 
خحاص» وهذا المؤلف هو كتاب (الإسعاف) ومؤلف ابن إيازٍ هذا لم ير النور 
بعد. ولا نعلم له وجودا(“. 

وربما كان ابن الفرس المتوفى سنة ۹۷٠ه‏ أو ابن المناصف المتوفى 
سنة ٦۲۸‏ ه. وابنْ عَدذّلان المتوفى سنة ٩٦‏ ه قد زادوا على ما أورده 
ابن الأنباري آيضاً فمن يدري؟ . 

وللدكتور فاضل السامراثي بحث نشر في مجلة كلية الآداب بجامعة 
بغداد العدد (۱۳) ص ٤١٤ - ٤١١‏ . 

تحدث فيه عن ابن الأنباري وكتابه الإنصاف فقال: . . . وهناك مسائل 


)١(‏ تتبعت مسال الإسعاف في إحالات ابن إياز عليه في مؤلفاته فجاءت أربعاً وثلاثين مسألة 
أغلبها لم ترد في الإنصاف ولا في التبيين. وسأنشرها قريباً إن شاء الله . 


۹۳ 


خلافية كثيرة ف في النحو واللغة لم يعرض لها الأنباري» ومن ذلك على سبیل 
المثال: وأورد اثنين وعشرين مسألة خلافية بين الفريقين. . ثم قال: إلى 
غير ذلك من المسائل الخلافية التي لم يعرض لها في كتابه الإنصاف . 

ومن المسائل التي ذكرها د. السامرائي مسألة ذكرها العكبري في 
التبيين وهي : (الإعراب أصل في الأسماء والأفعال) أنظر المسألة رقم (4) 
من التبيين . 


طريقتهما في مناقشة المسائل : 

ابن الأنباري يعرض لرأي الكوفيين أولآء ثم يعرض رأي البصريين 
ثانیاًء تم یبدا بتفصيل رأي الكوفيين وحججهم ٠»‏ وذکر أقوالهم المتعددة 
بقوله: (ومنهم من قال. . .) أو (وقال فلان. . .). 


ثم يفصل رأي البصريين بالطريقة التي فصل فيها رأي الكوفيين ثم 
يرد على ما يعتقد أنه خطأً في المسألة بقوله: روأمًا الجواب عن كلمات 
الكوفيين . أو البصريين. . .). وهكذا في كل مسألة. 


لنفسه» فی کاله قاعدة عامة مسلمة“ ثم بخلاف الفريق الثاني م 
يبدا بالتفصيل مضمناً ري البصريين الرد على الكوفيين في أغلب 
الأحيانء ثم يفصل رأي الكوفيين ويرد عليهم . 


والعكبري أكثر اختصاراً من ابن الأنباري ؛ لأن ابن الأنباري یذکر کل 
ما يحضره من الحجج والشواهد التي يحتج بها القوم» وکثیراً ما ینظر 
بشواهد أخرى» ويورد أسماء أصحاب القراءات» ويكثر من الخواهد 
القرانيةء أمّا العكبري فيكتفي بالشاهد أو الشاهدينء فجاء كتابه مختصراً 
إذا قيس بمؤلّف ابن الأنباري» وهذا في الغالب؛ لأنه رما توسع في بعض 


۹4 


مسائله» ولولا أله حَشدَ في الكتاب مسائل لا خلاف فيها بين رجال 
المدرستين البصرية والكوفية لكان في غاية الإتقان والاختصار. 


العُكَبَريٰ لا يحتج بالحديث التبوي الشريف : 
وجه الاستشهاد به» ولا على وجه التمثيل» بینما احتج ابن الأنباري بکٹیر 
من الأحاديث النبوية الشريفة. 


مذهبه الحو : 

ذهب الأستاذ محمد الطنطاوي إلى أن أبا البقاء كان كوفي المذهب» 
اف کتابه التبیین رداً على ابن الأنباري في كتابه «الإنصاف» فقال في کتابه 
نشأًة النحو: «... فقد ألّف بعد ابن الأنباري أبو البقاء العكبري 
کتابه : «الّبیین في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» ولم نعثر على 
هذا الكتابء إلا أن المعروف عن العكبري أنه كوفي النزعة كما يتضح 
جلا من مؤلفاته» ومما لا مرية فيه أنه قد اطلع على كتاب «الإنصاف» 
وشاهد هذا آنه في شرحه لديوان أبي الطيب المتنبي» قد ينقل عبارة 
الإنصاف بنصّها عند ذكر الخلاف بين الفريقين أو يلخصها تلخيصاً لا 
يذهب معه تعرٌف الأصل المأخوذ منه. . .» 

ويقول ص ۱۸١‏ عند ذكره ترجمة العكبري : وقد سبق أنه کوفي 
المذهب. وعند ذكره التبيين قال: «ومضت كلمة عن هذا الكتاب عند ذکر 
مسائل الخلاف بين الفريقين» تعرفت منها أن هذا الكتاب يظن ظا سامتاً 
لليقين أنه آثر المذهب الكوفي في كثير مما فيه» يشهد لقوة هذا الطْنَّ ما 


(۱) الإنصاف ص: ۸۷ ۱۱۰ 0۲ 01۷ ۳۳ ۷1۹4. 
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ذكره العكبري نفسه في شرحه لديوان المتنبي عند المناسبة لذكر الخلاف» 
فكما عزز الأنباري المذهب البصري» عزز العكبري المذهب الكوفي». 

ويذهب الدكتور شوقي ضيف في كتابه المدارس النحوية : ۹ إلى 
أن العُكبريٰ بخدادي من مدرسة أبي علي الفارسي . 

ولکتني لا أرى ذلك فالدّلائل متوافرة على أن أبا البقاء لم یکن 
کوفياًء وقد ثېت بالراسة لآثار الرجل آنه بصري» وقد حکم الاستاذ محمد 
الطنطاوي على کتابه التبيينء» وظن آنه رد على ابن الأنباري ولم بسند قوله 
هذا بأدلة ولا نصوص تثبت ذلك وإنما بنى قوله هذا على صحة نسبة 
شرح ديوان المتنبي إليه» ولما تبت بالدراسة أن شرح ديوان المتنبي 
(المطبوع) والمنسوب إليه ليس له» وإنما هو لتلميذه ابن عڏلان)» ثبت 
بذلك أيضاً خطا ما ذهب إليه الشيخ محمد الطنطاوي»ء وقد صرح الشيخ 
أنه لم ير الكتاب» وإنما حکم عليه حکماً غیابیاً تبين بعد وجود الكتاب 
عکس ما یقول. 

ولا ری رأي الدكتور شوقي ضيف فیما ذهب إليه أ العكبري 
بغدادي المذهب» بل اعتبر أبا البقاء من النحاة المتأخحرين» الذين أيدوا 
آراء البصريين . 

ولا شك أن حدَّة التزاع» وشدّة اللَعصّب للمذهب التي بلغت 
ذروتهما زمن أبي العباس المبرد المتوفى سنة ١۲۸ه»‏ وأبي العباس تُعلب 
المتوفى سنة ۲۹۲ه. قد خفتا كثيراً عند تلاميذهماء وبخاصة أولثك الذين 
أخذوا منهما معا فأخذوا من محاسن المذهبين» وأغلب النحاة المتأخرين 
بعد ذلك أخذوا من المذهبين على السواء فمنهم من يرجح كفة المذهب 
البصري» ومنهم من يرجح كفّة المذهب الكوفي» ولا يمكن لنا أن نسمي 
هذا مذهبا أو مدرسة مستقلة. 


(1) ثبت مؤلفاته (شرح دیوان المتنبي). 
۹۹ 


ومذهبٌ أبي البقاء مذهبٌ المتأخرين الذين يميلون إلى النزعة 
البصرية» وذلك يتحقق بثلاثة أشياء: 

أولاً : موقفه من مسائل الخلاف بين الفريقين . 

ثانياً : الأصول التى اعتمدها. 

ثالثاً : المصطلحات التى يستعملها. 


موقفه من مسائل الخلاف : 

لا شك أن كتاب التبيين هو أصدق ما يمثل نزعة أبي البقاء النحوية 
ويبين موقف أبي البقاء من مسائل الخلاف» فقد عرض لها وأبدى رأيه 
وافتحاً في كل مسألة منهاء وقد ارتضى لنفسه الميل إلى مذهب البصريينء 
آخذاً بأقوالهم» مؤيداً لآرائهم» واقفاً إلى جانبهم» فهو يعد نفسه أحياناً من 
جملتهم فيقول في (اشتقاق الاسم)“: الاسم مشتق من السمو عندنا وقال 
الكوفيون هو من الوسم. ..» ومعلوم أن الاسم مشتق من السمو عند 
البصريين» ومن أيد مذهبهم . 

ويقول في مسألة (التنازع في العمل)“: إذا كان معك فعلان. . . 

. . . فأولاهما بالعمل الثاني » وقال الكوفيون أولاهما الأول. 
. . . فالوجه عندنا نصب زید» وعندهم رفعه ثم يقول: 

لنا في المسألة السماع والقياس. 

وفي مسالة (إبراز الضمير في اسم الفاعل والصفة المشبهة) ٠7‏ يقول 
المؤلف. .. لا بد من «هي» عندناء وعندهم لا يلزم. ثم يقول: لنا في 
المسألة طريقان. . . إلى غير ذلك من المسائل التي صرح فيها بميله إلى 


.)۳( التبيين المسالة رقم‎ )١( 
.)١٤( التبيين المسألة رقم‎ )۲( 
.)٠١( التبيين المسألة رقم‎ )۳( 


4 


البصريين وعد نفسه واحداً منھ 

ولعله يكفي دلالة على ميله إلى جانب المذهب البصريء أنه لم 
يؤيد أراء الكوفيين في مسائل الخلاف في هذا الكتاب» إلا في مسألة 
واحدة كما تقدم . 

وتعقب شيوخ المدرسة الكوفية فرد على الفراء في تسعة مواضع© 
ذکرہ فیھاء کما رد على الكسائي في موضعين”"› ورد على ثعلب في 
مو عین ٩٩‏ . 

ولم یکن علماء البصرة بمنجاة من انتقاد أبي البقاء فقد رد على 
أكثرهم» إل سیبویه » فإنه ذکره ف فی ثمان مسائل» واد أقواله» ولم يتجراً 
على تخطتتهء ولا النيل منه» وک الخليل في موضع واحد) رد عليه فیه» 
وذکر يونس في موضع واخد أیده فیه» کما رد على الأخفش في ستة 
مواضع ۳ ورد على الجَرمي في موضعين. ورد على المازنيٰ في 
موضعیر''؛ ورد على فُطرب في ثلاثة کما رد علی الرجاج في 
موضعین ‹ ۲( ¢ وام ابن السراج فقد جاء ذکره في أربعة مواضع "» رد عليه 


() التبیین أنظر المسائل (۳۸ء ۵۱ں ۲٥ء‏ 6۹ .)۷١‏ 

.)۷۹ ۹٦ ۵۲ 4٥ ۲۸ ۲٤ ۲۲ ۲٢ ۱٤( التہیین المسائل رقم‎ 0 
.)١١ ء٥۲( التبيين المسألتان رقم‎ (Mm 

() التبيين المسألتان رقم (۹٤ء .)٠١‏ 

() التہیین المسائل رقم (۲ ٦ے‏ ۱۹ .)٤۷ 4 ۳ ٣۲ ۲١‏ 
2 التبيين المسألة رقم .)۳١(‏ 

»™( التبيين المسألة رقم .)٠٠(‏ 

.)١ التبيين المسائل رقم (۲۰» ۲۲ء ۲۹ء اج 0۷ء‎ (A) 

) التبيين المسالتان رقم (۲۰» ۲۲). 

() الہ لتبيين المسائل رقم (1۹» .)١‏ 

)1( التيين المسائل رقم (۱1۹» ١۲ء‏ ۲۲). 

(0) التبيين المسألتان رقم .)١١ »٦۰(‏ 

(۱۳) التبيين المسائل رقم (۲ء ٥‏ ۱۳ ۲۸). 


۹۸ 


في ثلاثة منها ورد عليه في الرابع دون آن يصرح بذکره» ورد على ابن 
كيسان في موضع واحد. 

ثم بعد هؤلاء أورد رأي الفارسي في خمسة مواضع أيده في اثنين 
منها ورد عليه في ثلاثة» ولم يصرح بذكره في اثنين منها . 

وذكر الرماني في موضعين" أيده في أحدهما ورد عليه في الآخرء 
وذكر السيرافي في موضع واحد) رد عليه فيه . 

كما ذکر رأيين لابن جني( رد عليه فیهماء ولم یصرح بذکره في 
أحدهما وذكر عبد القاهر الجرجَاني في موضع واحد”) أيده فيه . 

وإذا تجاوزنا كتابه «التبيين» إلى غيره من مؤلفاته التحوية رى الثزعةٌ 
لا تكاد تختلف» إلا أنها تبدو واضحة في «التبيين» أكثر من غيرها. 

وفي «إعراب القرآن» نجد أبا البقاء يقول في إعراب قوله تعالى : 
ظط كاب الله عَليَكّمْ 4 «... وقالَ الكوفيون هو إغراء والمفعول مقدم» 
وهذا عندنا غير جائز؛ لأن عليكم وبابه عامل ضعيف فليس له في التقدم 
تصرف»). ويخطىء آراء الكوفيين» ويرد عليهم استجابة لنزعته البصرية 
ينظر قوله: في إعراب القرآن «. . . وقال الكوفيون «إيّاك» بكاملها اسم 
وهذا بعيد جدأً»). ويقول في تركيب بلى: «... وقالّ الكوفيون هي 


.)۲١( التبيين المسألة رقم‎ )١( 
.)٤١ »۲۸ ۲۳ء‎ ۰۲۰ »٥( التبیین المسائل رقم‎ )۲( 
۳۰).۔‎ »٩( التبيين المسالتان رقم‎ )۳( 
.)۹( التبيين المسألة رقم‎ )( 
.)۴۳ التبيین المسألتان رقم (۲۸ء‎ )۵( 
.)۷( التبيين المسألة رقم‎ )1( 1 
. ۲۴ سورة النساء اية:‎ )۷( 
. ۱۷١/۱ عراب القرآن‎ )۸( 
. 1/١ إعراب القرآن‎ )۹( 


۹۹ 


«بل» زيدت عليها الياء وهو ضعيف»(. 
. 0 2ى کەي ري kor‏ 2 ‌ِ 

وقول عند قوله تعالی: لثم انتم هُؤلاءِ تقتلون ‏ انتم مبتداًء 
وفي خبره ثلائة أوجه: ... والوجه الثاني أن الخبر هؤلاء على أن یکون 
بمعنى الذينء وتقتلون صلته» وهذا ضعيف أيضاً؛ لأن مذهب البصريين أن 
أولاء هذا لا يكون بمعنى الذين» وأجازه الكوفيون». فهو يضعف آراء 
الكوفيين لأنها لا تتفق مع آراء البصريين فقطء لا لعلَّة أخرى. 

وفي قوله تعالى  :‏ وإن كانت لكبيرة إلا على الّذِين هَدَاهُمُ الله 4 
الآية . 

يقول: «... وقيل مفصل بني باللام بين أن المخففة من الثقيلة 
وبين غيرها من أقسام «أن» وقال الكوفيون «أن» بمعنى «ما» واللام بمعنى 
«الاء» وهو ضعيف جدأ»“ إلى غير ذلك من المواضع ٠”‏ التي ضعف فيها 
آراء الكوفيين في هذا الكتاب إرضاء لنزعته البصرية . 


وفي «شرح اللمم» يقول أبو البقاء في تقديم المستانى على 
المستثنى منه: «. . . وأجازه الكوفيون واحتجوا بقول الشاعر: 

َة لي بها ري وا خا الجن بها إن 

وهذا عندنا لیس بأاستڭناءء وإنما هو فعل» والجنُ مفعول وأنسي 
فاعل» . 


(۱) إعراب القرآن ٤1/١‏ . 

(۲) سورة البقرةء آية: .۸٥‏ 

(۳) إعراب القرآن ٤۸/١‏ . 

.٠٤١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

() إعراب القرآن 1۷/١‏ . 

eo E NY AMV Me I «10۹4 «1° «AF «4۲/۱ إعراب القرآن‎ )( 
وغير ذلك.‎ ٤ ۰/۲ ۸ ۰ 


(۷) شرح اللمع لوحة .٠١‏ 


1۰ 


وکثيراً ما يورد رأي البصريين والکوفيين في کتابه هذا فيحتج لرأي 
البصريين» ويسكت عن رأي الكوفيين» فيقول في باب المبتدأ والخبر: 
«اختلف النحويون في عامل المبتداً والخبر فقال البصريون يرتفع بالابتداءء 
وقال الكوفيون يرتفع بالخبر» والدليل على قول البصريين. . . إلخ»“ ولم 
يوضح وجهة النظر الكوفية . 

وفي باب «كان وأخواتها» يقول: «.. . أما ليس فللبصریین في تقديم 
خبرها عليها مذهبان. . . إلخ»“ ولم يذكر رأي الكوفيين إطلاقا. ومثله في 
مسألة الجَامدٌ لا يحمل ضميرا“ . 

وكثيراً ما تجده يفند آراء الكوفيين ويرد عليها كما رأيناه في إعراب 
القرآن: فهو يقول في شرح اللمع: «المرتفع بعد كان مرفوع بها والمنصوب 
منصوب بها وقال الكوفيون يرتفع الاسم بعدها بالابتداء وينصب الخبر على 
الحال» ويسد مَسَدَ الخبر» وهذا فاسد لوجهين . . . إلخ»١.‏ 

وفي باب إن وأخواتها قال أبو البقاء في «لكن»: «.. . وليست مركبة 
وزعم الكوفيون أنها مركبة من لا وكأنء وليس بشيء يتشاغل 
بإفسادە. . . (). 

وفي كتاب «اللباب»٠‏ يقول في مسالة تقديم خبر «ما زال» عليها: 
«... قال ابن كيسان وبقية الكوفيين يجوز تقديم الخبر عليها لأن ما 
والفعل صارا بمعنى الإثبات» وهذا ضعيف. . .». 

وقال في باب «ما» الحجازية: «... ولما أشبهتها عملت في المبتداً 


. ٤١ شرح اللمع لوحة‎ )١( 
. ۹ شرح اللمع لوحة‎ )۲( 
. ٤۳ شرح اللمع لوحة‎ )۳( 
.0۸ شرح اللمع لوحة‎ )٤( 
. ١١ (ه) شرح اللمع لوحة‎ 
.۳۲ اللباب لوحة‎ )٩( 


والخبر كليس» وقال الكوفيون خبرها منصوب بحذف حرف الجر» وهذا 
فاسد لثلاثة أوجه. . . (). 

وقال في باب إن وأخواتها: «لكن مفردة وقال الكوفيون هي مركبة من 
أن والكاف زائدة والهمزة محذوفة وهذا ضعيف جدا»٠‏ لأن التركيب خلاف 
الأصل وغير ذلك مما يطول ذكره. 

ورأي العكبري الموالي للبصريين المنتصر لهم لم يتغير في مؤلفاته 
ولیس معنی هذا آنه یقدس اراءعهم» بل یمحصهاء وينتقي منھا ما تۇيدە 
الأدلةء ویرد على المخالف. وینتقده بشدة وقد تقدم رده على کثیر من 
ثاتياً : أبو البقاء يعتمد الأصول البصرية “: 

ومن هذه الأصول قولهم : 

«لا يجوز نداء ما فيه «آل» لأن «أل» تفيد للتعريف و«يا» تفيد 
التعريف . 

ومنها: «الأصل في الأسماء آلا تعمل». 

قال أبو البقاء مع البصرين أن العامل في الفاعل والمفعول الفعل<“ 
وحده» وذلك مراعاة لهذا الأصل الذي وضعوه بينما يرى الكوفيون غير 
ذلك. 


واتباعاً لهذا الأصل رفض أبو البقاء أن يعمل المبتداً في الخبر والخبر 
في المبتدأ(). 


.٣٣ اللباب لوحة‎ )١( 

(۲) اللباب لوحة ٤١‏ . 

(۳) مدرسة البصرة للدكتور عبد الرحمن السيد ص ۱۹۲ فما بعدها. 
)٤(‏ التبيين المسالة رقم .)۳١(‏ 

(ه) التبیین المسالتان رقم (۴۷» ۲۸). 


ومنها قولهم : (المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل). 

واتباعاً لهذا الأصل قال مع البصريين لا يجوز تقديم خبر المبتدا عليه 
مفرداً كان أو جملة0). 

وقال أيضاً استناداً إلى هذا الأصل : يجوز تقدیم خبر لیس عليها مع 
أن الجمهور على خلافه. إلى غير ذلك^. 


ثالثاً: أبو البقاء يستعمل المصطلحات البصرية : 

أكثر المصطلحات التي استعملها أبو البقاء ورد بما تعارف عليه 
البصريون. 

وقد خطأا الكوفيين في نصبهم على الخلاف وبين أن الخلاف لا 
يوجب النصب» وذلك من وجهة نظره هو اتباعاً لميوله الموالية للبصريين 
فقال: «... ويدل على فساد ما ذهبوا إليه أن الخلاف لو أوجب بالنصب 
الجاز نصب المبتداً. . .». 

وقال°: 

«وأمًا الكوفيون فجواب كلامهم إبطال النصب بالخلاف». 

فإذا كان أبو البقاء يعد نفسه من النحاة البصريين ويتعصب لآرائهم 
ويتشدد بالتمسك بالمذهب البصري فكيف يجوز لنا أن نعتبره كوفي 
المذهب أو بغدادياً. 


إذاً فمذهب أبى البقاء مذهب المتأخرين الموالين للمذهب البصري “ 


.)۳۲( التبيين المسألة رقم‎ )١( 
.(۷( التبيين المسألة رقم‎ )۲( 
.٠٠ المسألة‎ )۳( 
.١١ المسألة‎ )٤( 


1۰۳ 


النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب: 

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على نسختين خطيتين» ونسخة 
مطبوعة . 

أما النسخة الأولى : فهي النسخة المحفوظة في مكتبة الجمعية 
الآسيوية بكلكتا في الهندء ومنها صورة (ميكروفيلم) في معهد إحياء 
المخطوطات (غير مفهرس)» ورمزت لها بحرف (أ)» وهي نسخة ناقصة من 
آخرهاء وتشتمل على خمس وثمانين مسألة» وتقع في )۱١٤(‏ ورقة» قياسها 
٠١ × ۰‏ وعدد أسطر كل صفحة ما بين ۱۸-٠١‏ سطرأًء وفي كل سطر 
عشر كلمات -تقريباً-» وهي مكتوبة بخط نسخي نفيس» قليل الضبط 
بالشكل» فيها تقطيع وترفيع وطمس بعض الكلمات بقلم ولد المصتف 
(عبد الرحمن) كما هو مدون على الغلاف. 

ويظهر أنها كتبت في حياة المؤلف لان الناسخ قال بعد ذكر المؤلف: 
(أدام الله تأييده وتسديده) ولو أنها كتبت بعد وفاته لقال: رحمه الله أو 
غفر الله له. . . أو نحو ذلك مما يدل على وفاته. 


وعليها سماع أحمد بن يوسف الفهريٍ الأبلي"»» على شیخه علم 
الين اللورقي0) بدمشی المحروسة» عن مصتفه آبي البقاء وهذا 
مون على الغلاف ایشا كما أن عليها تمليكاً باسم أحمد بن محمد 
الخفاجي العالم اللخوي والمفسّر والأديب المشهور المتوفى سنة 
4ھهھ. 

وقد صححت هذه اللسخة - كما يظهر - مرتین › الأولى بخط الناسخ» 
مما يدل على أنه قرأها قراءة تصحيح على والده» بعد أن نسخها عنه 
إملاءٌ. 
٤‏ 
)١(‏ بغية الوعاة: ٤١١ ٤٠۲/١‏ . 
(۲) تقدَّم في ذکره تلامیذه. 
(۳) خلاصة الأثر: .۳۳١/۱١‏ 


i: 


والثانية بخط الأبلي فقد ورد في اللوحة رقم (۱۸) بلغ تصحیحاً على 
شيخنا أمتعنا الله به» وفي نهاية بعض المسائل يكتب (بلغ قراءة) . 

وهذه النسخة مُضطربة» فقدمت بعض ملازمها على بعض قبل ترقيم 
صفحاتها ثم رقمت صفحاتها بعد ذلك مما سبب لي بعض الجهد في 
إعادتها الى وضعها السّليم» وقد فقد من الكتاب ورقة واحدة كتب على 
الوجه (أ) بقية مسألة (حد الاسم)» وعلى الوجه (ب) أول مسألة (كيف) . 


وذكر في هذه المخطوطة مسألة (الاسم ما صح الإخبار عنه) إلا أنه 
عدل عن هذه المسألة فألغاهاء ودمجها في مسألة: (حد الاسم) وكتب 
علیها مکرر. 


وأما السخة الثانية : فهي نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية 
برقم (۲۸ نحو) ضمن مجموع وتقع في ثمان عشرة ورقة فقط وتشتمل 
على خمس عشرة مسألة فقطء لكنها أخحذت شكل كتاب مستقل - فيما 
يظهر - حيث ختمت بقوله: هذا آخر إملاء للشيخ محب الدين أبي البقاء 
وصلى الله على «سيدنا» محمد وحسبنا الله ونعم الوكيل. . . إلخ. وكاتبها 
هو يوسف بن يوسف بن محمد بن خضر بن يعقوب بن خضر الشافعي كما 
ورد في نهاية المخطوطةء ورمزنا لهذه النسخة بالحرف (ب). 

وأما النسخة الثالثة : فهي النسخة التي رمزنا لها بحرف (ط) وهي 
تحقیو تحقيق الدكتور محمد خير الحلواني للنسخة المتقدمة (ب) ونشر في مكتة 
اللا ء في حلب» وقد بادر الدكتور فارسل الي نسخة من هذا الكتاب 
قابلتها بمزید من الشكر والتقدير والامتنانء وقد قام الدكتور في تحقيق هذا 
الكتاب بجهد واضح› وعمل مشکور» فقدم للكتاب مقدمة جيدة وحاول 
قدر استطاعته - تقویم النص» والبحث عن مصادره» وقارن نصوصه بما 
أورده السيوطي في كتاب - (الأشباه والنظائر في النحى وعلق عليه تعاليق 


جيدة مفيدة»› ووضع عناوین مسائل الكتاب وقد استفدت فائدة كبيرة من 


1۰0 


عمل الدكتور ولا يسعني هنا إل أن أسجل له خالص شكري وتقديري إذ 
استفدت من تعليقاته وتسميته بعض المسائل إلا أنني غيرت بعض العناوين 
إلى عناوين أكثر ملاءمة للنص. وبالرّغم من إكباري وتقديري لجهد الذكتور 
فإنني أری أن عمله لا يخلو من بعض بعض الهنات التي وقع فيها المحقق 
الفاضل ومن ذلك ما أذكره هنا إيثاراً للأمانة العلمية وخدمة للنص. 


١‏ حذفت كلمة (لما) في السطر الأخير من ص ٠٥‏ وهي موجودة في 
الأصل لوحة )١(‏ السطر (ه). 

۴ حذفت كلمة (إل في السطر ۱۲ من ص ٩۱‏ مع أنها موجودة في 
الأصل لوحة )١١(‏ السطر .)۱١(‏ 

٣‏ ۔ حذفت كلمة: (المفعول) في السطر (۷) من ص ۹۷ وهي موجودة في 
الأصل لوحة ۲ السطر ١۲‏ . 

)٠١( السطر‎ ٩٩ تحرفت كلمة: (قائم) إلى كلمة (نائم) مرتين في ص‎ - ٤ 
وهي موجودة (قائم) بالأصل لوحة 1۲ السطر الأخير.‎ 

٥‏ -في ص ۱۱# السطر الأخير غير قول المؤلف: (كالوضع) إلى قوله: 
(بالوضع) وهي موجودة في الأصل لوحة )٠١(‏ السطر .)٠١(‏ 

٦‏ حذفت كلمة: (ھو) ومکانها في السطر السادس من ص ۱۲۱ وهي 
موجودة في الأصل السطر ٠١‏ من لوحة ١١‏ . 

۷- وهي ص ٠۲١‏ السطر (ه) سقطت كلمة: (ذلك) مع أنها موجودة في 
الأصل لوحة ١۷‏ السطر التاسع . 

وهذا التخير والاختلاف بین المخطوطة والمطبوعة > یمکن أن نحمل 
المحقق مسؤوليته › فقد یکون راتا لظروف الطباعة. 


ولکن المحقق الفاضل وقع في بعض الأخطاء التي لا يحتمل أن 
تکون ناتجة عن أخطاء مطبعية ومن ذلك : 


۱۰ 


١-في‏ ص ٠۴١‏ هامش رقم )٤(‏ قال المحقق: إن لفظة (حرف) الموجودة 
في السطر )٠١(‏ غير موجودة ي الأصل»› وإنما هي زيادة من المحقق› 
وبالرجوع إلى الأصل تبين لي آنها موجودة انظر السطر رقم: (۱۳) من 
اللوحة رقم : (۱۷). 

۲ في صفحة :۱١١‏ السطر التاسع غير المحقق قول المؤلف: (حذف 
اللام) إلى قوله : (حذف لام الاس ولم ينبه على ذلك وهذا مخالف 
لما في الأصل لوحة 1۸ء السطر ۳. 

۴ - وفي ختام المخطوطة نقل المحقق قول الناسخ هذا آخر إملاء الشيخ محب 


عملي في التحقيق : 

لعل أول عمل قمت به تجاه هذا الأثر هو ترتيب الكتاب فقد كانت 
نسخة (أ) منثورة الأوراقء ولم ترقم صفحاتها إلا بعد اضطراب أوراقهاء 
فصعب ترتيبها ثانيةٍ واتخذت في ترتيبها أسلوب تتبع مسائلهاء ووجدت 
الناسخ يجمع غالبا - بين بعض المسائل بحيث يختتم المسألة» ويبدأ 
بالتي تليها في صفحة واحدة» وهكذاء وهكذا. . . إلى اخر الكتاب. 

والاضطراب إنما وقع في المسائل الأولى أكثر من غيرهاء ومسائل 
الكتاب الأولى وردت منتظمة في النسخة (ب) ما يسر لي مهمة ترتيبهاء 
وإذا انتهت المسألة في آخحر الصفحة» وبدأت مسألة أخرى من أول 
الصفحة كان تركيزي في التحري أكثر وأكثر» مخافة أن يكون بين 
المسالتين مسالة ساقطةء أو متأخرة عن مكانها الأصليء فأستعين بعدة 
قرائن منها مناسبتها للمسألة التي قبلها والتي بعدها فليس من المناسب أن 
يضع المؤلف في باب الحال مثلً بين مسألتين من باب (إن). 

ومنها أنني أنظر إلى مكان المسألة في الإنصاف» لأنه قريب الشبه 
بترتیب کتابتا هذا. 


ومنها الرجوع إلى السرد الذي أورده أبو حيّان في تذکرته: ٠٥۲‏ 
والسيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في النحو ٠٠١/۲‏ وأثبتا فيه عناوين 
المسائل الخلافية حسب ما جاء في الإنصاف والتبيين . 

ومنها موضع المسألة من کتاب الْباب في النحو لأبي البقاء. 

هذه التحريات عملت بها في بعض المسائل منها وضع (مسألة تقدیم 
ألفاظ الإغراء عليها) في موضعها المناسب» حيث بدأها الناسخ بأول 
الصفحة» والمسألة التي قبلها لا تدل دلالة أكيدة على أن هذه المسألة 
بعدهاء فاجتهدت ثم وضعتها قبل مسألة عامل النصب في المقعول معه» 
وهذا هو موضعها في الإنصاف» وسرد الأشباه والنظائر. 

وحاولت جاهداً أن أخرج النص بصورة قريبة مما كتب فقارنت 
نصوصه بمؤلفات أبي البقاء التي عثرت عليهاء ويقول السيوطي عنه في 
الأشباه والنظائر. 

كما أنني حاولت قدر استطاعتي تقويم النص» وكتبت كيرا من 
كلماته بالرسم المتعارف عليه فقد كتبت بعض كلماته المكتوبة بالطريقة 
القديمة مثل (مسله)ء (ثلثه)» (مسايل)ء (فايدة)» (هكذى)». فكتبتها 
مسألة» وثلاثة ومسائل» وفائدة» وهكذا. . . وغير ذلك. 

وقمت بترجمة الأعلام الذين آوردهم, المؤلف في النص وَذَلَلْتُ على 
مواضصع الآيات في القرآن الكريمء ونت الأبيات الشعرية» وکثیراً من 
أقوال العلماءء وأشرت إلى ل مسألة وج في کتاب الإنصاف» 
رقمها هناك» وعنوانهاء وأوردت شيغاً لبعض المصادر في تخريج کل 
مسالة» ليستفيد به القارىء إن أراد التوسع في أي مسالة من مسائل 
الكتاب . 

والله ولي التوفيسق. 


ورقة العتوان من الأصل 
1۰4 


11۰ 


1 ياشاي 


قال شيخ الإسلام وحجة الأنام» العلامة س وحده» ران 
الأب واللسان» ابو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبریّء دام الله تأییدّه 
وتسدیدّه(“ . 


)١(‏ ترك الناسخ بياضاً في الصفحة»ء يقدر بخمسة أسطر»ء يبدو أنه لأجل المقدمة التي کان من 
المنتظر أن يكتبها المؤلف. وربما كانت هذه المقدمة مكتوبة في نسخة أخرى. 


1۱۲ 


٠] مسألة: [ الكلام والكلمة‎ - ١ 


5 


الكلامٌ عبارة عن الجُملة المُفيدة فائدة تامةء كقولك: «زيدٌ 
منطلیٌ»» و «إِن تأتني أكرمك»» و «قم»» و «صم0» وما کان نحو ذلك . 

فما اللَفظةٌ المفردة نحو «رّيد» وحده و «من»٩‏ ونحو ذلك فلا ينن 
كلاماًء بل كلمةٌء هذا قول الجُمهور. 

وذهبّت شرذمة من النحويين إلى أن الكلام يُطلق› على المُفيد 


(#) محظم العناوين من وضع المحقق . 
هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف بین البصريين والكوفيين ولذلك لم يذكرها 
في «الإنصاف»» ذكرها المؤلف في اللاب ورقة: ۲- ۳» نسخة الأزهرية رقم 
٥۰۲ ۰۷۷۷(‏ نحو ۲۰۹)» وشرح المع ورقة: ۲ نسخة خدابخش وعنها مصورة 
(میکروفیلم) في معهد إحياء المخطوطات بالقاهرة رقم )۳٠۹(‏ وعليها اعتمدت في 
تخريج مسائل الكتاب ومقابلة بعض اللصرض: والمسألة في الكتاب: ٠١١/١‏ 
ط هارون. والخصائص: ۰۱۹/۱ ١‏ ۳۲» وشرح المفصل: »۱۸/١‏ وشرح 
التسهيل ۱/١‏ - ۷» وبصائر ذوي التمییز للفیروزأبادي ۸۱/۱ .۳۷۷/٤‏ 

)١(‏ منع ابن الخباز المتوفى سنة ٩۳۷‏ ه تسمية الضمير المستكن اسماً فعلی ریه لا 
يعتبر جملة. 

(۲) «من» ساقطة من (ط) غامضة جداً في (ب)۔ 

(۳) نسب المؤلف هذا الرأي إلى أهل الغ ف شرح المع ورقة: ۲» فقال: 
وقال بعض اللغويين إن الكلمة المفردة کلام ایا وإن لم تکن مفيدة» . 

. في (ب) ينطلق‎ )٤( 


۱1۳ 


وغير المُفيد إطلاقاً حقيقياً .٠(‏ 

والدّليل على القول الأول : أنه لفظٌ يعبر بإطلاقه من الجُملة 
المفيدةء فکان حقيْقَةً فیهاء e‏ وجوایوء والدّليل على أنه يعبر به عنها 
لا إشكال فيه إذ هو متف عليه وإنْما الخلاف في تخصيصه بذلك دون 
غيره» وبيان اختصاصه بها من ستة أوجه: 

أحدها: أنه يطلق بإزائها فيقال: هذه الجُملة كلام والأصلٌ في 
الإطلاق ٠”‏ الحقيقة . 

الثاني: أن الكلام تكد به الجُملة كقولك: تَكلَمبٌ كلاماء وكلمةُ 
كلاماً والمصدَرٌ المؤكدٌ به" نائبُ عن إعادة الجُملةء ألا تَرى أن قولكٌ: 
قمتٌ قياماً وتكلّمبٌء تقديره: قمبٌُ قمبُ؛ لان الأصلَ في الوكيد إعادة 
الجملة بعینهاء ولکتهم آثروا أ يعيدوا الجملة بعينهاء فجاءوا بمفر في 
معناهاء والنائبُ عن الشىء يۇي 9 معناه. 

والثالث : أ قولّك کلمته عبارة عن انك أفهمتةُ معنی بلفظ» والمعنى 
المستفادٌ بالإفهام تام في نفسه فكانت العبارة عنه موضوعة له لا منبةً(ه) 
عنه» والکلامٌ هو معنی کلمتةٌ. 

والرابع : أن مصدَرَّ تكلَّمبٌ اكلم وهو مشدد العين في الفعل 


(۱) نقل الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز ۴۷۷/٤‏ عن التحويين تسمية الكلمة 
المفردة كلاماً حتى ولو كان حرفا وقال: الكلام يقع على الألفاظ المنظومة. . 
وعند النحاة يقع على الجزء منه اسماً كان أو فعا أو أداةء وعند كثير من المتكلمين 
لا يقع إلا على الكلمة المركبة المفيدة. 

(1) هنا تنتهي ورقة ۲/أ ولا تأتي المسألة إلا في ورقة )٠١(‏ فما بعدها. 

(۴) ساقط من (ب). 

)٤(‏ ساقط من (ب). والصواب حنغهاً 

ره) هكذا في (أ) وفي (ب) (مبينة) . 


1: 


والمصتر» والتّشديدٌ للّكثير» وأدنى التكثير الجُملةٌ المفيدةٌ. 

وما كلمت فمشدّدٌ أيضاًء وهو دليلٌ الكثرةء ومصدَرَةُ التكليم» التاء 
والياء فيه عوض عن التشديد. 

والخامس: أن الأحكام المتَعَلَقَة٠‏ بالكلام لا تَتَحقّق إلا بالجملة 
المفيدةء فمن ذلك قوله تعالی : ډ ون خد من المشركين استجارك اجره 
حتّی يسْمَعّ کلام الله 4 ¢ ومعلوم أن الاستجارة لا تحصل إلا بعد سماع 
الكلام التام المعنى» والكلمةٌ الواحدة ل َحصلٌ بها ذلك. وكذلك قوله 
تعالّی: « يُريْدُونَ ان دلوا کا الله ٠4‏ والتبدیل صرف ما يدل <› عليه 
اللّفظ إلى غير معناه» ولا یَحصل ذلك بتبدیل الكلمة الواحدةء لأنُ الكلمة 
الواحدة ذا بُدّلت بغيرها كان ذلك نقل لغة ت إلى لغةٍ أخرى وقال تعالی : 
ووذ كان فُريقٌ مهم يمعو كلم الله م وة من بعد ما 
عَقَلوهٌ4)» ونما عقلوا ا الام م حرفوه عن جهته» ومثله قوله 
تعالی : یْحرَفُونٌ الكلم عَنْ ن مَوأضيەٍ 4 ومن ذلك تعليق اليّمين بسَمَاع 
کلام له لو قال: والله لا سمعبٌ كلامَك فطق بلفظة واحدةٍ ليس فيهاً 

معنی تام لم یحنث . 


(۱) في (ب) المتعلقة . 

(۲) سورة التوبةء اية: .١‏ 

(۴) سورة الفتح» آية: ٠١‏ . 
قال الفراء: قرأها يحيى (كلم) وحده» والقراء بعد كلام الله بألف (معاني القرآن ۴: 
) وقال ابن مجاهد: قرأ حمزة والكسائي (كلم) بكسر اللام وقرأ الباقون: 
«كلام الله» السبعة: ٠٠٤‏ ومثله في التيسير للداني: ٠.۲١١‏ والكشف لمكي ۲: 
۱ النشر للجزري ۲: ۳۷۰١‏ وزاد عليهما خلفاً. 

() هكذا في (ب) وهي غير واضحة في (أ) وفي (ب) يدل اللفظ عليه . 

.۷١ سورة البقرةء اية:‎ )٥( 

() سورة النساء آية: ٤١‏ وسورة المائدة آية: ٠١‏ . 
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السادس: أن العربَ قد جور بالقول عن العجماوات كقول 
الشاعر“ : 

اس الحرض وقالَ قطني سلا رُويْداً َد ملأت طني 

وهو كثير في استعمالهم" ولا ينسب الكلامٌ إلى مثل ذلك فلا 
يقال تكلم الحَوْض ولا الحائطً ولا سبَبَ لذلك إلا أن الكلام حقيقة 
في المائدة النَامة» والقولٌ لا يُشترط فيه ذلك . 

« وإذا ثبت ما ذكرناه بان أنه حقيقةٌ فى الدّلالة على الجملة التامة المعنى . 

فإن قيل يتوجه عليه أسئلةٌ : 
أحدها: 

أن إطلاق اللفظ على الشيء ء لا يلرم منه الحقيقةء فإن المجارَ يطلق 


o 


على الشيء کما يقال للعالم بحر» وللشجاع ا وقال تعالی : ۾ جدارا 
یرید أن نْقَض 4 ۾ واسأل القرية 4 وکل ذلك مجارٌ» وقد اطلق 


(۱) البيت لم ينسب إلى قائل معين. وقد ورد هكذا في إصلاح المنطق: ۷ں ٠٤۲‏ 
ومجالس ثعلب: ٠١۸‏ وأمالي ابن الشجري : 4١/۲ ١‏ وأكثر الرواية 
لهذا البيت (مهلا) بدل (سلا)» راجع الصحاح: ۳/۳١٠١ء‏ والاذلي : 1/< 
والّنبيه: 4 والمُخصّص : 4 وابن یعیش: ۱۳۱/۲ والإنصاف: 
١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ٠١١/١‏ وشرح الألفيَة لابن الناظم: ۲۷ 
والأشموني ٠٠٠/١‏ والعيني : 1 واللسان ۲٥۷/۹‏ والخزانة: .۳٣١/١‏ 

(۲) في (ب) سيلا وة (سلا) مصدَرُ سل يسلٌ› الأمالي الشجرية ۳٠۳/١‏ قال: سل 
الماء عنى سلا رقيقاً. 

() شرح التسهيل لابن مالك ٤/١‏ فيه أبيات متعددة والأمالي الشجرية ۳١۱۳/١‏ . 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

.۷۷ في (ب) قال تعالى . سورة الكهف اية:‎ )٥( 

() سورة يوسف آية: ۸۲ وفي (ب) وسل دون همزةِ» وهي على قراءة ابن کټ 
والكسائي . النشر: ٤١۷/١‏ . 


11٩ 


على هذا المعنى» فلا يلزمٌ من الإطلاق على ما ذكرتم الحقيقة . 
والسؤال الثانی : 

3 الإطلاق يَكونُ حَقيقةً مشتركةء أو جساً تحته“ مفردات فالمشترك 
كلفظ العين"“ والجنس مثل الحيوانء فان الحيوانً حقيقةً في الجنسء 
والواحدٌ منه حقيقة أيضاًء فلم لا يكونٌ الكلام والكلمة من هاتين 


الحقيقتين؟ . 


والسؤال الثالث: 

أن الكلامّ مشت من اكلم وهو الجَرْحٌ» والجامع بينهما التأثير 
والكلمةٌ كذلك. لأنُ الحروف الأصول موجودة فيهاء وهي مؤثرة أيضاً إذ 
كانت تدلٌ على معنى» وهي جزءٌ الجُملة النّامة الفائدة» والجزء شارك 
الكلٌ» في حقيقة وضع ألا تَرى أن الح يثِبُ بشاهدين مثلأء وكلٌ 
واحد منهما شاهد حقيقة» وإثبات الحقّ بهما لا ينفي كو كل واحدٍ منهما 
شاهداً كذلك۔ ها هناء الا تری أن قولّكّ قام زیدٌ یشتملُ على جزئین کل 
واحلٍ منهما يُسمى كلمةً لدلالته على معنىء وتوفف الفائدة الام على 
حكم يترتبٌ على المجموع» ولا يتفي ذلك اشتراك الجُزئين في الحقيقةء 
وعلى هذا ترتب التبديل والتحريف‹“ إذ”» كان ذلك“ كله حكما يستفاد 


)١(‏ كلمة (تحته) غير واضحة في (أ» ب). 

(۲) العين لفظ مشترك يطلق على العين المبصرة والجارية وحقيقة الشيء. وغير ذلك 
الصحاح «عین» ۱۲۷۱/۹ - ۱۲۷۳ والمزهر للسیوطي ۳۷۲/۱ - .۳۷١‏ 

(۳) في (ب) إذا. 

. غير واضحة في (أ)‎ )٤( 

() في (ب) التحريف والتبديل . 

)٩(‏ في (ب) ٳِذا. 

(۷) «ذلك» ساقطة من (ب). 


بالجُملةء ولا يَنفي حقيقة الوؤضعء ثم ما ذكرتمُوه معارض بقوله تعالی(: 
و برت لم تخ من EZE‏ )۰ وبقوله : لَه لذبن كفرُوا 
لَه الله ۾ هي الْعليا 4 و تمت كَلمَة ربك صدقاً وَعَذلاً 74 ومعلومٌ أنه 
اراد بالكلمة الجملة المفيدة. وإذا وفعت الكلمةٌ على الجملة جار أن يقَعٌ 
الكلامٌ على المُفرد. 

فالجواب”: 

اَم الإطلاق فدلیل الحقيقة ؛ إذ كان المجارٌ على خلاف الأصلٍ 
وإتما يضار إليه بقرينة صارفة عن الأصل › والاصلٌ عدم القرائن» ثم إن 
الببحتُ عن الكلام الال على الجملة المفيدة لا توجد) له قرينةء بل 
يسارع إلى هذا المعنى من غير توق على وجود قرينةء وهذا مث لفظ 
العُموم إذا أطلق حمل على اموم من غير أن بحاج إلى قريتٍ تصرف 
إليه» بل إن وج تخصیص احتاجّ إلى قرينة . أمّا السواى الثاني فلا يصح 
على الوجهين المذكورينء أمًا الاشتراك فعنه (°) جوابان : 

أحدهما: : آنه على خلاف ا إِذٌ كان جل بالتفاهُې أ تری 
آنه إذا طاق لَفظة (العين) ل يُفهم منه ما يصح بناء الحكم, عليه“ 
والکلام إنما وضع فام > وإتما عرض الإشتراك من اختلاف اللغات. 


)١(‏ سورة الكهف. أية: ه. 

(۲) سورة التوبةء آية: ٠١‏ . 

(۳) أسقط الناسخ فاء الربط في (أ» ب) وهذا کثير جداً في مثل هذا الموضوع وما 
شابهه وأتی بالواو بدلا منها. 

)٤(‏ في (ب) لا يوجد. 

1 Gr) 

() معنى كلامه أن اللفظة إذا اطلقت فهم معناها المناسب للمقام فقط فإذا تحدّثنا عن 
آنواع المياه وذكرنا العين انصرف الفهم إلى العين الجارية وإذا تحدثنا عن حدة 
البصر أو ضعفه وأطلقنا لفظ العين فهم منها المبصرة وهكذا. 
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والثاني : أن الاشتراك هنا لا يتحقى ۽ لأ الكلام والكلمة من حقيقَة 
واحدة» ولک الكلام مجموع شيئين فصاعدا والكلمة : اللفظة المفردة ول 
اشتراكٌ © بينهماء وإنما اللا م مستفاد بالأوصاف والاجتماع > وليس كذلك 
المشترك بل كل واحدةٍ من ألفاظه كالأخرى في كونها مفردةً. وام الجنس 
فغير موجوو هُنا؛ لال الجنس يرق بين واحدة وبينه بتاءِ التأنيث نحو: تمرةٍ 
وتمْر» وهذا غير موجوو في الكلام والكلمة» بل جنس الكلمة كلم وليس 
واحدٌ الكلام كلامةٌء فبا أنه ليس بجنس . 

وأما السؤال الثالث: فخارجّ عمّا نحن فيه وبيانه : أن اشتقاق الكلمة 

من الكلم» وهو التأثير اثر مخصوص لا مطل التأثيرء 

والخاصِ غير المُطلقء يذل عليه أن الكَلْمّ الذي هو الج مۇثر في التفس 
معنی تام وهو لالم مثا ب أشبه بذلك؛ لاله يو بۇر اا تام وما 
الكلمةٌ المفردة فتأثيرها قاصل لا ت منه معنی إلا بانضمام تأثیر آخرَ إليه 
فهما مشترکان في أصلٍ التأثير» لا في مقداره. 


وأمّا المُعارضة قول تال كبرب كَلمَةً 4 فلا تتوجة؛ لان أكثر ما 
فيه آنه ع بالجزء عن الكلء وهذا مَجارٌ ظاهرٌ؛ إذ كان الواحدٌ لیس 
بجی ولا جنس ٬‏ بل يعبر به عن الجّمع,ٍ والجنسٍ مجازاًء ووجة المُجاز 
أن الجملة تالف بعض أجزائها إلى بعضٍ» کما تالف حروفٌ الكلمة 
المفردةٍ بعضها إلى بعضٍ» فلا اشتركا في ذلك جار المَجار ولیس كذلك 
التعبيرٌ بالكلام عن الكلمة؛ لأ ذلك تقض معناهاء ودلیل المجاز في 
الكلمة ظاهرء وهو قوله: َرَج من أفواههمْ إن يوون إل كنبا ¢ 


(1) في (ب) والاشتراك . 
(۲) في (ب) الآخر. 
(۳) في (ب) نقیض . 
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والكذبٌ لا يتحقق في الكلمة المفردةء وإنما يضور فيما هو حبر والخبرٌ 
لا يكونٌ مفرداً في المعنى . 

واحتجّ الآخرون بان الاشتقاقَ موجود في الكل ة والكلام بمعنی 
واحے وهو التأثير فکان اللَفظ شام لهماء دل عليه انك ته وَل :تكلم 

كلمة وما تكلم بكلمة “ فيؤكد باللّفظة المفردة الفعلُ کما یؤکد بالکلام 
فیلزم من ذلك إطلاق العبارتين على ٿيءِ واحدِ. 

والجوابٌ عن هذا ما تقدم في جواب السّؤال”). والله أعلم 


)١(‏ وردت هذه العبارة في (ب) هكذا تكلّمت كلمةٌ» وأما تكلم بكلمةٍ وزاد المحقق في 
(ط) «أما» قبل تکلمت الأولى» وما ورد في «ia‏ أوضح . 

(۲) هنا ورد في (ط) «الثالث» ونه المحقق إلى عدم وجودها في الأصل وإنما زادها هو 
ليوضح السؤال المقصود بالتحديد. 
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۲ - مسألة : [حد الاسم[ 


[ اخحتلفت عبارات النحوبين في حد الاسمء وسيبويه لم يصرح له“ 
بحد. 


فقالٌ بعضهم : الاسم ما استحق الإعراب في أول وضعه. 


وقالّ آخرون: ما استحی التنوين في أصل ۳ ونه 


(«) هذه المسألة لم تذكر في الإنصاف' لابن الأنباري» لأن الخلاف فيها ليس بين 
البصريين والكوفيين . 1 
كتب على هامش هذه المسألة في الأصل بخط الناسخ نفسه: «هذه 
المسألة قبل اشتقاق الاسم والتي بعدها في «کيف» تبع لمسألة حد الاسم 
وبعدها مسألة الاشتقاق». فقدمتها حيث أرادء والمسألة في کتاب الاب للمؤلف 
ورقة: ٠٤‏ والمسألة في الأصول لابن السراج: ۸۴/١‏ وإيضاح علل النحو 
للزجاجي ٠١ _ ٤۸‏ والصاحبي لابن فارس ۸۳ء والمرتجل لابن الخشاب: ۷» 
وأسرار العربية لابن الأنباري: 4 ٠١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ٠۲۲/١‏ 
والأشباه والنظاثر للسيوطي : ٠١۷/٤‏ . 
(۱) في (ب) اختلف. 
(۲) قال في .الکتاب ۲/١‏ فالاسم رجل وفرس وحائط . 
ونسب المبرد لسيبويه عرفا آخر وهو قوله: الاسم ما صح ان يکون فاع 
ونسب إليه بعضهم قوله: «الاسم هو المحدث» الصاحبي : ۲ ۸۳ والکتاب: 
.١‏ 
(۳) في (ب) في آول وضعه. 


۱۲۱ 


وقالَ آخرون: حد الاسم ما سّما بمُسَمَام» فأوضحه وكشف معناه. 
E‏ ي ‌ 
ت 2 ت o‏ 
وقال اخرون: هو“ کل لفظ دل على معنی في تفه ولم یدل على 
زمان ذلك المعنى . 
وقالً ابن السراج”»: هو كل لفط دل على معنى في نفبه غير مقترنٍ 
بزمانِ مُحصّل» وزاد بعضهُم في هذا الحدٌ دلالة الوضع . 
وقبل الخوض في الصحيح في هذه العبارات0“ نين حدّ الح 


(1) ساقطة من (ب). 
() ابن السراج: (؟ - ۳١١‏ ه). 
بو بكر محمد بن السري بن سهل أخذ عن ابي العباس الميرد وغيره» وأخذ عنه 
الزجاجي والفارسي والسيرافي والرماني» ألف في النحو واللغة والقراءات» ومن 
أشهر مؤلفاته كتاب الأصول في النحو. انظر أخبار النحويين البصريين: ۸٠‏ وإنباه 
الرواة: ٠٤١/٤‏ ونزهة الألباء: ۳١۴۳‏ وفيات الأعيان: ٤1۲/۳‏ . 
وقد نسب إلى ابن السراج عدة تعاريف منها ما نسبه إليه المؤلف وقد نسب هذا 
الحد نفسه إلى تلميذه السيرافي» وقال ابن يعيش في شرح المفصل: :۲۲/١‏ 
وحدّه أبو بكر محمد بن السري فقال: الاسم ما دل على معنى مفرد في نفسه» 
وهذا اخحتصار ما جاء في كتابه الأصول: 1١‏ وفي إيضاح علل النحو: ٠١‏ قال 
الزجاجي : «قال أبو بكر بن السراج: الاسم ما دل على معنى وذلك المعنى يكون 
شخصا وغير شخص» وهذا الحد هو ما ورد في الأصول: ۳۸. 
وقال ابن السراج في كتاب الموجز: ۲۷: «... فالاسم ما جاز أن يخبر عنه» من 
هنا يتبين أن لابن السراج أكثر من تعريف للاسم فلا يستبعد أن ما نسبه إليه المؤلف 
هو تعریفه آخذه تلميذه السيرافي عن بعض مؤلفاته . والدليل على أن ابن السراج له 
أكثر من تعريف أن ما في كتاب الأصول وما نقل عنه الزجاجي مخالف لما جاء فى 
الموجز. وهذا التعريف الذي نسبه إليه أبو البقاء هو المختار عند أكثر النحويين . ٠‏ 
(۴) ساقطة من (ب) . 
)٤(‏ أكثر العلماء من القول في حدٌ الاسم حتى أن ابن فارس أورد له حدوداً كثيرة ونسبها = 
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والعبارات الصحيحة فيه مختلفة الألفاظ متفقة المعاني . 


فمتها اللَفظٌ الال على كمال ماهية السّيءِ» وهذا حدٌ صَحيحٌ؛ لال 
الخد هو الكاشف عن حقيقة المحدودء ویراد بالماهية ما يقال في جواب ما 
هو؟ واحترزوا بقولهم : «کمالٌ الماهية» من أن بعض ما یدل على 

قد يحصلٌ من طريق الملازمة لا من طريق المطابقةء مثالّه: أن تقول: حدٌ 

الإنسان هو الناطي» فلفظ الح بک ا حقيقة اللطقء ولا يذل على 
جنس المحدودء وإن کان لا ناطق إلا الإنسانء ولكن ذلك معلوم من جهة 
العلارمة لا من جهة دلالة اللفظ ومثالّه من الحو قولهم : : المصدر 
يذل على زمانِ مَجهولر» ويس كذلك. فإن لفظ المَصدَرِ لا يدل على 
زمانِ البةء وإنّما الزمان من ارما فلا دحل في حڌه» ولو دحل ذلك 
في الحدّ لوجّب أن يقال : الرجل والفرس يدلان› على الرّمان والمكانء 
إِذ لا صر انفکاکه عنهما. 

ولكنْ لما لم يكن اللَفطٌ دالاً عليهماد» لم يدحلا في حدّ وقالَ 
قوم : حدٌ الحد: هو عبارة عن جُملة ما فرّقه التفصيلٌ . 


= إلى سیبویه» والكسائي» والفراء» والأخفش» وهشام» والزجاج وغيرهم ثم 
أعلم ي مما ذكرته سلم من المعارضة. الصاحبي : ۳ وقال ابن 5 في 
أسرار العربية: ١٠ء‏ وقد ذكر فيه النحويون حدوداً كثيرة تزيد على سبعين حداً. 

(۱) زاد في (ب) «الصحیح» . 

(۲) وقريب من هذا الحد حد الزجاجي في إيضاح علل النحو: ٤١‏ حيث قال: «الدال 
على كمال حقيقة الشيء» . 

وقال الفاكهي : : واعلم أن الحدٌ هو ما يميز السّيء عمّا عداه» ولا يكون كذلك إلا 

إذا كان جامعاً مانعاً» . 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ غير واضحة في (أ) وفي (ب) يدل. 

(ه) في (ب) عليها. 
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وقال آخحرون: حدٌ الحدً“: «ما اطرد وانعکس»» وهذا صحي؛ لال 
الحدٌ كاشفٌ عن حقيقة الشّيءِ فاطرادُه يبت حقيقته أينما جد وانعكاسُةُ 
تفيها حَيُما قدت وهذا هو الحقيق» بخلاف العلامة ”> فلن العلامة تَر 
ولا تنعکسلٰء الا تری ان کر اسر دحل عليه حرف الجر والتنوین وا 
آشبھھما“ انی وج حُكم بکون اللفظ اسماًء ولا ينفي كونه اسماً بامتناع 
حرف الجر ولا بامتناع انين ونحوهماء؛ وإِدٌ قد انت حقيقة الح 
فنشرع في تحقیق ما ذکر من الخدود وإفساد الفاسد منها. 

أما قولهم : الاسم كل لفظ دل على معنى مفرو في نفسه» فح 
صحیح ٩‏ إِذ الحدٌ ما جمع الجنس والفصل واستوعبه جس المحدود» وهو 
كذلك هاهناء ألا تری أن الفعل تذل على معنیین حدث 7“ وزمان» 
«وأمس» وما أشبهه يدل على الرّمان وحده» فكان الأول فعلاً والثاني اسما 
والحرف لا يدل على معنى في نفبيء فقد تَحقق فيما ذكرناه الجنس» 
والفصل» والاستيعاب» وأمّا قول ابن السّراجٍ فصحيح أيضاًء فان الاس 
یدل على معنی في تفه ففیه احتراٌ من الحرف وقوله: «غير مقترن بزمانٍ 
محصل» يخرج منه الفعل فإنه يذل على الزمان المقترن بهء وأما المصادر 
فلا دلالة لها على الزمانء لا المَجهول ولا المُعَيّن على ما ذكرناء ومن قال 
منهم : يدل على الرّمان المجهول فقد احترز عنه بقوله: «مخصل» فإن 


() الكلمات غير واضحة في (أ) لأنها تقع في أوائل السطورء وقد أصابها التلف. 

(۲) الكلمات غير واضحة في (أ) لأنها تقع في أوائل السطور» وقد أصابها التلف. 

(۳) في (ب) وإذ قدمناء وفي (ا) (بان) أو (بانت). 

.۷ اختاره أبو محمد ابن الخشاب في المرتجل:‎ )٤( 

(ه) غير واضحة في (أ) وصوابها في (ب). 

)٩(‏ من هنا ساقط من )( إلى قوله في مسألة (کیف) «شادذ في الاستعمال» ويظهر أن 
السقط كان ورقة كاملة. وموجود في (ب). 
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المصدر لا يدل على زمان معينِ» وأا من زاد فيه «دلالة الوضع» فإنه قَصَدَ 
بذلك دفع النقض بقولهم : تينك مقدم الاج و«خفوق الجم»“ وأتت 
الناقة على منتجها“ فإن هذه مصادرء وقد دلت على زمانٍ محصل » فعندَ 
ذلك تخرج عن الحدّء وإذا قال دلالة الؤضع لم تقض الحد بهاء لأنها 
دال على الرّمان لا من طريق الوضع » وذلك أن مَقدم الحاجّ يتف في 
أزمتة معلومة بين الناس» لا أنها معلومة من لفظ المَقدم» والدَليلٌ على 
ذلك أك لو قلتَ: أتيتكَ وقت مقدم الحاج صح الكلامٌ» وظهرٌ فيه ما كان 
مقدراً قبله» والتحقيق فيه أن الخُدود تكشف عن حقيقة الشيء الموضوع 
اول فإذا جاء منها شيءُ على خلاف ذلك لعارض, لم ينتقص الحد به 
وسَيأتي نظائر ذلك فيما يمر بك من المسائل. 


فما من قال : هو ما استحق ى الإعرابٌ في أول وضعهء أو ما استحق 
التنوين» فكلامٌ ساقطٌ جداً وذلك أن استحقاق الشيءِ لحكم ينبغي أن 
سبق العلم بحقیقته» حتی یرتب عليه الحم ألا تری أنه لو قال في لفظة 
«ضربّ» هذا اسم لأنه يست يستحق الإعراب في أولٍ وضعه لاحتجت أن بین 
أنه ليس باسم» ولا يُعترض“ في ذلك بالإعراب وعدمه» ولو قال قائل : 
أنا أعربه أو أحكم باستحقاقه الإعراب؟ لقيلَ له: ما الدَليلٌ على ذلك؟ 
فقال: لأنه اسم فيقال له: ما الدّليل على أنه اسم؟ فإن قال بعد ذلك: لأنه 


(1) المراد بالنجم التريا قال الجوهري في الصحاح: ۲٠۳۹‏ «نجم»: هو اسم لها علم» 
مثل زيد وعمرو فإذا قالوا: «طلع النجم يريدون الثريا» وقالٌ أیضاً: ۲٤۹۹/٤‏ 
«(ثري): يقال وردت خفوق الم أي وقت خفوق الثريا» . 

(۲) (مَنتج) قال سيبويه: بفتح التاء وكسرهاء ورجح الفارسيّ الفتحَء قال: وهو أقيس» 
وقال الجوهري: وهو مفعل -بكسر العين- الصحاح: ۳٤۳١/١‏ (نتج) 
والمخصص: ۹۰۷/۷. 

() في (ب) يتعرض . 

\Yo 


يستحق الإعراب أدى إلى الدور؛ لأنه لا ب یثببٌ کونه اسا إلا باستحقاق 
الإعراب» ولا يستحق الإعراب إلا 2 اسماً» وهكذا سيل التنوين 
وغیره. 

وما قول الآخحر: «ما سما بسمّاه» فحد مدخولٌ أيضاً؛ وذلك أنه راد 
ما سمي اه اولهدا فال :فاش فجعل في الحدٌ لفظ المحدودء 
وإذا كنا لا عل معد o a a SS‏ 
وذلك أن الاشتقاق يستدعي فهم المُشتق منه اول ثم يؤخذ منه لفظ آخر 
يدل على معنى زائدء قال عبد القاهر): في «شرح جملة»): حدّ 
الاسم : ما جار الإخبارٌ عنه قال ”“: والدليل على ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه مطرد ومُنعكس» وهذا إمارة صحة الحد. 

والثاني: أن الفعلَ لا يصح الإخبار عنهء والحرف لا حط له في 


)١(‏ الجرجاني : (؟- ٤۷۱‏ ھ). 

هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر عالم بالنحو واللغة والبلاغة له 
فيهما مؤلفات جليلة القدر أخذ النحو عن ابن أخحت الفارسي محمد بن الحسن بن 
عبد الوارث بجرجان» توفي سنة ٤١١‏ ه. وله من المؤلقات: دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة وإعجاز القرآن وقد طبعت. كما الف في النحو كتاب. العوامتل: 
والجمل وشرحها وشرح الإيضاح لأبي علي شر وافیاً سما المغني في ثلاڻين 
مجلداً وله شرح آخر مختصر اسمه «المقتصد» منه نسخة بترکیا ونسخة ناقصة بدار 
الكتب برقم ٠٠٠١«‏ نحو» ويعمل أحد الفضلاء الآن على تحقيقه . 

أخباره: إنباه الرواة: ۱۸۸/۲ وبغية الوعاة: ٠٠١‏ ونزهة الألباء: ٤١٤‏ . 

(۲) شرح الجمل لعبد القاهر: ورقة ۲» ۳. 

(۳) هذه بداية المسألة التي ألغاها المؤلف - رحمه الله - وكان قد بدأها بقوله: «مسألة 
الاسم ما صح الإخبار عنه فاختلفوا في ذلك فقال عبد القاهر في شرح جملة هو حد 
وقال في شرح الإيضاح : هو علامة وهو قول الأكثرين. . . الخ»» وقد أوضحنا ذلك 
في المقدمة. 


او 


الإخبار» فعنى أن يكون الاسم هو المخبر عنه» إذ لا يجوز أن تخلو الكلمة 
من إسناد الخبر إليهاء وإذا [كان]› الفعلُ والحرف والاسم لا بسند إليه 
خبر"٠‏ ارتفعَ الأخبارٌ عن جملة الكلام» والدّليل على أنه ليس بحدٌ وإتما 
هو علامةء وقد اختارَ ذلك عبد القاهر في «شرح الإيضا»" أن هذا الأفظ 
يطرد ولا ينعكس. والدّليل عليه قولك «إذ» ودإذا» و«آیان» وداین» وغیر 
ذلك وأنها أسماء ولا يصح الإخبار عنهاء فعند ذلك يبطل كونها حداً. 

والوجة الات : أن قولّكَ: ما جار الإخبار عنه لا ينبىء عن حقيقة 
و وإنما هو من أحكامه» ولذلك لو ادعى ٤‏ أن لفظة «ضرَبَ» 
يصح الإخبار عنها بأن يقول: ضَرَبَ اشتدَ كما تقول: الشَربُ مشتدّه لم 
يصح معارضته() بالمنع, المجرد حتّی بين وجه ا والحدٌ لا یحتاجٌ 
إلى دلیل, شا علیه» لاه لفظ موضوځ على المعنى» ودلالةٌ الألفاظ على 
المعاني لا ثبت بالمناسبة والقياس. 

فإن فيل : «إذه و«إذا» ونحوهما يصح الإخبارٌ عنهما من حيبت إنهما 
أوقات وأمكنة وكلاهما يصح الإخبار عنه وإنما عرض لها آنها لا َقَعّ إلا 
ظروفاً فمن حيتُ هي ظروف لا يخبرُ عنهاء ومن حيبت هي أوقات وأمكنةٌ 
يصح الإخبار عنهاء ألا ترى أنك لو قلت: طابً وقتناء واتسع مکاننا کان 
خبرا صحیحا. 


(۱) غير موجودة في (ب). 

(۲) في (ب) خبرا. 

.۷١/١ المقتصد:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب) معارضة. 

(ه) ورد في المسألة الملغاة: وواحتجٌ عبد القاهر بان الإخبار عن معنى اللفظ لا عن 
نفسه وإذا وقتان والوقت صح الإخبار عنه» تقول: وقتنا طيّب» وجاء الوقت. . 
الخ». والمقصود بالإخبار هنا هو الإخبار اللغوي لا الإخبار النحوي. .. وإلا لما = 


¥ 


فالجواب7٥:‏ أن کونها ظروفاً أو صفات انضمّت إلى كونها وقتاً أو مكاناً 
لم تستعمل إلا بهذه الصفة» فهي كالخصوص“ من العُموم والخُصوص. لا 
يحدٌ بحدٌ العُموم آلا ترى أن الإنسان حيوان مخصوص» ولا يحدٌ بحدٌ 
الحيوان العام؛ لأنُ ذلك يسقط الفصل الذي يميز به من بقَية أنواع الحيوان 
والحدٌ ما جَمَعْ الجن والفصلء فالوقت الذي يدل عليه إذاً هو الجنس» 
وكونه ظرفا بمنزلة الفصل» كالنطق في الإنسان وبهذا يحصل جواب قوله 
ب وکن اناعد ا ان لاک والله أعلم بالصواب. 


= صح قول العكبري : «طاب وقتنا» و«اتسع مكاننا» لوقوع الوقت والمكان فاعلين في 
الخالين: , .الجا كان الوقت يرا عه لخويا يانه اطيب وهو موصوف بهذه الصغة 
جاز تمثيل العكبري بقوله: «طاب وقتنا» وكذلك يقال في المثال الثاني : «اتسع 
مكانتا» ولا شك أن تمثيل عبد القاهر كان أشمل وأكملء حين قال: «وقتنا طيب 
وجاء الوقت» حيث جعل الوقت في المثال الأول مخبراً عنه «أي مبتدأ» وجعله في 
المثال الثاني فاعل. . . وبهذا التنويع تحقق الإخبار النحوي كما تحقق الإخبار 
اللغوي. . . ومن هنا جاء حكمنا بأنه أشمل وأكمل. 

(1) في الأصل والجواب. 

(۲) في (ب) کالمخصوص . 


۳- مسألة: [اسمية كيف*) 


كيف اسم بلا خلافٍ)ء وإِنّما ذكرناها هنا لخفاء الدّليل على كونها 
اسماًء والدّليل على كونها اسما من خمسة أشياء: 


أحدها: انها داخلة تحت کا الاسم MM‏ وذلك آنھا تد على معنی 


(#) ورد المؤلف هذه المسألة في کتاب شرح اللمع ورقة “مع شيء من التفصيل» 
وهذه ليست من مسائل الخلاف وقد اعتذر المؤلف عن ذكرها هنا كما ترى» 
والمسألة في أسرار العربية لابن الأنباري: ٠١‏ - 1۷ء وشرح المفصّل لابن يعيش: 
٤‏ _- ١١ء‏ مغني اللبيب لابن هشام: ۲۲١‏ تهذيب اللغة للأزهري: 
٠١‏ والصحاح للجوهري : ٤/١٠٤٠ء‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروزأبادي : 
٤٠٤ _ ٤‏ واللسان مادة «كيف» وشرح التسهيل لابن مالك: .٠١- ١۱١/۱‏ 
على المؤلف «رحمه اله» أن يذکر في هذه المسألة خلافهم: هل كيف اسم 
صريح غير ظرف أو جارية مجرى الظرف؟ فسيبويه يرى أنها ظرف» والأخفش 
والسيرافي يريان آنها اسم غير ظرف. 1 1 
وقال ابن مالك ما معناه: لم يقل أحد إن کیت ظرفٌ إذ ليست زماناً ولا مكاناً 
ولكنها لما كانت تفسر بقولك على أي حال سؤالا عن الأحوال العامة سميت ظرفا 
لأنها في تأويل الجار والمجرور واسم الظرف يطلق عليهما مجازاً «بصائر ذي التمييز 
KSI‏ 
)١(‏ قال الأزهري: كيف حرف أداةء ونصب الفاء فراراً من التقاء الساكنين ومعنى هذا 
أن الخلاف في اسمية كيف وارد. . ولعل المؤلف لم يعتد بهذا الرأي الغريب. 


٠‏ (۲) تقدم حد الاسم في المسألة التي قبلها. 


1۹ 


في نفسها ولا تذل على زمان ذلك المعتى . 

والثاني : تھا تجابُ E‏ والجوابُ على وفق السؤال وذلك قولهم : 
کیف زيد؟ فیقالٌ :٥(‏ صحیح م أو مریض أو غني أو فقي وذلك نها سؤالٌ 
عن الحال» فجوابها ما يكون حالاً. 

والثالث: أنك تبدل منها الاسم فتقول: كيف رید ا 
مریض» والبدل ها هنا مع همزة الاستفهام نائب عن قولك أصحيح زید ٤‏ 
مض والبدل يساوي المبدل منه۳) في جنسەه0 . 

والرابع : أن من العرب من یدخل عليها حرف الجر قالوا: على 
كيف تبیعٌ الأحمرين“؟ وقال بعضهم*: أنظر إلى كيف يصنع؟ وهذا 


() هکذا في (ط) وفي (ب): فیقول. 

(۲) ساقطة من (ب) وأثبتها المحقق في (ط). 

(۳) في السطرين السابقين اضطراب ولعل الأصل: والبدل ها هنا مع همزة الاستفهام 
نائب عن قولك کیف زيد والبدل يساوي المبدل منه في جنسهء نقلاً عن هامش ۳ 
ص (ط). وفي شرح اللمع قال: ورقة: ۷... ولأنها يبدل منها الاسم كقولك: 

كيف زيداً أصحيح أم مريض؟ والشيء لا دالا من جه 

(4) الأحمران هما الخمر واللحم» وقال الأصمعي : يقال أهلك النساء الأحمران 
الزعفران والآهب» المثنى لأبي الطيب اللغوي: ۳۹ وعن أبي عبيدة: الذهب 
والزعفران الأصغران» جني الجنتين للمحبي: ٦۱ء‏ واللسان «حمره: ۴۷٠٦/۰‏ 


والمزهر للسيوطي : ۷۳/۲ . 
)٥(‏ لغة حكاها قطرب عن العربء شرح اللمع ورقة: ۷ وزاد هنا أيضاً وكقول 
الشاعر: 


ایل فوارس ربوع بشدَتنا عن كيف صَفَعَتنا ُهل بن شیانا 
وهذا البيت ينسب إلى السفاح في شرح السشكري لديوان الأخطل: ٠٠١‏ تحقيق 
د. فخري الدين قباوة وبرواية أخرى هي : 
أن كيف صَفعتنا ذُهْلَ بنْ شيبانا 


۳۰ 


شاذ ٠‏ في الاستعمالء ولكته يدل على الاسمية. 


والخامس: أن دلي السَبْرٍ والتّقسيم أوجَبَ كونها› اسما وذلك أن 
یقال: لا تخلو «کیف» من آن تکون اسما أو فعا أو حرفاًء فكونها حرفاً 
باطلٌ ؛ لأنها تفيد مع الاسم الواحد فائدة تامة كقولك: «كيف زيدًه. 
والحرفٌ لا تنعقد به بالاسم جملة مفيدةء فأما «يا» في النداء ففيها كلام 
يذكر في موضعه"» وکونها فعلدٌ باطلٌ أيضاً لوجهین : 

أحذُهما: أنها لا تدلٌ على حدث وزمان ولا على الرّمان وحدّه. 


والثاني: أن الفعلَ يليها بلا فصل كقولك: كيف صَنَعتَ» ولا يكون 
ذلك في الأفعال, إل أن يكونّ في الفعل الأول ضميرٌ كقولك: أقبلً 
يسرح: آي أقبل زيدٌ أو رَجْلٌء وإذا بَطْلَ القسمان تبت كونها اسماً؛ لأنُ 
الأسماءَ هي الأصولٌء وإذا بطلت الفُروح حُكمّ بالأاصل » والله أعلمُ 
بالصواب . 


= كما يوجد البيت كرواية السكري في نقائض جرير والفرزدق: ٤٥۷‏ وشرح 
المفضليات: ٤١۳‏ . 

(۱) من هنا موجود في (أ) وما قبله ساقط كما أوضحنا فيما تقدم . 

(۲) الوجهان الرابع والخامس في أسرار العربية لابن الأنباري : وفیه يقول: «إنها 
ليست على أمثلة الفعل الماضي ولا المضارع وليست أمرا لدلالتها على 
الاستفهام» . 

.)۸٠( سياتي الحديث عنها في مسألة «العامل» في المنادى مسألة‎ MW. 


1۳۱ 


٤‏ - مسألة [اشتقاق الاسم](*) 


الاسم مشتق من السمو عندنا وقال الكوفيون هو من الوؤسم ”» 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في شرح المع ورقة: ۲ء واللباب ورقة: ٠۴‏ وإعراب 

. ٤/١ القرآن:‎ 

والمسالة في الإنصاف: ٠‏ فما بعدها وهي المسألة الأولى وعنوانها «الاختلاف في 
أصلٍ اشتقاق الاسم». وائتلاف النصرة المسألة رقم : ١‏ في فصل الاسم» والتعليق 
على المقرّب لابن النحاس: ورقة: ٤‏ والمسألة في اشتقاق أسماء الله للزجاجي : 
٤‏ وتهذيب اللَغة: ۱٦/١١‏ والمخصّص: ۷١/١۱۳ء‏ وأمالي ابن الشجري : 
۴ وشرح أدب الكاتب للجواليقي: .٥١4‏ وشرح المفصضل لابن يعيش : 
TE ۳/1‏ والبحر المحيط : -. 

(۱) في (ب) عنده. 

(۲) ساقطة من الأصل . 

)٣(‏ لم يثبت ذلك عن شيوخهم كالكسائي» والفرّاء» وثعلب» وربما كان الرأي منقولاً 
عن المتأخرين منهم» وقد ذكر الرّجاج أنه اول من تحدّث عن اشتقاق «اسم» وهو 
تلميذ المبرّد وثعلب. انظر رسالة الملائكة: ۲۲ نقلا عن هامش »٠«‏ ص: ٥۸‏ من 
(ط). وانظر مقالة الدكتور محمد خير الحلواني في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشتق سنة ۱۹۷4 م. وقد رأيت ما يؤيد ما قاله الدكتور الحلواني على لسان تلميذ 
الزجاج أبي القاسنم الرجاجي حيث قال: «أجمع علماء البصريين ولا أعلم من 
الكوفيين خلافاً محصلاً مستنداً إلى من يوثق به أن اشتقاق «اسم» من سموت أسمو 
أي علوت اشتقاق أسماء الله : ٤٤٤‏ فما بعدها». 

ولقل الأزهري في تهذيب اللَغة: ١١/١1ء‏ ۱۱۷ عن الزجاج قوله: «اسم مشتق 
من السمو وهو الرفعة والأصل فيه سمو بالواو وجمعه أسماء ثم قال الأزهري قال أي 


1۴۲ 


فالمحذوف عندنا لامهٌ وعندهم فاه . 
لنا فيه ثلاثةٌ > مساك : 


المعتمد منها أن المحذوف يعودٌ في الصريف إلى موضع اللآم 
فكان المحذوف هو الام كالمحلوفي من «أينَ»» والدليل على عوده 
إلى موضع الام نك : تقول مميت وأسميت» وفي التصغيرٍ «سيٌ» وفي 
الجمع أسماءٌ وأسام, وفي فعیل منه سڃي أي: اسمك مث اسمه» ولو 
كان المحذوف من أله لعا في التصريف إلى أولهء فکان› بقال: 


اوَسَمْتٌ» وسنت وسيم ووسمء وأوسام» وهذا التصريف قاطع على 
أ المحذوف هو اللامّ. 


فإن قیل : هذا لثبات اللغة بالقياس» وهي لا بْب به 


واشّاني أن عودة المحذوف إلى الأخير» لا يلزم منه أن يكون 
المحذوف من الأخيرء بل يجوز آن یکون مقلوباًء وقد جاءَ القلبُ عنهم 
کٹثیراً کما قالوا : لهي أبوك» فأخروا اين إلى موضع اللام» وقالوا : «الجامم 0 


الزجَاج ومن قال إن اسما مأاخوذ من وسمت فهو غلط»» ومعنى قول الرجاج هذا أل 
هناك من يقول إل الاسم مشتق من الوسم وربّما كان القائل من معاصري أبي 
إسحاق من الكوفيين مثل أبي بكر بن الأنباري وغيره. 

(۱) في (ب) ثلاث. 

)في (ب) الكلام. 

() في (ب) قال. 

)٤(‏ في (ب) وکان. 

. ٠١ ۱۳/۲ الحديث عن «لهي أبوك» بالتفصيل في أمالي ابن الشجري:‎ )١( 

)١(‏ الجاه: المنزلة والقدر والمكانةء أصله الوجه وأخرت الواو من موضع الفاء» وجعلت 
في موضع العين فصارت جوهاًء ثم تحرّکت عینه فصار جوهاًء ثم أبدلت عينه ألفاً 
لتحركها لانفتاح ما قبلها فصار «جاه»» تهذيب اللغة: ٠۳/١‏ ومعجم مقاییس 
اللخة: ۸4/٦‏ واللسان مادة «وجه»» والخصائص: .۷٦/۲‏ 


r 


اوأصله الوجه» وقالوا: «أينق» وأصله أنوْقٌ» وقالوا: «قسيّ» وأصله 
٤‏ 1 ا ا 
قووسء وقالوا في «الفوق: فقى» والاصل فوق وإذا كثر ذلك في 


کلامهم جار أن يُحمَل ما نحنْ فيه عليه . 
BG‏ 
بالظاهر على الح e‏ في الاتاة: فن ثبوت r‏ والزافد 
والمحذوف ل طریق له على التحقيق | الاشتقاق» ودل عليه لفظة «ابن» 
فإنهم ل قالوا بني وأبناء وتبنّیت والبنوة"» علم أ المحذوف لام 
وأمّا دعوى القلب فلا سبيلّ إليه؛ أن القَلبَ مخالفٌ للأصلء فلا يُصار 
إليه ما وجدت عنه مُندوحة» ولا ضرورَة هنا تدعو إلى دعوی القلب. ودل 


(۱) کتاب سیبویه : ۲۹/۲ والخصائص: ۸١ ۸٠ ۷١/۲‏ وأساس البلاغة: ۰۹۹٩‏ 
وأنيق جمع ناقةء وتجمع على نوق» أنوق وتقدم الواو على النون» وتقلب ياء 
فتکون أنیق . 

(۲) القسي: جمع قوس ويجمع أيضاً على أقواس» وقياس وأصل قسي قووس على 
فعول إلا آنھم قدموا اللام وصيّروه قسو بوزن فلوع أبدلوا ضمة السين كسرة فانقلب 
الواو الأولى ياء فصارت قسيو ثم قلبت الواو الثانية ياء لاجتماع الواو والياء في كلمة 
وأدغمت في الياء: ۱۸۹/۲ ابن الشجري والصحاح «قوس» . 

(۴) فقى : أصله فوق جمع فوق» والفوق هو: مشق رأس السّهم حيث يقع الوترء 
ويجمع الفوق على أفواق» وفوق» وفقى مقلوب: تهذيب اللخة للأزهري: 
F4 FFA‏ 

() في الأصل والجواب . 

() غير موجودة في (ط) فقط مع نها موجودة في أصلها (ب) . 

)١(‏ أمالي ابن الشجري: 14/۲ وفيها أن وجود الواو في البنوة لا يصلح دليلا قاطعاً 
على أن لامها أصلها الواو. . . الخ. 

(۷) في (ب) فإن. 

1۳€ 


على ذلك أن القلبَ لا يَطردٌ هذا الاطّرادء الا تَرى أن جميع ما ذكر من 
المقلوب “ يجورٌ إخراجه على الأصل . 

المسلك الثاني : أا أجمعنا على أن المحذوف قد عُوّض منه” في 
أوّله» فوجب أن يكونَ المحذوف من آخره كما ذكرنا في «ابن» وإِنّما فُلنا 
ذلك لوجهين : 

٠‏ أحدهما: أنا عرّفنا من طريقة العرب انهم إذا حذفوا من الأول 
عوْضوا أخيراً مثل عدة0) وزنة» وإذا حذفوا من آخره“ عوضوا أؤله مثل 
ابن» وهنا قد عوضوا فى أوله فكان المحذوف من آخره“. 

والثاني: أن العوض مخالفٌ للبّدل» فبدل الشيءٍ يكونٌ في موضعه 
والعوض يكون في غير المعوض ‏ منه» فلو كانت الهمزةٌ عوضاً من الواو 
في أوّله لكانت بَدَلاً“ من الواوء ولا يجوز ذلك إذ لو كانت كذلك لكانت 
هُمزةً مقطوعة ولما كانت الف وصلٍ حکم بأتها عوض»› فإن قیل: 


(1) في (ب) من المقلويا. 

(۲) في (ب) عنه. 

(۳) هذا النص في الأشباه والنظائر للسيوطي : ٠۲۲/١‏ قال: قال أبو البقاء في كتاب 
التبيين عرفنا من طريقة العرب. . . . إلى قوله: فإذا أزيل عنه حصل التخفيف هد 
آخر المسلك الثاني مع حذف بعض النص. 

)٤(‏ الأصل وعد ووزن فلمًَا حذفت الواو من الأول عوضوا التاء في آخره. 

(ه) في الأشباه الآخر وأؤله في الأشباه الأؤل. 

)٩(‏ في الأشباه عوضوا في الاسم همزة الوصل في أوله. 

(۷) هذه المسألة فيها خلاف وكلام للعلماء يطول ذكره انظر الخصائص : »٠٠٠١/١‏ 
۲ والأشباه: .۱۲۲/١‏ وآمالي ابن الشجري : ۷۱/۲. 

(۸) هكذا في (أ)» (ب) وفي الأشباه: «.... في غير موضع المعؤض عنه. 

)٩(‏ غير واضحة في (أ) وهي موجودة في (ب). 
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التعويض موضمٌ لا يوثق بأن المعوّض عنه في غيره لان القصد” منه 
ميل الكلمة فاين "> كَمْلَتْ حَصَلَ غرض التعويض» ألا ترى أن همزة 
الوصل في «اضرب» وبابه عوض من حركة أوّلٍ الكلمَة وقد وفعت في 
موضع الحركة. 

فالجوابُ 7 : 

إن التعويض على ما ذكرنا يغلبُ على الظْنّ أن موضعّه مخالف 
لموضع المعؤض منه لما ذكرنا من الؤجهين قولّهم >١‏ الغرض تكميلٌ 
الكلمة» ليس كذلك. وإتما الغرض العدول عن أصل إلى ما هو أخف 
منه» والخفةٌ تحصل > لمخالفة الموضع . 

فأمَّا تعويضه في موضع محذوف فلا تحصل0) منه خفةء لأنٌ 
الحرف"“ قد يثقل بموضعه“ فإذا أزيل عنه حصل التخفيف . 

المسلك الثالث: أن اشتقاق الاسم من السمو مطابق للمعنى فكان 
المحذوف الواو كسائر المواضع» وبيانه أن الاسم أحد أقسام الكلم وهو 
أعلی) من صاحبیه» إذ کان یخبر به وعنه» ولیس كذلك صاحباه فقد سما 


)١(‏ في (ب) (الخرض) وهنا موافق لما جاء في الأشباه. 

() في (ب) (وابن) وهنا موافق لما جاء في الأشباه. 

(۴) في (أ) و(ب) والجواب» وفي (ط) فالجواب» وقال: التصويب من الأشباه. 
)٤(‏ في (ب) الغرض. 

(ه) في (أ) غير معجمة وصوابها «فلا تحصل» كما في (ب)» الأشباه والنظائر. 
(1) في الأشباه يحصل بياء. 

(۷) في (ب) الحذف. 

(۸) في (ب) موضعه . 

(۹) في (ب) اعلام . 


۱۴۹ 


عليهما» ولان الاسم ينوه بالمسمّى ويرفعه للأذهان بعد خفائه وهذا(“ معنى 
السمو). فإن قيل هذا معارض باشتقاقه من الوسم فان المعنى فيه صحيح 
كما أن المعنى فيما ذكرتموه صحيح فبماذا يثبت الترجيح؟ . 

قيل : الترجيح معنا لوجهين : 

أحدهما: أن تسمية هذا اللّفظ اسماً اصطلاح من أرباب هذه 
الصناعةء» وقد بت من صناعتهم علو هذا الآفظ على الآخرّين ومثل هذا 
لا وجد في اشتقاقه من الوسم . 

والثاني : أنه يترجَح “ بما ذكرناه من المسالك المتقدّمة . 


آمّا حجتهم ٠”‏ فقد قالوا: الاسم علامة على المسمى»ء والعلامة 
تؤذن باه من الوسم وهو“ العلامة» فيجب أن يكون مشتَقَاً منها . 


والجواب عنه ما تقدّم من الأوجه الثلاثة على أن اتفاق الأصلين في 


(۱) في (ط) فقط «وهو» . 

(۲) قال الرّجاج: جعل الاسم تنويهاً للدلالة على المعنىء لان المعنى تحت الاسم 
شرح المفصّل لابن يعيش: ۲۴/١‏ وهو قريب من قول المبرّد: الاسم ما دل على 
مسمّی تحته الإنصاف: ۰٦‏ 

(۳) في (ب) معنی . 

. في (ب) على‎ )٤( 

. في (ب): يتحرج‎ (٥) 

)١(‏ اححتجَ ابن الأنباري للكوفيين بقوله: «أمّا الكوفيون فاحتجُوا بأن قالوا: إتّما قلنا إنه 
مشتق من الوسم» لأ الوسم في اللغة العلامةء والاسم وسم على المسمّى 
وعلامة له يعرف به. . . الخ». 

(۷) في (ب) وهي . 
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أن «دمث» و«دمثر» سواء في المعنى» ولیس أحذهما مشتقاً من الآخرء 
1 ا 2 ٤‏ ع 

وكذلك سبط و سبطرٌ()› وأبعد من ذلك الاسد والليث بمعنی واحد ولا 

يجمعهما الاشتقاق) والله أعلم بالصواب°؟. 


)١(‏ الدّمث: المكان اللين ومنه سمي دمث الأخلاق «أي سهل الخلق والدمثر: هو 
الجمل الكثير اللحم»» انظر كتاب الإبل للأصمعي : .۴٠‏ 
(۲) السبط: شعر سبط أي مسترسل غير جعد وقد سبط شعره بالکسر سبط سبطاً وسبط 
الجسم إذا كان حسن القدء الصحاح: .٠١١۹‏ 
سبطر: السبطر من الرجال السبط الطويل والسبطر الماضي واسبطرت البلاد 
استقامت واسبطرت في سيرها أسرعت وامتدّت. التهذيب: .٠٤٦/١۳١‏ والمنصف 
لابن جني : ۲٣/۱‏ . 
لم بين المؤلف - رحمه الله - وجهة النظر الكوفيّة واندفع إلى الرد عليها دون 
النظر في أقوالهم. 
ورد عليهم ابن الأنباري في الإنصاف فقال: ما الجواب عن كلمات الكوفيين 
قولهم إتما قلنا إه مشتق من الوسم لان الوسم في اللغة العلامة والاسم وسم على 
المسمى وعلامة يعرف به قلنا هذا وإن كان صحيحاً من جهة المعنى إلا أله فاسد 
من جهة اللفظ وهذه الصناعة لفظية فلا بد فيها من مراعاة اللفظ ووجه فساده من 
جهة اللفظ من خمسة أوجه. 
(۲ - ۲) ساقط من (ب). 


۱۳۸ 


٥‏ _ مسألة [حدٌّ الفعل](“ 


اختلفت٠‏ عبارات النحويين في حد الفعل. 

فقال ابن السراج» وغيره: حَدّه كل لفظ دل على معنى في نفسه 
مقترن بزمانِ محصّل. وهذا هو حد الاسم إلا أنهم أضافوا إليه لفظة 
«غير» ليدخلّ فيه المصدرء وإذا حذفتَ «غير» لم يدخل فيه المصدر؛ لأنّ 
الفعل يدل على زمانٍ محصّل » ولان المصدر لا يدل على تعيين الرّمان. 
إن شغت أضفت إلى الك دلالة الرم ٠‏ كما جد عد الاس فة 


(#) كتب في الأصل: «هذه المسالة قبل اشتقاق الفعل من المصدر»» فوضعتها حي 

أرادء وليست هذه المسألة من مسائل الخلاف. 

أورد المؤلف هذه المسألة في اللّباب: ورقة: ۳» وشرح اللمع: ورقة: »٤‏ وهي 
في الإيضاح للڙجاجي : <o‏ والإيضاح لفارسي : ¥ والصاحبي لابن فارس: ۰۸۵ 
والمرتحل لابن الخشاب: ٤٠ء‏ ١٠ء‏ وأسرار العربية لابن الأنباري : ۱ وشرح 
المفصل لابن يعيش: ۳/۷ وشرح التسهيل لابن مالك: .۸/١‏ 

. في (ب) «اختلف»‎ )١( 

(۲) وحده في کتاب الأصول: 1 61 بقوله: وإذا دَلّت على معنی» وزمان 
محصّل فهي فعل. وأعني بالمحصّل الماضي والحاضر والمستقبل» وقال: الفعل ما 
دل على معنى وزمان» وذلك الزمان إِمّا ماض وما حاضر وما مستقبل» وقلنا زمان 
لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط: ١٠/١)٤ء‏ وقال في كتابه 
الموجز: ۳۷: الفعل ما كان خبراً ولا يجوز ن یخبر عنه. 


1۳۹ 


وإتما زادوا هذه الزيادة للا ينتقض ب «ليس» و«كان» الناقصة. وقال أبو 
علي “: الفعل ما أسند إلى غيره ولم يسند غيره إليه”. وهذا يقرب من 
قولهم “ في حد الاسم : ما جاز الإخبار عنه؛ لأ الإسناد والإخبار متقاربان 
في هذا المعنى» وهذا الحدٌ رسمي ؛ إذ هو علامة» وليس بحقيقي<)؛ لاله 
غير كاشفٍ عن مدلول الفعل لفظاًء ونما هو تمییز له بحک من أحکامهء 
والذي قال سيبويه في الباب الأول“: وأمًا الفعل فأمثلةٌ أحذت من لفظ 
أحداث الأسماءء وبنيت لما مضى ولما KES‏ وما هو کائنْ لم ينقطع . 
وقد أتى في هذا بالغاية؛ لأنه جع فيه قوله: «أمثلة»» والأمثلة 
بالأفعال أحق منها بالأسماء كرو وبين أنها مشتقة من المصادرء 
وقوله: «من أَفظ أحداث الأسماء» ریما أحذ عليه أنه أضاف الأحداتُ إلى 
الأسماءء والأحداتُ للمُسميات لا للأسماءء وهذا الأخذ غير وارد عليه 


لوجهين : 
أحذهما: أن المراد باحداث الأسماء ما كان منها عبارة عن 


(۱) أبو علي الفارسي : (۲۸۸ - ۳۷۷ ه). 
الحسن بن أحمد بن عيد الغْقًار الفسويء الفارسي» علم من أعلام النحويين» 
أخذ عن ابن السّراج» وغيره وأشهر تلاميذه أبو الفتح ابن جنيء ألّف الإيضاح» 
والحجةء والتذكرة. . . وغيرها. أخباره في نزهة الألباء: ٠٠١‏ وإنباه الرواة: 
۲ء وبغية الوعاة: ۲٠١‏ . 
(۲) مبارة أبي علي : «ولم يسند إليه شيء». 


. (۳) غير واضحة في (أ). 


(4) عبارة سيبويه في كتابه: ۲/١‏ كذا: «وأما الفعل فاأمثلة أحذت من لفظ أحداث 
الأسماء وبنيت لما مضی ولما کون ولم يقع . وما هو کائن لم ينقطم» وفي (ب) 
لما يکون. 

(ه) في (ب) بالأحداث. 


الحدث وهو المصدر؛ لاله من بين الأسماء عبارةً عن الخدث» وهو من 
باب إضافة النوع إلى الجنس . 

والثاني: أنه أراد بالأسماء المُسميات» كما قال تعالىٰ“: ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ‏ والأسماء ليست 
معبودةء وإِنّما المعبودٌ مُسمياتها. وقوله: «بنيت لما مضى» القصل إشارةٌ 
إلى دلالتها على أقسام الرّمان. الماضي والحاضر والمستقبل. 

فان قیل: يرد على الحدود كلها «لٌیس» و«کان» الاقصة وأخواتها› 
فإنها أفعالٌء ولا تدلّ على الحدثء وينعكس بأسماء الفعل نحو «صه» 
و«مه) ونزال فإتها أسماء وقد دلت على الزمان. 

فالجواب : آمّا «ليس» فقد ذهب قوم إلى اھا حرف (»» وذلك 
ظاهرٌ فيها؛ لأنها تنفي ما في الحالء مثل «ما النافيةء ولا تدل على حدث 
ولا زمانٍء ولا تدخل علیها «قد» ولا یکون منها مُستقبل . 

وقال الأكثرون: هي فعلّ لفظيٌ» بدليل اتصال علامات الأفعال بها 
كتاء التأنيث نحو ليست» وضمائر المرفوع نحو ليسا وليسوا ولس ولست 
ولست» وإنما اقتصر بها على بناء واحٍ؛ لأنها تنفي ما في الحال لا غير 


. ٤١ سورة يوسف: آية:‎ )١( 

(۲) اعترض ابن فارس في كتابه الصاحبي : °۸ ب «ليس»» ووعیسی»» وانعم»» 
و«بشس» فإنها لم تؤخذ من مصادء وأيّد ما ذهب إليه الكسائي أن الفعل ما دل على 
زمان. ولا شك أن إذ وإذا وغيرهما من الظروف تدل على ,زمان وهي أسماء اتفاقاً 

(۳) في (أ) و(ب) والجواب . 


- (ي) الذي قال بحرفيتها أبو علي الفارسي وجماعة من النحويين كما سيأتي في مسالة 


«ليس بين الحرفية والفعلية» المسألة رقم: ٤١‏ . 


£۱ 


فهي كفعل التَعجَب «وحبّذا». وأمّا «كان» الناقص قاأصلها التمام كقولك: 
قد كان الأمرٌ أي قد حَدَتٌ» ولكتهم خلعوا“ دلالتها على الحدث وبقيت 
دلالتها على الزّمان» وهذا أمرٌ عارض لا تقض به الحدود العامة وما 
«صَهٌ» وأخواتها فواقعةٌ موق ا ف «صه» نائبٌ عن اسکت» و 
أكفف» و«تزال» عن انزل» وغیر ممتنع,ٍ آن يوضع الاسم أو الحرف موضح 
غیره» آلا تری› أن قولّك «بلى» و«نعې ولا حروف موضوعة موضع 
الجمل» ألا ترى“ أنك إذا قلتَ: ما قام زيدٌ كان ذلك جملةًء وإذا قال 
المُجيب: بَلى» كان حرفاً نائباً عن إعادة الجُملة فكأنه قال قامّ ريد والله 
أعلم بالصواب»› 


(۱) في (ب) جعلوا. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) وهو سطر كامل فقد نظر الناسخ إلى قول المؤلف 
ألا ترى الثانية وظنّها الأولی ومضی وھذا ما یسمی سب سيق الَظر فنقص سطراً كاملا . 
(۳) ويذهب ابن النخاس إلى ن الحرف يدل على معنی في نقفسه فربّما أنه تسّك 

بمثل هذا. انظر الهمع: ٦/١‏ (ط الكويت). 
)٤(‏ بالصواب سقطت من (ب). 


\4۲ 


٦‏ - مسألة [أصلُ الاشتقاق](“ 


الفعلُ مشت من المصدر. وقالّ الكوفيُون المصدر مشت من 
الفعل. 

ولا كان“ الخلاف واقعاً في اشتقاق أحدهما من الآخر لزم“ في 
ذلك بيان شيئین : 

أحدهما: حدٌ الاشتقاق. 


والثاني : أن المُْشتقٌ فرع على المشتقّ منه. 


(#) كتب على الأصل: «هذه المسألة بعد حد الفعل» فوضعتها حيث أراد. 

ذكر المؤلف هذه المسالة في اللباب: ورقة: ٠٣‏ وفي شرح المع ورقة: ٤۷ء‏ 
وشرح الإيضاح: كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف وعنوانها هناك: «القول في 
أصل الاشتقاق» الفعل هو أو المصدر» ۲٠٠ ۲۴١١‏ المسألة: رقم »)۲٢(‏ واليمني 
في اثتلاف النصرة: المسألة رقم: )١(‏ قسم الأفعال. وهي في : أسرار العربية : 
۹ ۲ وایضاح الزجاجي : ٦‏ والخصائص: ۱۱۳/۱ ۱1۹ ۱۲١‏ 
وبدائع الفوائد: ٠١ ۲۷/١‏ وأصول ابن السراج: ١/۲٦1ء‏ ١1۱۹ء‏ والأشموني : 
۲ حاشية . . . الخ 

(۱) الرضي : 1۷۸/۲ والتصریح: ۳۹۳۸ وحاأشية الصبان: .٠٦/۲‏ 

cP1/Y (©‏ حاشية الصبان: 4٦/۲‏ والتصریح: ۳۹۳/١‏ والرضي : ٠١۷۸/۲‏ . 
من هنا نقله السيوطي في الأشباه والنظائر: ٠٠/١‏ إلى قول المؤلف «ومعنى آخر». 
(۳) في (ب) «من ذلك» وما ورد هنا موافق للأشباه والنظائر. 


€۳ 


ما الحدٌ: فأقربٌ عبارةٍ فيه ما ذكره الرماني ٠‏ وهو قوله0): 
الاشتقاق : اقتطاع" فرع من أصل يدور في تصاريفه 1[على] الاصل» فقد 
تضمُن هذا الحدّ معنى الاشتقاق» وزم منه التَعرّض للفرع والأصل . 

وما الفرع والأصل : فهما في هذه الصناعة غيرهما في صناعة 

لا َة قيسة الفقهيةء فالاصل“ ها هنا یراد به الحروف الموضوعة على على المعنى 
ت اول والقر ع لفط توجدٌ فيه تلك الحروف م نی تغییر ينظم إليه 
مُعنی زائد على الأصلٍ ¢ والمثالٌ في ذلك «الضربه مثا فاه اسم موضوځ 
على الخركة المعلومة المُسمّاة ضرباًء ولا يدل لفط الصرب على أكثر من 
ذلك فاا صرب ويضرب» وضارب» ومضروب ففیها( حروف الأصل 
وهي الضاد والراء والباءء وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالةٌ على 
معنى الضرب ومعنى آخر» وإذا تقَرّر هذا المعنى جنا إلى مسألة 
المصدر“. 


وقد نص صبويه غل اشتغا شتقاق الفعل من المصدر» وهو قوله في الباب 
الأول “: وام الأفعال فأمثلة احذت من لفظ أحداث الأسماء وبنیت لما 


(1) الرّماني : ( - (ATA‏ 
علي بن عيسى الأخشيدي» من تلاميذ ابن وابن درید مولده ووفاته 
ببغداد. أخباره في نزهة الألباء: ۴۳۸١‏ ومعجم الأدباء: ۲۸٠/١‏ وإنباه الرواة: 
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(۲) النص في كتاب الحدود للرّماني : .٠۹‏ 

(۳) اقتطاع ساقطة من (ب) موجودة في (أ) والأشباه» والحدود وأسقط المؤلف لفظة 
«على» ولذلك فهي زيادة من كتاب الحدود للرماني : ۹. 

. في (ب) والأصل‎ )٤( 

)٥(‏ غير واضحة في (أ) وما أثبتناه من (ب). 

)٩(‏ في (ب) جئنا إلى مسالة الخلاف. 

(۷) (الأول) ساقطة من (ب) ورد النص فيه هكذا: «وهو قوله في الباب وهو قوله» . 


i: 


مضى ولما هو كائن لم ينقطع ولما سيكون). وآخحذت بمعنى اشتقّت 
وأحداث الأسماء ما كان منها عبارة عن الحدث وهو المصدرء والدليل © 
على أن الفعل مشتق من المصدر طرق منها: 

وجود حد الاشتقاق في الفعل» وذلك أن الفعل يدل على حدث 
وزمان مخصوص فكان مشتَقَاً وفرعاً على المصدرء كلفظ ضارب 
ومضروب» وتحقيتق هذه الطريقة أن الاشتقاق يراد لتكثير المعانى» وهذا 
المعنى لا يتحقق إلا في الفرع الذي هو الفعلء وذاك أن المصدر له 
معنى واحد وهو دلالته على الحدث فقطء ولا يدل على الرمان بلفظهء 
والفعل يدل على الحدث والزمان المخصوص. فهو بمنزلة اللفظ المركب» 
فاته يدل على أكثر مما يدل عليه“ المفرد» ولا تركب إلا بعد الإفرادء 
كما أنه لا دلالة وعلى الخدث والرّمان المخصوص إلا بعد الدّلالة على 
الحدَّث وحدهء وقد مل ذلك بالتقرة) من الفضةء فإلّها كالما5ة 
المجردة عن الصورة» فالفضة من حيث هي فصة لا صورة لهاء فإذا صيغ 
منها جام أو مرآة أو قارورة كانت تلك الصورة مادةً مخصوصة 


)١(‏ تقدم هذا النص في صفحة: ٠٤۴‏ في المسألة الخامسة وقد أثبّت هناك نص ما جاء 
في کتاب سیبویه المطبوع. 
(۲) ورد في الأشباه والنظائر: 4۷/١‏ من قوله:..والدّليل على أ الفعل. . . إلى آخر 
المسألة. 

() في (ب) والأشباه والنظائر: وذلك. 

)٤(‏ سقط من (ب). 

ٍ المفرد وردت في (ب) البركب.‎ )٥( 

() النقرون «السّبيكة» انظر التهذیب : 4۷/۹» والصبحاح : ,٥‏ واللسان ماده «نقره. 

(۷) غير واضحة في )( و أثبتناه في (ب) وفي الأشباه والنظائر في المادة. 

)4( 8 في الأصل وفي الأشباه والنظائر» وفي (ب) خاتمء والجام هو: الفاثور من 
اللجين تهذيب اللغة: ٠۲٣/۱۱۷‏ . 
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فهي“ فرح“ على الماد المُجردة» كذلك الفعل هو دليل الحدث وغيره 
والمصدر دليلٌ الخدث وحده» فبهذا يَنَحقّق كول الفعل فرعاً لهذا 
الأصل . 

طريقةً آخری: هي اا نقولٌ: الفعلٌ یشتمل لفْظةٌ على حروف زائدة 
على حروفِ المَصدَرٍ» تدلٌ بلك الزیادة على معان زائدة على معنى 
المُصدر فكان مشتقاً من المصدر“» كاسم الفاعل والمفعول, والمكانِ 
والرّمان» کضارب وضرب ومضروب» وبیانه : أك قول في الفعلٍ صرب 
فتحرّك الراء فیختلف معنی اضر ا تقول استضرب فتدلّ هذه الصيغة 
على معنى آخر» ثم تقول إضرب وضرب وتضرب ويضرب» فتاتي هذه 
الرّوأئد على حرو الأصلٍ دي الضاد والرّاء والباء مع وجودها في تلك 
الأمثلةء ب ن ما لا زيادة فيه صل لما فيه الزيادة. 

طريقةٌ أحرى: وهي أن المصدر لو كان عتا من الفعل لى ذلك 
إلى تقض المعاني الأول» وذلك يحل بالأصول» بيانه: أن لفظ الفعل 
تشتسل على حروف زائدةٍ ومعانٍ زائدةٍ وهي دلالته على الرّمان 
النخصوص» وعلى الفاعل الواحدء والجماعة والمؤتث والحاضر والغائب 
والمصدَرٍ يذهب ذلك کل إا الدلالة على الخدث. وهذا نقض للاوضاع 
الأول والاشتقایٌ ينبغي أن فيد تشیید الأصولٍ وتوسعة المعاني» وها 


عَكس اشتقاق المَصدر من الفعل“. 


(۴-۹) غير واضحة في (أ) وما أثبتناه في (ب) والأشباه والنظائر: ١/۷ه.‏ 

(۴) في (أ) معاني وصوابه في (ب) والأشباه والنظائر: ٥۷/١‏ . 

)٤(‏ سقط من الأشباه والنظائر كاسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان» كمأ سقط من 
(ب) مضرب وهي غير واضحة في (آ) ومن كلمة مضروب إلى قوله مع وجودها في 
تلك الأمثلة ساقطة من الأشباه والنظائر. 

() ذكر ابن الأنباري في الإنصاف: تسعة أقوال احتج بها للبصريين ولکتها في حقیقتھا ے 
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واحتح الآخحرون من تلا آوجه(: 

أحدها: أن المصدَر مَفعّل وبابه أن کون صادراً عن غیرهە وما أن 
E‏ 

والثاني : أن المصدَر يعتلَ لاعتلال الفعل› والاعتلالٌ حکمٍ تسبقه 
علتهء فإذا کان الاعتلالٌ في الفعلر ول وجب ان يکون اأص ومغالٌ ذلك 
وك صامٌ صیاماًء وقام قیاماًء فالواو في قام: صل اعتلّت في الفعل 
فاعتلّت في القيام» وأنتٌ لا تقول اعت «قام» لاعتلال القيام . 

والوجة الثالك": أن الفعل يعمل في المَصدر كقولك: «ضربته 
ضرباء. اف «ضرباً» منصوب* ب «ضربت»» والعاملٌ مور في المَعْمُولرء 
والمۇر قوی من المُّر في والمَةٌ جل القوي أصلد لغیره. 

والجواب: اما الوجة الأول فليس بشيء+ وذلك أن المصدر مشت 


من صدرت عن الشيء ء إذا وليته صدرل وجعلته وراءَك ومن ذلك قولهم : 


«المورد والمَصدَرُ» يشار به إلى الماء الذي ترد عليه الإبل ثم تصدر عنه ولا 
معنی لهذا إلا أن الإبل تتولّی عن الماءء وتصرف عنه صدورَها فیقالٌ قد 


= ترجع إلى الطرق التي ذكرها العكبري. مما يؤكد إفادة العكبري من الإنصاف. 

(۱) في الأشباه والنظائر قال: واحتج الآخرون بوجهين وأسقط الأول وأتى بالشاني 
والثالث. 

(۲) في (ب) فکذا. 

(۴) في الأشباه والنظائر: والوجه الثاني لأنه لسقط الأول. 

() ورد في (ب): «منصوب يضرب والعامل مؤتر فيه والقوة تجعل القوي أصلا لغیر» 
وما فى (أ) موافق لما ورد في الأشباه والنظائر: .٥۸/١‏ 

ي ررد قي 
)٥(‏ ذکر این الأنباري وجوها اخر في الإنصاف: ۲۳۰/۱» ۲۳٣‏ . 
%( في الأشباه والنظائر: والجواب على الأول. 


£۷ 


صَدَرَت عن الماء وقد شاع في ا قول القاثل : فلانٌ موفق فیما پورده 
رة وفي‹ 0 موارده ومصادره» وکر ذلك بالمعنی الذي ذکرنای وبهذا 
حقو يتحقق كون الفعل مشتقاً من المصدر؛ لأنّه بمثزلة المكان الذي يَصدُر عنه. 


ما الوجة الثاني : فغیر دالٌ على ا وذلك أن الاعتلال شيءُ 
پوجبه التصريف وثقل الحروف وباب د الأفعال؛ لأن صيغها تختلف 
لاختلاف معانيهاء فقام مث أصله قوم فابدلت الوا الفا لکھا5 
فإذا ذکرت المصدر من ذلك کانت العلةٌ اة للتغيير قاڻمة ثمة في المصذّر 
وهو الَقّل. 

وجواب آخر: وهو أن المصدرً الأصليّ هز «قزم» كقولك «صضوم» 
ٹم اشتققت منه فع وأعللته لما ذكرناء فعدلت عن قوم إلى قیام؛ لتناسب 
بن فين لين ادن في لاسء يدل على ذلك أن المصدر قد 
يأتي صخا غير ر معتلء والفعلٌ يجب افيه :الالء مغل اضرم - والقول ٠‏ 
والبيع » > فإذا اشتققت منها أفعالاً أعلَلتَها فقلت: صام وقامٌ وباج. 

فقد رأیت كيف جاءَ الإعلالٌ في الفعل دون المصدر؟ فاختلّت الَقَةً 
یما غلل به . 


وأمّا الوجة الثالتُ فهو في غاية السقوطء وبيائه من أوجي ثلاثة(: 


(1) غير واضحة في (أ) وما ألبتناه في (ب). 

( ورد في الأشباه والنظاثر: : أنه غير دال عليه كقولهم وذلك. . 

(۳) مثلا ساقطة من الأشباه والنظائر. 

(6( وانقتاح ما قبلها . 

(ه) من هنا ساقط من الأشباه والنظائر حتى قوله وأمًا الوجه الثاني . 
ر في الأشباه والنظائر: أمّا الوجه الثاني لأنه أسقط الوجه الأول. 
(۷) في الأشباه والنظائر: من ثلاثة أوجه. 
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أحدها: أن العامل والمعمول من قبيلٍِ الألفاظ, والاشتقاق من 
قبیلٍ المعا: ي“ ولا ذل أحذهما على الآخر اشتقاقاً. 

والثاني : ن المصاجر قد قد تعمل عمل الفعلٍ كقولك : يعجبني ضربُ 
زي عمرأى ولا يدل ذلك على أنه أصلٌ. 

والثالث: أن الحُروف تعمل في الأسماء والأفعال ولا يدل ذلك على 
أنّها مشتقَةً أصلا» فضلاً عن أن تكونَ مشت من الأسماء والأفعال: والله 
أعلم بالصواب0). 


)١(‏ غير واضحة في (أ) وما آثبتناه في (ب) والأشباه والنظائر. 
(۲) (بالصواب) سقطت من (ب). 
۱144 


1-۷ مسألة المضاف إلى ياء المتكلّم ٠]‏ 


ليس في الكلام كلمة لا معرفة ولا مبنيةء وذهبَ قوم إلى ذلك 
فقالوا: في المُضاف إلى ياء المْتكلّم نحو: عُلامي وذاري هو لا معرب 
ولا مبنیٌ ٩‏ 

وحجة الأولين: أن القسمة العَقَليةً تقضي بانحصارٍ هذا المعنى في 
القسمين المَذكورين» المُعرب والمَبني ؛ لأنّ المعربَ هو الذي يَختلف آخره 
لاختلاف”“ العامل فيه لفظاً أو تقديرأًء والمبني ما َم آخره حركة أو 
سكوناً» وهذان دان لا واسطةٌ بينهما؛ لأنّ الاخلات وعدم الاختلافي 
يقتسمان قسمي”“ التفي والإثبات» ولیس بينهما ما ليس بمثبتٍ)» ولا 


(#) هذه المسألة لا خلاف فیھا بين الكوفيين والبصريين فلم يذكرها ابن الأنباري وردت 
المسألة في کتاب الأباب للمؤلف في الورقتين: ۰۸-۷ وشرح للم للمؤآف 
أيضاً: ۷ب والخصائص لابن جني : : cFo1/Y‏ وأمالي ابن الشجري: 
۱ والمرتجل لابن الخشاب: ٤۳ء‏ 4١1٠ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 
۳ التسهيل لابن مالك: ١٦١1ء‏ شرح الألفية لابن الناظم: ۹١١٠ء‏ 
والتصريح على التوضيح: ٤۷/١‏ وشرح الفصول لابن إياز ورقة: ۷. 

(۱) هذا ري ابن جني في الخصائص : ٠٦/۲‏ وابن الشجري في الأمالي: ١‏ 

(۲) في (ب) باختلاف. 

(۳) كذا في (أ)» وفي (ب) قسيمي . 

)٤(‏ في الأصل بثابت. 
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مَنقيّ» يدل عليه أن الأضداد قد تكثر مثل البياض والحُمرة والسواد ولكن 
, لكل واحدِ منها حقيقةّ في نفسه» والفي والإثبات ليس بينهما واسطةٌ هي 
ضدٌ ينبىءٌ عن حقيقةٍ كالحركة والسكون. 

واحتجٌ الآخرون: بان المضاف إلى ياء المَُكلم لیس بمعرب)» إذ 
لو كان مُعرباً لظهرت فيه حركة الإعراب» لأنه يقبلُ الحركةء وليس بمبنيّء 
إذ لا عِلّة للبناءِ هُناء فلزم أن ينتفي الوصفان عنه» ويْجِبٌ أن يعرف باسم, 
يَخصَهُء وتلقيبه بالحصيّ مواق لمعناء؛ لأ الخصيّ معدومٌ فائدة الذكوريّة 
ولم يثبت له صفةٌ الأنوثية فهو في المعنى كالمضاف إلى ياء المتكلّ 
فإته كان قبل الإضافة معرباًء فلمّا عَرَّضَتٌ له الإضافة زالَ عنه الإعرابٌء 
ولم يبت له صفة البناءء كما أن السّليم الأكرٍ والخصيتين عرض له إزالتّها 
ولم يّصر بذلِك نشی 

والجواب عمّا ذڏكروه من وَجهين : 

احدهما: أنا نقولُ هو معرب تارة لكل ظهورَ الحركة فيه مستلقلةٌ 
كما تستْقَلٌ على الياء في المنقوص» وكما تمتنع على الألف ولم يمنع 
ذلك من کونه مُعریاً» وتارة نقول: هو مبني)» وعلَة بنائه أل حرکتّه 
صارت تابعةٌ للياءء فتعدّر أن تكونَ دالَةٌ على الإعراب ولذلك أشبه 
الحرف» لأته أصلّ قبل الإضافةء وصار بعد الإضافة تابعاً للمُضمر الذي 
هو فُرع» كما أنك تُحرك الساكنَ لالتقاء الساكنين» وحركة التقاء الساكنين 


)١(‏ في كتاب اللّباب للمؤلف ورقة: ۸ «والذي ذهبوا إليه فاسد؛ لأنه معرب عند قوم 
مبني عند آخرین» . 

(۲) في (ب) هنا. 

(۴) ري الفارسي وابن الشجري. الأمالي الشجرية: .٤/١‏ 

() من أنصار هذا الرأي الجرجاني وابن الخشاب ويذهبان إلى أنه مبني فقط. 
المرتجل: ١۹٠1ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم: ٠١١۹‏ . 
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حركة بناء)» ولذلك إذا وَجدت في المُعرب كانت بناء كقولك: لم يسدًّه 
ولم يَصرٌ هذا الفعل معرباًء وضمّه» أو فته أو كسرةٌ بنا . 

والوجه الفاني: أن تسميته ححصِيَاً خطأًء لأن الحصي ذكرٌ على 
ء ٤‏ ا و و 
التحقيق» وإنما زال عنه بعض اعضائهء وحقيقة الذكورية وحكمها باقيان 
ولا جوز أن يقال ليس بذكر ولا أنشى» ‏ (وإنّما الأشبه بما أرادوه أن يُسمّى 
خی مشک لان الحتشی لیس بذکر ولا أنثى . والله أعلم بالصواب<. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(۲) ما بين القوسين من (ب) آما النخسة (أ) فقد وردت العبارة فيها هكذا «لم يشد ولم 
يضمر هذا الفعل معرب وضمة أو فتحة أو كسرة بنا . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 


\oY 


۸ - مسألة [ الإعراب أصل في الأسماء ۲ 


المعربُ بحق الأصل هو الاسم . والفعلٌ المضارع محمول عليه . 


E 4‏ ا 
وحجّة الأولين : أن الإعرابٌ اتي به لمعنى لا يصح إلا في الاسم › 


(«) كتاب اباب للمؤلف ورقة: ١١1ء‏ والإيضاح للزجاجي : ۷۷- ۸۲» والخصائص 
لابن جني : ٦۳/١‏ والمرتجل لابن الخّاب: ٠١ ٠٠١‏ وأسرار العربية لابن 
الأنباري : ۲٤‏ والمحصول في شرح الفصول لابن أياز: ٤۷/۱١‏ مخطوطة المدينة 
رقم (۱۷6 نحی. 
وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين» ولم يذكرها ابن 
الأنباري في كتابه «الإنصاف فې مسائل الخلاف» وكذلك لم یذکرها السيوطي في 
«الأشباه والنظائر» من مسائل التبيين مع أن السيوطي ذکر سرداً لمسائل «الإنصاف» 
والتبيين لم تكن كاملتين لأنه لم يذكر من مسائل الخلاف إلا )٠١۲(‏ مسال مع 
العلم أن محقق الإنصاف أوصل مسائله إلى )٠١١(‏ مسألة عن النسخ الخظية التي 
اعتمد عليها في نشر الكتاب. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: ۱٤١۹/۲‏ بعد أن 
سرد المسائل: «وقد فات ابن الأنباري مسائل خلافية بين الفريقين استدركها عليه 
ابن أياز» وأنت ترى أب العكبري سبق ابن أياز إلى ذلك» ولم يكن ابن الأنباري 
ولا العكبري ولا ابن أياز مستوعباً لجميع مسائل الخلاف من الفريقين وإنّما ذكروا 
أبرز هذه المسائل. انظر مقالة الدكتور فاضل السامرائي في مجلة كلية الآداب 
لجامعة بغداد العدد (1۳) حيث ذكر عدداً من مسائل الخلاف التي لم ترد في 
الإنصاف. 


\or 


فاخت ik‏ کالتصغیر وغیره ٩‏ من خواص الاسم > والدٌليلٌ على ذلك 
أن الأصلَ عدم الإعرا اب؛ لأ الأصلَ دلالةٌ الكلمة على المعنى اللازم 
لهاء والرّيادة على ذلك خارجة عن هذه الدّلالة وإنّما يؤتى بها لدل على 
معتی عارض, »> یکون تارة ويفقد تارةً"٠‏ والمعنى الذي یدل عليه الإعرابُ 
کون الاسم فاعلاء أو مفعولاًء أو مضافاً اليه لأه فرق بين هذه المعاني» 
وهذه المعاني تَصِح في الأسماء ولا صح في الأفعال» فعْلم آنها ليست 
أصلاًء بل هي فرح محمول على الأسماءِ في ذلك. 

واحتجٌ الآخرون بان إعرابَ الفعل, فرق بين المعاني فکان أصلا 
كإعراب الأسماء؛ وبيانه قولك : «ارید آن زورك فيمنعني البوابُ» إذا رَفعت 
کان له معنی» وإذا نَصَبْتَ کان له معنى آخر” > وكذلك [ قولك ]: لا 
يسعني شيءُ ء ويُعجَرٌ عنك «إذا نَصَبْت کان له معنی وإذا ّت کان له معنی 
ا وكذلك باب الجَواب بالفاءِ والواو نحو لا اکل السّمكَ وتشرب 
اللن» وهو في ذلك كالاسم إذا رفعت كان له معنى إذا نصبت أو 
جزمت2) کان له معنى آخرء والجوابٌ: أمّا إعرابٌ الفعل فلا يتوف عليه 

فهم المعنىء بل المعنى يدرك بالقرائن المُختصة<) بهء والإشكال يحصْلّ 
فيه بالحركة التي لا يقتضيها المعنى» لا بعدّم الخركةء ألا تری, أن قوله: 
«أريد أن أزورك فيمنعني البوابُ» لو سكنت العين لفهم المعنى وإنما يشكل 
إذا َصَبْتهاء وإنما جاء الإشكال من جهة العطفِ لا بالنظرٍ إلى نفس 
الفعل» إذ لا فرق بين قولك: يضرب زيدٌ في الضم والفتح والكسر 


)١(‏ غير واضحة في (أ). 
(۲) ساقطة من (ب). 
(۴) آخر ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (ب) جررت. 
)٥(‏ في (ب) المحققة. 


i: 


والسُکون فاه في کل حال ذل على ال والرّمان وكذلك إذا قلت : لم 
يَضرب ولن يضرب ٩”‏ فان الفعل مَنفيّ صَمَمْتَ أو فتحت أو سكنت» 
وكذلك لا يسعني(» شيء ويعجز عنك» إذا فتحت أردت الجواب. وإذا 
ضممت عطفت. ولو أهملت لَمَهمْت المعنى» وكذلك لا تأكل السّمك 
وتشرب اللبن» والحاصِلٌ من دَلِكٌ كله [ آنه ٩]‏ آمر عرض بالعَطف وحرف 
العطفِ يقم على معانِ فلا بد من تخليص بعضِها من بعض فبالحركة يفرّق 
بين معاني حرف العّطف ولا يفرق بين معنى الفعل ومعنى له أخر» والله 
أعلم بالصواب ©). 


(۱) في (ب) تضرب . 

(۲) في ب) لا یستغنی . 

(۳) لفظة (أنه) سقطت من (ط) موجودة في (ب). 
ر( ) كلمة بالصواب سقطت من (ب). 


\oo 


باب الإعراب 
٩‏ مسألة 1 علّة الإعراب ۲( 


الإعراب دخل الكلام ليفرق بين المعاني» من الفاعلية والمفعولية 
والإضافة ونحو ذلك, 

وقال قطرب“ - واسمه محمد بن المستتير“ ۔: لم دحل لعلَةَ وإِنّما 
دحل تخفيفاً على اللسان. 

وحجةٌ الأولين: أن الكلام لو لم بُعرب لالتبست المعاني» ألا بّرى 


(#) لم يذكر هذه المسالة ابن الأنباري في «الإنصاف» لأ الخلاف فيها ليس بين 
الكوفيين والبصريين وذكرها المؤلف في کتاب اللاب ورقة: »٦‏ والزجاجي في 
إيضاح عللل النحو: ٦١‏ وابن جني في الخصائص: ٠٠/١‏ وابن الخشاب في 
المرتجل : ٤‏ والسيوطي في الأشباه والنظائر: .۷۸/١‏ 

(۱) قطرب (؟ ۲۰۹ ه). 
محمد بن المستنير تلميذ سيبويه» مولده بالبصرةء وکان مملوکاً لسالم بن زياد أخد 
الحو عن سیبویه وعیسی بن عمر» جعله الرشيد مؤدَباً للامین› جمع المثلثات في 
اللغة وعرفت باسمه له مؤلفات كثيرة يوجد منها كتاب الأضداد وما خالف فيه 
الإنسان البهيمة» وكتاب الأزمنة. 
أخباره في : إنباه الرواة: ۱۱۹/۳ طبقات الربيدي : ۹4ء ١١٠٠ء‏ ونزهة الألباء: 
,٩۹‏ ومعجم الأدباء: ٠٠١/۷‏ وغير ذلك. 
ورأي قطرب الذي ذكره الملّف في الإيضاح: ۷١‏ والأشباه والنظائر: .۷۸/١‏ 

(۲) في (ب) المستور. 


10٩ 


انك إذا قلت: ضربَ ريد مرو کلم أخوك ابوك لم یعلم الفاعل من 
المفعول» وكذلك قولهم» ما أحسن زيد“ لو أهملته عن حركة مخصوصة 
لم یعلم معناه؛ لان الصيغة تَحتَمِلُ التَعجَبَ والاستفهام والتفي» والفارق 
بينهما هو الحركات” فإن قيل: الفرق يحصل بلزوم الرُتبةء وهو تقديمُ 
الفاعل, على المفعولء ثم هو باطل فان كثيراً من المواذ شعلا بل وغ 
هذا لزم الإعراب كقولك: قام زي ولم يقم عمرُو ورکت زید الحمان 
فإ مث هذا لا يبس وكذلك کسر موسی العصا. 

فالجوابٌ : أما زوم الرتبة فلا يصح لثلاثة أوجه: 

أحدها: أ في ذلك تَضيقاً على المُتكلّم : وإخلال بمقصود الثظم 
والسجمٍ مع مَسیسٍِ الحاجة إليه» والإعراب لا يلزم فيه ذلك فان أمرّ 
الحركة لا يختلفُ بالتقديم والتأخير. 


زألثاني : ق التقديم والتاخير فد لاریص في کثير م ا إل 

تری أك لو قلت : ضرب غلامه زیداً لم يصح تقديم الفاعل هناء للا 
يلزم منه الإضمار قبل الذكر لفظاً وتقدیراً فتدعو الحاجة إلى تقديم 
u‏ وكذلك قولك: ما أحسن زيد و«ما» في الأصلٍ فاعلٌء ولا 
يم الفعلر عليه» فأمًا ما لا يتيس فإنه بالنسبة إلى ما يلتبس قليلٌ 
ج فحمل على الأصل المعلّل ليطرد الباب» كما طردوا الحذف7» في 


(۱) قي الأصل زينداً. 

(۲) انظر الصاحبي : 1٦١‏ المرتجل: ۳٤‏ وفي (ب) بینهما. 

(۳) کذا في الاصل وفي (ب) أنك. لا تقول ووردت العبارة فيها بالنص الآتي : ألا تری 
أك لا تقول ضرب غلامه زیداً إذ لا يلزم منه الإضمار قبل الذكر لفظاً وتقديراً فتدعو 
الحاجة إلى تقديم المفعول. 

)٤(‏ كلمة المفعول ساقطة من (ط) موجودة في (أ» ب). 

(#) في (ب) الباب. 


\o¥ 


اعد ونعد() وتعدّه حملا على يعد "» وله نظائر كثيرة؛ ولان الذي لا 
يلتبس في موضع قد يلتبس بعينه في موضع آخر» فإذا جعلت الحركة فارقة 
طردت في الملتبس وغيره. 

والوجه الثالث: أن غايةً ما ذكروا أن الفرق يَحصَلٌ بطريق آخر غير 
الإعراب» وهذا لا يمنع أن يحصل الفرق بالإعراب» وتعین الطرق لا 
سيل إليه» بل إذا ود عن العرب طريق معلل وجب إثباّه» وإن صح أن 

يحصل المعنى بغيروء ومثل ذلك قد وقع في الأسماءِ المختلفة الألفاظ 
والمعاني)» فان کل واحِ منها(» ضع على معنى يُّخصّه ليْفهُمَ المعنى 
على التعيين» ولا يقال هلا وضعوا له اسماً واحداً على معان متعدّدةء 
وبَقَفٌ الفرق على قرينةٍ أخرى كما وقح في الأسماء المشتركة بل قيل إن 
a‏ جلاف ب . ومثل ذلك قد @ في اشریجا فان 


تخصیص e‏ في ا إلى ا والاتساب إلى في هذا 
المعنى ساقط ویجوز ان یکون للاخ من الأبوين الثلثان وللاخٍ من الأب 
الثلكف عملا بالقرابتين › ويجوز إسقاط الأخ : من الاب بالأخٍ من الأبوين 
لرجحان السب إلى الأب والأم» وهذا الذي تقزر في الشرع وهو عمل 


(۱) كذا في (ب) وهي في (أ) غير معجمة. 

(۲) كذا في (أ) أعد. 

(۳) من بداية الوجه الثالث ساقط من (ب) ويظهر أن الناسخ أسقط سطراً كاملا فوصل 
قولهم «وهذا لا يمنع . .. إلخه بقوله: «في الملتبس وغيره» . 

. في (ب) وإن‎ )٤( 

(ه) في (ب) منهما. 

)٩(‏ في (ب) وان. 


10۸ 


بأحد المعانى(› كذلك ها هنا. 


واحتجّ الآخرون من وجهين : 

أحدهما: أن الفعل المضارع معرب ولا يحصل بإعرابه فرق 
فكذلك الأسماء. 

والثاني : أن الفاعلية والمفعوليةَ تدرك بالمعنى ألا ترى أن الأسماء 
المقصورة لا يظهرٌ فيها إعرابٌء ومعانيها مدركةّء وإّما أعربت العرب 
الكلامٌ لما يلزم المتكلّم من بقل السكونء لان الحرف يقطمُ عن جريانه“ 
فیشیٌ على اللّسان١)»‏ قالوا ويدلٌ على صحة ما ذكرناه أن الإعراب“ يتفق 
مع اختلاف المعنى» ويختلف مع اتفاق المعنى» ألا ترَّى أن قولّك هل زيدٌ 
قائمٌ؟ مثل قولك زيدٌ قائمٌ”“ في اللفظ مع اختلافِ المعنى» وقولك زيدٌ 
قائمء مثل قولك إن زيداً قائمء في المعنىء إذ كلاهما إِثباتٌ والإعرابُ 


والجوابٌ : ما إعرابٌ الفعل المضارع فعْنهُ جوابان“ : 
أحدُهُمَا: أن إعرابه يفرق بين المعاني أيضاً كما ذكرنا في المسالة 


والثاني : أن إعراب الفعل استحسان لشبهه بالأسماء على ما ذكرناه 


)١(‏ في (ب) المعنيين ۔ 

(۲) الواو ساقطة من (ب). 

(۴) في (ب) عن حرکاته . 

)٤(‏ هذا هو رآي قطرب كما ذكر المؤلف في أول المسألة. 
(ه) في (ب) أن العرب» وفي (ط) أن حركات الإعراب. 
)٩(‏ في رط قائم في الموضعين . 

(۷) في (ب) ففیه. 


هناك وأما اختلاف الإعراب واتفاق المعنى وعكس ذلك فلا يلزم» لأ 
هذه الأشياء روځ عارضة على الاصول المعللة لضرب من السّبهء وذلك لا 
مع من الإعراب لمعنى» قولهم: إهم أعربوا لما يلزم من ثقلَ 
السكون لإ يصح لوجهین : 

أحدهماً: أن السكون أحفٌُ من الحركة هذا ممّا لا ريب فيه ولذلك 
كان المبني والمجزوم ساكنين. 

والوجه الثاني : لو كان ذلك من أجل الثقل لفؤض زمام الخبرة“ 
إلى المُتكلّم فكان”“ يسكن إذا شاء ويحرّك إذا شاءء فلمّا اتفقوا على أن 
تنکین وتحريك السّاكن باي حركة شاء المُتكلّم لَحْنُء دل على 
فسادِ ما هبوا إليه . والله أعلم بالصواب0 . 


(1) في (ب) الخيرة. 
(۲) قي (ب) وکان. 
(۳) ساقطة من (ب). 


۱3۰ 


٠-مسألة‏ [ علَة جمل الإعراب آخر الكلمة ]< 


اختلفوا في عل“ جمل الإعراب في آخر الكلمة") فقال بعضهم : 
إّما كان لان الإعرابَ دال على معنى عارض في الكلمة فيجبٌ أن يستوفي 
الصيغة الموضوعة لمعناها للازم» ثم يؤتى بعد ذلك بالعارض كتاء التأنيثِ 
وحرف النسب. 

وقال آخرون: إنّما جُعل أخيراً لان الإعرابَ يثبت في الوصل دون 
الوقفِ» فكان في موضعٍ یتاتی الوقف عليه وهو الأخير. 

وقالّ فُطرب: إنما جعل أخيراً لتعذّر جعله وسطاًء إذ لو كان وسطاً 
لاختلطت الأبنية» وربّما أفضى إلى الجّمع بين ساكنين» أو الابتداء 
بالسّاكن وكلٌ ذلك خطاً لا يوجد مثله فيما إذا جعل أخيراً. 


قال فُطرب: والمَذهب الأول لأن كثيراً من المعاني العارضة تدخل 


(*#) المسألة في كتاب اللّباب للمؤلّف ورقة: ٦ء‏ والإيضاح للزجًاجي : ۷١‏ والأشباه 
والنظائر في النحو للسيوطي : ۸۳/١‏ والخلاف في هذه المسأل ليس بين البصريين 
والکوفیین . 

)١(‏ ساقطة من (ط) فقط موجودة في (أ» ب). 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) في (ب) ویاء السب . 
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في أوّل الكلمة ووسطها قبل استيفاءِ الصيغة نحو الجمع والتصغير وهو 
معنی عارض(). 

والجوابٌ: أن العلل المذكورة كلها صحيحة. وأمتنها عند النظر 
الصحيح هو الأول وما ما نقض به من التصغير والجمع فلا يصح 
لوجهین : 

أحدّهما: أن التصغيرَ والجمعَ معنيان يحدثان في نفس المسمّى 
وهو التكثيرٌ والتحقير فلذلك كانت علامتهما”» في نفس الكلمةق لآل 
التكثير معناه ضم اسم الى اسم هو مساو له في اللاله على المّعنىء 
فكان الدّال على الكثرة داخلاً في الصيغةء كما أن إضافة أحدهما إلى 
الآخر داخل في المعنى» وليس كذلك المعنى الذي يدل عليه الإعراتء 
IS‏ > بل هو معنی عارض 
أوجبه عامل عارض . 


والوجه الثاني : أن التصغير والجمعٌ من قبيل المعاني التي يقصد 
إثباتها» في نفس السامع فيجب أن يبدأ بها أو تقرن بالصّيغة ليثبت > 
في نفس السّامع اها ل تمام المعنى الاصلي بدونها)» وهذا کا 
جُعل الاستفهام والتفيّ في أل الكلام ليستقرً معناه في التفس» ولو أخر 


(1)انظر الإيضاح: .۷١‏ 

(۲) في (ب) علاماتها» وصخحها في (ط) علاماتهما. 
(۳) في (ب) وهسو. 

)٤(‏ في (أ) أثبناتهما والصواب من (ب). 

(ه) في (أ) بهما والصواب من (ب). 

ر() في (ب) لتبت. 

رپ في (ب) معناهما. 

(۸) في (آ) بدونهما والصواب من (ب). 
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لبت في التفس معنى ثم أزيل"» وليس كذلك الإعرابُ لان الصِيعةً 
المجردة عن الإعراب لا تنفي كونِ المسمّى“ فاعلاً ولا مفعولء حى إذا 
جاءَ الإعرابُ بعد ذلك أزال المعنى الأول وكذلك الألف واللام جعلت 
أولاً ليثبت التخصيص في المسمّىء ولا يُؤتى بها أخيراً لفلا يحدث 
التخصيص بعد الشياع. 1 

واحتجّ” من قال إن الإعرابَ لا ينبغي أن يكون موضعه أخيرأ 
لأنه“ دال على معنى في الكلمة فوجبً أن يكون في افا کالتَصغیر 
والجمع والتعريف والّفي والاستفهام وغير ذلك» وإتما عُدِلَ إلى الأخير لما 
ذكرناه من اختلاط الأبنيةء والجوابٌ عن هذا قد سبق. والله أعلم 
بالصواب <(“ . 


(۱) في (ب) ثم أزيد. 

(۲) في (ب) کون الاسم . ٍ 

(۳) اختلفت العبارة في (ب) فورد فيها واحتجٍ الآخرون الذين قالوا: بأن الإعراب. . 
إلخ. 

(6) كذا في (أ)» (ب) وغيرها المحقق في (ط) إلى (بأنه) لاعتقاده أنها أصوب. 

(6) بالصواب ساقطة من (ب). 


1۹۳ 


١-مسألة‏ [ حقيقة الصرف ۲ 


الصرفٌ: هو التنوين وحده. 

وقال آخرون : هو التنوينُ“ والجرٌ. 

وحجْة الأولين من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أنه معنى ينبأ عنه الاشتقاق فلم يدخل فيه ما يدل عليه 
الاشتقاق كسائر أمثالهء وبيانه أن الصَرَ في اللَغة” هو الصَوتُ الضعيف 
کقوله: «صرْف ناب البعير»» و«صَرَفتِ البكرة»» ومنه «صریف القلم». 
والنون الساكنة في آخر الكلمة صوتٌ ضعیف فيه عة كة الأشياء التي 
ذكرناء وما الجر فليس صوته مشبهاً لما ذكرناء أنه حرکة فلم یکن صرفاً 
کسائر الراب ا رى أن الصَمَةَ والفتحة في آخر الكلمة حركةى ولا 


تسو صرفاً. 


(#) هذه المسألة لا خلاف فيها بين البصريين والكوفيين لذلك لم يذكرها ابن الأنباري 
في الإنصاف وذكرها المؤأف في اللباب ورقة : ۲ وشرح اللمع ورقة : ۹ همع 
الهوامع : ۱ط الکویت» وشرح الفصول ورقة: ١‏ وشرح لامية العجم 
للصفدي : ۲۸۵/۱ . 

)١(‏ الواو ساقطة من (ب). 

e‏ «صرف»: ٥‏ وفي (ب) ذاب بدل ناب وصخحها المحقق في 
(ط( 
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والوجة الثاني : أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جره 
في موضع الجر ولو كان الجر من الصارف بلجا أتي يه من غير ضرؤزة 
إليهء وذلك د التنوين دعت الضروزة إليه لإقامة الوزنء والوزن يفوم به 
سواء کسر ما قبله» E e‏ 
الصرف؛ لان المانع من الصرف» قائم وموضع المخالف لهذا المانع 
الحاجة إلى إ إقامة الوزنِ» فيجب أن یختص به . 

والوجة الثالتٌ: ن ما فيه الألف واللام أو أضیف یکسر ° في وغ 
الجر 0 وجود المانع من الصرف»ء وذلك ذل علي أن الجر ةط تبعاً 
ر التنوين» بسہب مشابهة الاسم للفعل © والتنوينُ سمط هنا( لعلّة 
آخری٤‏ فینبغی فينبغي أن يظهرَ الكسر الذي هو تبغ لزوال ما كان سقوطه تابعاً له. 

واحتجٌ الآخرون من وجهين : 

احدهما: : أن الصَرفَ من اصرف وهو التَقَلب في الجهات وبالجرٌ 
یزداد قب الاسم في الإعراب» فكان من الصرْفِ. 

والثاني : أنه اشتهر في عرف النحويين أن غير المنصرف ما لا يدخله 
الجر مع التنوين» وبهذا حدٌ فيجب أن يكون الحدً) داخاد في المحدود. 


والجوابُ عن الأول من وجهين : 


(1) في (ب) وهو أن الشاعر. . . إلخ. 
(5) الواو ساقطة من (ب). 

(۳) في (ب): لو أضيف لكسر. 

)٤(‏ في (ب) الفعل. 

(ه) هنا ساقطة من (ب). 

ر في () الجر. 


1e 


أحدهما: أن اشتقاق الصّرف مما ذكرنا لا مما ذكرواء وهو أقربُ 
إلى الاشتقاق . 

والثاني : أن تقب الكلمة في الإعراب لو كان من الصّرف لوجب أن 
یکوټ ارق والنضت صرف وكذلك تقلّب الفعل بالاشتقاق والإعراب 0 لا 
en‏ صرف وإنجاءيسمى قرفا وتصريفاً. 

وأمّا ما اشتهر في عُرفِ التحوبين فليس بتحديد للصرفِء بل هو 
حكمٌ ما لا ينصرف» فما ما هو حقيقة الصّرف فغيرٌ ذلك ثم هو باطل 
بالمضاف. وما فيه الألف لف واللام فان تَقلّبه أكثر» ولا يسمّى منصرفاً. والله 
أعلم بالصواب ۳ 


(۱) في (ب) مما ذکرناه. 
(۲) ساقطة من (ب). 
(۳) «بالصواب» ساقطة من (ب). 
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۲ - مسألة [ حقيقة الإعراب ٠]‏ 


ذهب أكثرٌ النحويين إلى أن الإعرابَ معنى يدل الفظ علي وقالّ 
آخرون هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلاء وهذا هو المُختار عندي . 

واحتج'“ الأولون من أوجه: 

أحدّها: أن الإعرابَ اختلاف آخر الكلمة لاختلافِ العامل فيهاء 


١ 2‏ 8 ٤ء‏ 
والثاني : أن الإعرابٌ يدل عليه تارة“ الحركة»ء وتارة الحرف» 
كحروف المد في الأسماء السنّة والتثنية والجمع» وما هذا سبيله لا يكونٌ 


معنى واحداً» بل هو دليلٌ على المعنى» والدَليل قد يتعدد والمدلول عليه 
واحد. 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في اللّباب ورقة: ٠‏ كما ذكرها ابن قتيبة في مشكل 
القرآن: ١٠ء‏ والزجاجي في إيضاح علل التحو: 4٩ء‏ وابن جني في الخصائص: 
۲ وابن فارس في الصاحبي : ۲٤ء‏ ١١ء‏ وابن الخشاب في المرتجل: 
٤‏ والسيوطي في الأشباه والتظائر: .۷۲/١‏ 

)١(‏ الواو ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب) لمخالفة الأحمر للأبيض. 

(۳) في (ب) تارة. 

)٤(‏ کذا في (ب) وفي (ط) وما هذه. 


1۷ 


الثالث: أن الحركات تضاف إلى الإعراب فيقالٌ: حركات الإعراب 
وهذه ضمَة إعراب» وإضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة» وكذلك الحركات 
توجد في المثتی ٩۵‏ وليست إعرابً. 
واحتج الآخرون: بأد الأصل في الإعراب الحركة؛ لأنها ناشثة عن 
العامل كقولك قام ريد فالضمَة حادثة عن الفعلء والفعل عامل» والعمل 
نتيجة العامل » والعمل هو الحركةء فما كون الاسم فاعلاً أو مفعولاً فهو 
معنى مجرَّدٌ عن علامة لفظيّة يجورٌ أن تدرك بغير لفظء كما يدرك الفرق 
بين المبنيّات بالمعنى مع الحكم بالبناءء كقولك: صرب هذا هذاء وكذلك 
1 قولّك ] في المعرب نحو كلم موسى عيسى» فعلم أن الإعراب هو الحركة 
المخصوصةء وهذا”) هو حجة هؤلاء. 
والّذي أحرره هنا أن أقول: الإعراب فارقٌ بين المعاني العارضةء 
كالفاعليّةء والمفعولية (“ والتّعجّب والتفي والاستفهام» نحو ما أحسن زيدأى 
وما أحسن زيدٌ وما أحسن زيدٍ» نفس الحركات هنا فارقٌ بين المعانيء وإذا 
ثبتت أن الإعراب فارق بين المعاني فالفرق الحاصل عن الفارق يعرف تاره 
بالعقل » كمعرفة أن الاثنين أكثر من الواحدى وأقلَ من الثلاثة» هذا معلوم 
بالعقل من غير لفظ يدل عليه» وتارة يعرف بالحس من السّمع والبصر 
واللّمسٍ والذوق» والشمء فأنت تفرق بين زي وعمرو بالتسمية بما تسمعه 
(۱) في هذه المسألة خلاف تفصيله في الإنصاف: ٤٠١‏ المسألة رقم: ٦١‏ وائتلاف 
النصرة المسألة رقم: ٠١‏ فصل الأسماء والمسألة جائزة عند الكوفيين ونسب 
المرزوقي في الأزمنة والأمكنة : ١‏ إجازة ذلك إلى الكسائي واللحياني . 
(۲) غير واضحة في (أ) وصوابها في (ب). 
(۴) الواو ساقطة من (ب). ا 
)٤(‏ في (ب) وردت العبارة هكذا: والذي أحرره هنا أن القول أن الإعراب. . . إلخ. 
(ه) قارن هذا بما جاء في مشكل القران: .٠٤‏ والخصائص: ۲/ه۴. والمرتجل: 
o ff‏ 
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شن اللفظين وتفرق نین الأحمر والأبيض بحاسّة البصرء > وبين الحارٌ والبارد 
والناعم والخشنٍ باللمس » وبين الحلو والمرٌ بالذّوقء وبين الريحة الطيبة 
والخبيثة بالشمٌء والإعرابُ من قبيلٍ ما يعرف بحاسة المع ألا ترى أنك 
إذا قلت لإنسان: افرق لي بين الفاعل والمفعول والمضافِ إليه ٠‏ في نحو 
قولك: «ضربً زد غلام عمرو» فإنه إذا ضمّ واحداً وفتحَ ثانباً وكسرً ثالث 
حصل لك الفَرقٌ بألفاظهء لا من طريق المعنىء فإك أنت قد تدرك هذا 
المعنى بغير لفظِء فدلٌ أن الإعرابَ هو لفظ الحركة . 
وأمّا ما اقرف بالحروف0) فهو حاصل من اللفظ أيضاًء لان الحرف 
لفظ كما أن الحركة لفظ. وما كونٌ الحركة في المبني ١‏ فلا يمنع أن 
يكون“ إعراباً في المُعرب» ويكون الفُرقٌ بينهما أن حركةٌ الإعراب ناشئة 
عن عامل فهي حركة مخصوصة وحركة المبني ليست مخصوصة بعامل» 
وأمّا إضافة الحركة إلى الإعراب فلا يدل ٠‏ على اهما عَيْرَانِ» بل هو من 
قبيل إضافة التوع إلى الجنس وهذا كما تقول رفع الإعراب ونصبه وجره» 
فتضيف الرفع إلى الإعراب وهو نوع منه يدل على ذلك أن الرنعٍ إعراب بلا 
خلاف» وكذلك التصب والجرء معلوم أن حقيقةً الرفعٍ هو الضمة الناشئةٌ 
عن عامل ٩”‏ قد لزم أن يكون الإعراب لفظاً. والله ”“ أعلم بالصواب 


(۱) (في) ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب) بالحرف. 

(۴) غير واضحة في (أ) وما أثبتناه من (ب). 

9( في (ب) المبتنى وأضاف في (ط) (بناء) في المبني ونبه على ذلك في الحاشية: 
۳ 

(9) في (ب) یکون. 

)٧(‏ في (ب) تدل. 

(۷) في (ب) عن العامل. 

)٩ - ۸(‏ ساقطة من (ب). 
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۳ - مسألة [ اهما سنق حرکات الإعراب ام حرکات 
البتاء؟ ۲(*) 


اختلفوا في حركاتِ الإعراب هل هي“ سابقة على حركات البناء أو 
بالعکس؟ أو هما متطابقان من غير ترتيب. 


فذهبً قوم إلى الأول وهو الأقوى» والدليل عليه من وجهين : 

أحدهما: أن الإعرابَ تابعٌ لفائدة الكلام» والكلامٌ موضوځ للتفاهم» 

أن يکون مقارناً للکلام كمقارنة المفرد لمعناهء وبيان ذلك أن المفرد 
في نحو قولك فرس وغلام( « وجبلء متی ذکر واحد من هذه الالفاظ کان 
معناه مصاحبا له» فإذا انتهى اللفظ فهم معناه عند انتهائه وكذلك الكلام 
المقصود منه ما يحصل“ من الفائدة عن التخاطب. والتخاطب لا يكون 
إلا بالمركب» فالمفردات تُصور المعانيء والمُركبات تفيد اللَصديقء وهو 


(*٭) ذكر المؤف هذه المسألة في کتاب اللّباب : ورقة: ٦‏ ولم يذكرها ابن الأنباري 
في الإنصاف لان الخلاف فيها ليس بين الكوفيين والبصريين» وانظر الأشباه 
والنظائر: 1٦۳/١‏ والمحصول شرح الفصول: ورقة: 1۸ء قال: وذهب ارون 
إلى أن کل واحد منهما أصل» وقال الأندلسي : وهو الصحيح . 

(1) (هي) ساقطة من (ب) وموجودة في الأشباه أيضاً في النص الذي نقله السيوطي من 
التبيين . 

(۲) غير واضحة في (أ) صوابها من (ب). 

(۳) في (ب) ما تحصله. 
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المقصود الكلي من وضع الكلام» وإذا كان الإعراب ”“ مقارتاً للكلام فُهم 

معنى المركب عند انتهاء ألفاظه» كقولك: أعطى زيدٌ عمراً درهماًء فإك 
لا تدرك معنی هذه الجملة إلا أن تعلم الفاعل والمفعولء, حتّی يستقر 
عندك معنى ما قصد بالجملة فاا حركاتٌ البناء فلا فيد معنى في 
المركب» ونما هي شيءَ ء أوجبه شبةٌ الحرف الذي لم يوضع لتفید حرکته 
معنی . 

والوجة الثاني : أل واضحٌ الغ حكيمم» ومن حكمته أن يض الكلام 
للتفاهې» ولا يتم التفاهم إل بالإعراب»ء فوجبَ أن يكونٌ مقارناً للكلام 
لتحصل فائدة الوضع . 

وأمّا البناء فلا يعرف المعنى فيه من اللفظء وإنّما يعرف بجهة 
اخری» الا تر انك إذا قُلتَ ضَرَبَ موسى عيسى لم يفهم من اللفظ 
الفاعل من المفعولء وإِلّما ميّزوا بينهما بأن ألزموا الفاعل التقديم» وهذا 
أمر خارج عن اللفظ والإعراب إمّا هو« اللّفظء أو مدلول اللفظ 2 
قال: كسر موسى العصا فهم الفاعل من المفعول من المعنى » إذ قد ثبت 
المراد بموسى الكاسر وبالعصا المكسور» وهذا أيضاً خارج عن u‏ 
الألفاظ إل أله مع خروجه عن دليل اللفظ يقدر الإعرابُ عليه تقدير 
والتقديرٌ إعطاء المّعدوم حكم المَوجودء وإتما كان كذلك لقيام الدليل 
على أن هذه الأسماء غير مَبنيّةء فيلزم أن تكون معربة. 


واحتج من قال حركات البناء أصل : بأل حركة البناء لازمة وحركة5) 
حتج من قال حر : بأن حركة ال حر 


)١(‏ كلمة (الإعراب) ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب) يستتر. 
(۳) في (ب) ما هذا اللَفظ . 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 
آ4 


الإعراب منتقلةء واللازم أصلٌ للمنتقل » وسابق عليه . 

واحتج من قال: «لا يسبق بعضها على بعض »» أن واضعَ اللَغةَ 
کیم فیعلم من الابتداء ما يحرل للاعراب» وما بحرك لغيره» فیجب أن 
تاوق ولا انی 

والجوابٌ عن شبهة المذهب الثاني : أن الأصلَ والفرع لا يُؤحدٌ من 
ازوم والانتقالر» بل يُوخدٌ من جهة إفادة المعاني» وقد ثبت أن الأسماء 
هي التي يقع فيها اللبس» وأنّها محال الفاعلية والمفعوليّةء فكان 
الإعراب مقاراً لھاء لا يقع اللشن» ثم یحتاج إلى إزالته بعد ۇقوعه» 

والجوابٌ عن شبهة المذهب الثالث: أنا لا نريد بالسّبتي هنا 
السّبق ٠‏ بالرّمان» بل السب بالرتبةء ولا شك أن الإعراب سابق بالرتبة. 

وأمّا البناءُ فيجوز أن يكون متأخراً عن الإعراب» وأن يكون مقارناً له 
في“ الوضع . “والله أعلم بالصواب . 


(۱) في (ب) مجال. 1 

(۲ - ۴) ما بين القوسين ساقطة من (ب) وصخحه المحقق في (ط) بحذف الباء من 
بالسبق وعليه يستقيم المعنى . 

. في (ط) بالوضع‎ )٤( 

)٩- ٥(‏ ساقطة من (ب). 
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٠إ مسألة [ علَّةٌ زيادة تنوين الصرف‎ - ٤ 


العلّة في زيادة تنوين الصرف على الاسم أله أريد بذلك بيان خِدَّة 
الاسم وقل الفعل (. 

وقال الفرَاء”“: المراد به الفرق بينّ المُنصرف وغير المنصرفِ. 

وقال آخرون : المرادٌ به الفْرق بین الاسم والفعل . 

وقال قومٌ“: المرادٌ به الفرق بين المفرد والمضاف. 

والدلالة على المذهب الأؤّل: أن في الكلمات ما هو خفيفُ وما هو 


ثقيلٌ» والجفة والثقل تعرفان» من طريق المعنى لا من طريق 


(#) المسألة في إيضاح علل النحو للزجاجي : 4۷. واللامات : ۱ ۳۲ وامالي ابن 


الشجري : ۲,/, ۰۱۹۸4 والأشباه والنظائر للسيوطي : 1 ۷-۹ 

.٦/١ الكتاب:‎ )١( 

(۲) وهذا الراي الذي نسبه المؤآف إلى الفراء نسبه الزجاجي إلى البصريين فقال: 
«. .. والعلّة في ذلك عند البصريين أن التنوين دحل في الأسماء فرقاً بین 
المنصرف منها المتمكن وبين الممتنع من الإنصراف» اللامات: .٠١‏ 

(۳) نسب الزجاجي هذا الرأي إلى الفراءء الإيضاح: ٩۷‏ وأضاف معه الكسائي في 
اللامات: .۳١‏ 

. نسبه الزجاجي في الإيضاح: ۹۷ إلى بعض الكوفيين‎ )٤( 


.)9( في (ب) یعرفان وكذلك الأشباه والتظائر. 
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فالخفيف“ ما قلت مدلولاته ولوازمًه والتقيل ما كثر ذلك فيه. فخقة الاسم 
أنه يدل على مُسمّى واحدِ» ولا يلزمه غيره في تحقق) معنا كلفظة رجل 
فإنَ معناها ومُسمّاها الذّكر من بني آدم» والفرس هو الخيوان الصَهّال» ولا 
يقترن بذلك زمانٌ ولا غيره» ومعنی ثقل الفعل أن مدلولاته ولوازمه كثيرةء 
فمدلولاته الحدث والرّمانء ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرّف وغير 
ذلك 0©. 


وإذا تقرّر هذا فالفرق بينهما غير معلوم من لفظهماء فوجب أن يكون 
على ذلك دليلٌ من جهة اللّفظ والتنوين صالح لذلك» لأنه زيادة على اللفظ 
والزيادة بقل في المزيد عليه والاسم يحتمل التقل؛ لأله في نفسه خفيف 
فى فسه ثقيلٌء فلا يحتمل التثقيل» وهذا معنى ظاهرٌ فكان هو الحكمة 
فى الزيادة. 
وقول الفرّاء إن حمل على معنى صحيح, فمراده ما ذکرنا ولکنْ 
العبارة ركيكةًء وإن حمل على ظاهر اللّفظ كانت تعليل السّيء بنفسه؛ لأنه 
يَصيرٌ إلى قولك التنوین يفرق به“ بين ما ينون وبين ما لا ينون وذا تعليل 
وما مَّن قال : فرق به بين الاسم والفعل فلا يصح لأوجه : 
() زاد السيوطي هنا «من الكلمات». 
(9) كذا في (أ) ومثله في الأشباه والنظائر: وفي (ب) تحقيق . 
(۳) الأشباه والنظائر: ۲۷١ - ۲٦۹/١‏ وقد نقل السيوطي عن التبيين من قوله: «والخفة 
والثقل يعرفان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ حتى قوله وغير ذلك»» الأشباه 
والنظائر: ۱٤۸/١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط) فقط . 
(ه) ساقطة من (ب). 
)٩(‏ غير واضحة في (ا) وهي في (ب). 
(۷) به ساقطة من (ب). 
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أحدها: أن الفرق بينهما من طريق المعنى وذلك أن الاسم م ذل 
على معنى واحلِ والفعل على معنيين وقد ذكرنا ذلك في خديهما. 

والثاني : أن العلامات المفرقة(“ اللَفظية بينهما کثیرة مثل «قده» 
و «السين» و «سوف»» و «اللّصرف» مثل کونه ماضیاً ومستقباٌ وأمرا والاسم 
يعرف بالالف واللام وغیرهما. 

والثالت: أن الاسم الذي لا ينصرف لا تنوين فيه» وهو مباينُ للفعلء 
وأمَّا مَن قال يفرق بين المُفرد والمُضاف. فقوله باطلٌ أيضاً من جهة أن 
المفرة مطلقٌ يصح السكوتُ عليه والمضاف مخصوصض مُحتلجّ إلى ما 
بعده» ول الاسم الذي لا ينصرف قد بُضافُ وإضافتةُ غير لازمة فيكون 
مفرداً مع أنه لا ينؤنء فلو کان المُفرد لا يقصل بينه وبين المُضاف إلا 
بالتنوين لزم أل يكون المفردٌ إل منصرفاًء وال أعلَمٌ بالصواب١.‏ 


)١(‏ المفرقة ساقطة من (ب). 
۲ - ۳) سقطت من (ب). 


\¥o 


] مسألة [ فعل الأمر بين البناء والإعراب‎ ٠ 


فعل الأمر للمواجه“ م نحو «قم» و «اضرب». 
وقال الكوفيون: هو معرب بالجزم" . 


لنا أنه لفظ لا يفرّق بإعرابه بين معنی ومعنی وقد يشبه الاسم فلم 
يكن معرباً كالحرف» والدليل على هذه الجملة أن الإعراب معنى زائد على 


(#) ذكر المؤلّف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: ١١ء‏ وشرح اللمع: 
ورقة: ۱۸ء وشرح الإيضاح: ورقة: ۱۸ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: 
٥٤4 ٤‏ وهي المسألة: (۷۲) وعنوانها هناك: (فعل الأمر معرب أو مبني) 
واليمني في إثتلاف التصرة المسألة رقم: ١١‏ في فصل الفعل والمسألة في 
المقتضب: ۳/۲ ۳١ ٤‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي : ١/١‏ وأمالي ابن 
الشجري: »٠٠۷/١‏ ١/١١ء‏ وأسرار العربيّة لابن الأنباري: ۳٠۷‏ وأعجب 
العجب: 1۲ء وشرح المفصل لابن يعيش: ٦۲ ٦1/۷‏ وشرح الكافية للرضي : 
۲ وشرح الأشموني : ٦٤/١‏ . 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) هذا هو مذهب البصريين وهو في : المقتضب: 1۳٠/٠١‏ وأصول ابن السرّاج : 
۲ وایضاح الفارسي : .٠٠١‏ وخصائص ابن جني : ۳/۳ ... وغیرها. 
(۴) هذه هو رأي الكوفيين» وهو في معاني القرآن للفراء: ٤4۱/١‏ مجالس ثعلب: 
٩‏ وإیضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري: ۲۲۲ - ۲۲۳ وإعراب ثلاثين سورة 
لابن خالويه: .٠٤‏ 1۲۷ وشرح السبع الطوال لابن الأنباري: ۴۸ وشرح ديوان 

المتنبي المنسوب إلى العكبري : ۲۹٤/٤‏ . .. وغيرها. 
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الكلمة فلا ينبغي أن يبت إلا إذا دل على معنى» وفعلّ الأمر لا يحتمل 
معاني يفْرّق الإعراب بينهاء فلم يحتج إلى الإعراب» وقد ذكرنا ذلك( في 
إعراب الفعل هل هو استحسان آم أصل؟ فيما تقدّم)» ولان الإعراب إمّا 
أن يثبت أصادء أو استحساناً» وكلاهما معدوم . ما الأصلٌ فلاله لا يحتمل 
معانيّ يفرق الإعراب بينهماء وما الاستحسان فهو أن فعل الأمر لا يُشابه 
الاسم حى يحمل عليه في الإعراب» بخلاف المضارع فإله يشبه الاسم 
بوجود حرف“ المضارعة» وليس في لفظ الأمر هنا حرف مضارعة يشبّه به 
الاسم فعند ذلك يجب أن يكون مَبتاً. 


واحتجَ الکوفیون۵) باه فعلّ مر فکان معرباً بالجزم » کما لو کان 
في حرف المضارعة كقولك: لتضرب يا زيد» وليضرب عمروء ولا إشكال 
في أن كل واحدٍ منهما أمر» فإذا كان أحد الأمرين معرباً» كان الآخر 
كذلك قالوا): فإن قي هناك حرف المضارعة وهو المقتضي للشبهء 
قيل : فعلٌ الأمر للمواجه” إن لم يكن فيه حرف المضارعة لظا فهو مدر 
مراد وحذِف لفظاً للعلم به» فالتقدير في قولك فُم» لتقم ويْدل على ذلك 
أن حذف اللام ٠‏ قد جاء صريحاً كقول الشاعر) : 


)١(‏ ساقطة من (ط) فقط. 

(۲) تقڌم في المسألة الثامنة . (۷) ولأن ساقطة من (ب). 

(۳) موجودة في (أ)» (ب) وقال المحقّق في (ط) إنّها غير موجودة في الأصل» انظر 
هامش )٤(‏ ص: ۱۱١‏ . 

. ٠٣١٤ ٠۲٤ ذكر ابن الأنباري حجُة الكوفيين وأطال فيهاء انظر الإنصاف:‎ )٤( 

(ه) في (ب) قال. 

)٩(‏ في (ب) هو. 

(۷) ساقطة من (ب). 

(۸) هکذا في (ب) وفي (ط) لام الأمر. 

 يبأل‎ ۲۲١ البيت في شرح الرّضي لحسان ولا يوجد في ديوانه» وفي شرح الشذور:‎ )١( 
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= طالب عم النبي ية وفي خزانة الأدب: ۳/ 1۲۹ نقلاً عن شرح شواهد المفصّل 
لبعض فضلاء العجم آنه للأعشی . 
والشاهد فيه في «تفد» حيث جزم الفعل بإضمار لام الأمر» و«تبالا» معناها: سوءُ 
العاقبة . 
ویروی «من أمر» بدل «ومن شيء» في بعض مصادره . 
والشاهد أورده المؤلف في اباب : ور قة: 1١١‏ وشرح الإيضاح: ورقة: ۱۸ 
وهو من شواهد الكتاب: ٤٠١/١‏ والإنصاف: ٠٠١‏ وأسرار العربية: ١١٠٠ء‏ 
وشروح سقط الزند: ۱۱۲١‏ وشرح المفصّل لابن یعیش: ۰۲۹/۷ ۲٤/۹ ٦۰‏ 
والجنى الداني : ١۳١۱ء‏ وشرح الأشموني : ٠/٤‏ . 

)١(‏ البيت من شعر متمم بن نويرة اليربوعي» في ديوانه: من قصيدة يرثي بها أخاه 
الا 
والشاهد في البيت قوله: «أو يبك» حيث جزم الفعل بإضمار لام الأمر على مذهب 
الكوفيين . 
ويروى البيت: «على مثل يوم بالبعوضة» في شواهد المغني : ۲٠٠‏ والبعوضة فې 
معجم البلدان ا ١‏ ماءٌ لبني أسد بنجد» وبهذا الموضع كان قتل 
مالك بن ا ٹم أورد القصيدة التي فيها البيتء وحدّدها البكري في معجمه 
فقال: ماء في حمى فَيْدٍ بينها وبين فيد ستة عشر ميلاً: ۲۹/١‏ وأورد البيت كرواية 
المؤلف. ٠‏ 
أورد المؤلف الشاهد في : اللّباب : ورقة: ١١ء‏ وشرح الإيضاح: ورقة: 1۸. 
والبيت من شواهد الكتاب: ٤٠۸/١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي: ٩۸/۲‏ 
والمقتصب: ۱۳۲/۲ والإنصاف: ٠۳۲‏ . 
وزاد المؤلف في الآباب وشرح الإيضاح بعد البيتء وقرىء: «وبذلك فلتفرَحوا» 
على الخطاب أي افرحوا. 
وزاد ابن الأنباري من الشواهد لحجَة الكوفيين ثلائثة أحاديث وثلاثة أبيات وهذه 
الآيةء كما زاد المؤلّف حجّة أخرى للكوفيين هي : أن حروف العلَة تسقط من 
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على لاحاب البعُوضَة فاحْمُشِيٰ ‏ لَك اليل حر الوه أو يبك مَنْ با 

أي وليبْك؟ . 

فالجوابُ أن هذا الفعل لم يوجد فيه علَّة الإعراب؛ لأ علَة إعرابه 
إِمّا أصلٌ» أو شبه» وکلاهما لم یوجد على ما تقدّم» وکونه أمراً لم وجب 
إعرابه بل الموجب لإعراب ٠”‏ الفعل الشبه بالاسم» والشبه الاسم کان 
بحرف, المضارعة”٠‏ والفعل بنفسه هناك ليس بأمرء بل الأمرُ حاصل بالّلام» 
وفي «قّم» و«بع»» هو هو أمر بنفسه» فالحاصل ” أنا منعنا علّة الأصلء وهو 
أن فول ليضرب زيدٌ لم يُعرب لكونِ الفعل أمرأًء وفي «حُذه و«ُل» 
الفعلّ أمرٌ فلا جامع إذاً بينهماء قولهم إن حرف المضارعة محذوف كلام 
في غاية السَمَوط وذلك أن الحذف ”<“ لا يُوجِبٌ تغيير الصيغة بل يُحذف ما 
يحذف» ويبقي ما يبقي على حاله» كقولك: «ارم» فإ الأصلَ الياءء ولما 
حذفت بقي ما كان على ما كان عليه» وليس كذلك ها هُناء فإنك إذا 
قلتَ: «يّضرب زيد» وحذفت الياء لم تقل صرب زيدء بل تأتي بصيغة 
اخری وهي اضرب ولأ الجزم هناك باللام» وإذا حذف الجازم لا يبقى 


= الفعل نحو: «أعز» و«أسع» و «أن» كما تسقط بالجازم . وقد ذكرها ابن الأنباري في 
الإنصاف: ۲۸ وزاد عليها حجّة أخرى هي قوله: «ومنهم من تمسك بان قال: 
والدّليل على أنه معرب مجزوم أنا جمعنا على أن فعل النهي معرب مجزوم نحو: 
لا تفعل فكذلك فعل الأمر نحو: افعل لأن الأمر ضد النهي» وهم يحملون الشيء 
على ضدّه. . . إلخ». 

(1) كتب في حاشية (ب) لإعراب الفعل كما في (أ) وفي (ط) إعراب. 

(۲) أمالي ابن الشجري: ۲/ ۱١١‏ . 

() في (ب) والحاصل . 

(6) من قوله فان الحذف. . . إلى قوله تأتي بصيغة أخرى منقول من أعجب العجب: 
۳۲-۱ مع وجود اختلاف في التص من حذف وزيادة بعض الكلمات . 
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عملهء» كما إذا حذف الجار لا يبقى“ الجر وكذلك ها هناء لو خحذفت 
الام“ لم يبق عملهاء هذا لو كان الحذف للدم وحدها فكيف إذا حذفت 
الام وحرف المضارعة وتغيرت الصيغة؟ . 


وآمَّا السْعرٌ فهو على الخْبر لا على الأمرء إلا أنه حذف الياء من آخر 
الفعل زور والآأصل «تفدي» و «يبکي»““ . 

وجوابٌ آخر(): وهو أنه حذف اللام وبقي حرف المضارعة وأ تتغیر 
صيغة الفعل بخلاف مسألتنا. والله أعلم بالصواب“ . 


(۱) في (ب) لم يبق . ِ 

(۲) أجاب عن هذا ابن الأنباري في الإنصاف بقوله: «قالوا: ولا يجوز أن يقال إن 
حرف الجر لا يعمل مع الحذف فحرف الجزم أولى لأ حرف الجر أقوى من حرف 
الجزم لأ حرف الجر من عوامل الأسماءء وحرف الجزم من عوامل الأفعال. 

(۳) قال الزمخشري في المفصل: ٠٠۷‏ في فعل الأمر: «وهو مبنيّ عند أصحابنا 
البصريين» وقال الكوفيون: هو مجزوم باللام مضمرة» وهذا خف من القول. ٍِ 
وقال ابن يعيش في شرحه: 11/۷ وقولهم: إنه مجزوم بلام محذوفة فاسد لأ 
عواملَ الأفعال ضعيفة لا يجوز حذفها وإعمالها. وانظر أمالي ابن الشجري : 
1/۲. 

. في (ب) تبکي‎ )٤( 

(ه) رد ابن الأنباري على الكوفيين في الإنصاف: ٠٤٤ ٠4١‏ . 

)١(‏ هذا آخر الموجود من نسخة (ب) في ناسخها في آخر النسخة (والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب هذا آخر إملاء التّيخ محبٌ الدّين أبي البقاءء 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. . . . ثم علقت هذه الكراريس 
برسم الخزانة. . . على يد أضعف عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمة الله تعالى 
يوسف بن پوسف بن محمد بن خضر بن يعقوب بن خضر الشافعي عفا الله - تعالى ۔ 
عنه وعنهم . . . 
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٠] مسألة [ حدَ الاسم الصحيح‎ - ١ 


حدٌ الاسم الصحيح : ما تعاقبَ على حرف إعرابه حركاتٌ الإعراب . 

وقال بعضهم : حدّه: ما لم یکن حرف إعرابه ألفاء ولا ياء قبلها 
کسرة(. 

وجه القول الأول: 

أن الحدٌ ما آنا عن حقيقة المحدودء وحقيقتةٌ مر وجودي ۰ وهذا 
الافظ ینبیءٌ عن أمر وجودي» فکان خا لهء ولأنه یطرد وينعکس» فاطرادةٌ 
ظاهرٌء والعَكسُ أنه ما لم تعاب عليه حركاتٌ الإعراب» فليس بصحيح . 

فإن قیل: یتوجه عليه إشکالان : 

أحدّهما: الاسم الذي قبل ياثه أو واوه ساك نحو «ظبي»» و«غزى 
فاته تتعاقبٌ عليه حرکات الإعراب ولیس بصحيح . 

والثاني : الاسم الذي لا يتصرف فن حركات الإعراب لا تتعاقبُ 

5 ر 
عليه كلها وهو صحیح . 


(*) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: 4 وشرح الإيضاح: ورقة: 
٤‏ ولم يذكرها ابن الأنباري في الإنصاف لان الخلاف فيها ليس بين الكوفيين 
والبصريين وذكرها ابن الخشّاب في المرتجل: ٤١‏ . 

. ٠١ هكذا عرّفه ابن الخشاب في المرتجل:‎ )١( 
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فالجوابٌ(): 

ما انض فعنه جوابان: 

أحدهما: أن «ظبیاً»» و«غزواً» صحیح في حکم النحو معتل في 
حكم التّصريف» وبينهما فرقٌء ألا بّرى أن المُعتلَ في حكم التصريف 
یکون فاءً وعيناًء ولاماً نحو: «وعد» و«یسر» و «ثوب» و«بیع» و«غزۍ 
و «رمی» وهو في الحو غير ذلك. 

والّاني : أن هذه الأسماء وإن لم تكن صحيحة من جهة الحرف» 
ولک حکمھا حکم الصّحيح في الإعراب. والحد يجمع الحقيقةء وما كان 
حكمه حكمّ الحقيقة . وما الذي لا ينصرف فالحدٌ موجودٌ فيه ألا رى أك 
إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضفته تعاقبت عليه حركات الإعراب 
الثلاث» فما إذا تجرد عن الإضافة» والألّف واللم» فإ حركتين منها تظهر 
لفظاء و[ في ]< الثالثة وجهان : 

أحذهما: أن الفتحة قد نابت عنها فهي من جهة المعنى كسرة» ومن 
جهة اللّفظ فتحة» وغير ممتنع أن يكون للشّيءِ جهتان مُختلفتان في التقدير 
وإن اتفقنا في اللَفظء مثل الألف في العصاء فان اللَفظٌ في الألف واحدُ 
في کل حالر» والتقدیر مختلف. 

والوجة الثاني : أن الكسرة مستحقَةًء ولكن منع من ظهورها مانع» 
فهي في حكم الملفوظ به. 

أمّا الحدٌ الذي ذكروه فهو نفيٌ محض. والتَفيُ لا يدل على الحقيقةء 
وإنْما يحصل العلمٌ به من طريت الملازمة» كقولك في الأعمى ما ليس 
ببصیر أو هو غير البصير وهذا ليس بحدٌ إجماعاً. والله أعلم بالصواب. 
(۲) غير واضحة في الأصل . 
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۷ - مسألة [ إعراب الاسم المنقوص ٠]‏ 


الاسم المنقوص في حال الرفع والجرٌ إعرابه مقدَرٌ. 
ووجةُ القول الأوّل: أن الإعرابً والحركات الحادثة عن العامل 
والسكون في الأسماءِ غيرٌ حادث عن عامل» فلم يكن إعراباً وإّما الإعرابُ 
الحركة ولكن منع من ظهورها مانع› وهو بقل اللَفْظ بها على الواو والياءِ 
بعد الكسرةء لما كان حذفها لمانعم وَجَبَ أن تقدَرَ كما في ألف المقصور. 
فإن قيل: الفرق بينهما أن ضمَةَ الواو والياءِ وكسرتهما بعد الضمَة 
والكسرة ممكنٌ» وحركةٌ الألفِ في العَصا مُستحيلٌ» والممكنٌ لا يدر تقدير 
المستحيل » فعند ذلك يُجعَلٌ سكوه في الممكن كحقيقة الحركةء إذ كانت 
الحركةٌ ممكنةً بخلاف الألفِ فإ حركّها في اللَفظ مستحيلةء فلا جل 
نفسها قائمة مقامٌ الحركة. 
قيل: لا فرق بين الموضعين» لأن ما يستثقل عندهم في حكم 
المُستحيل» والله أعلم بالصواب. 
(#) الخلاف في هذه المسألة ليس بين البصريين والكوفيين ولذلك لم يذكرها ابن 
الأنباري في كتاب الإنصاف»ء وذكرها المبرّد في المقتضب: ١/1۳۷ء‏ وابن عقيل 
في شرح الألفية : ۷۳/١‏ وابن الناظم في شرحه: ٠۹‏ . 


as 


۸ - مسألة [ الوقف على المنقوص إ*) 


اختلف العربٌ في الوقفِ على“ المنقوص رفعاً وجرأ هل يوقفُ 
عليه بالياءِ أو بحذفها؟ ولهم فيه مذهبان: أحدُهما الحذف والآخرً: 
الإثبات. 


ووجة الحذف أن الياء قد وجب حذفها في الوصل من أجل 
التنوين» وإذا حذفت في الوصلء وجب أن تحذف في الوقف لان الوقف 
عارض» والعارض لا يغيّر حكمّ الأصل» ألا تَرى أن قولك: «قم» 
و«خحف» و «[بع]»(٠‏ ألفاتّها محذوفةٌ» لسكونهاء وسكونِ ما بعدهاء ولو 
حركت الساكن الثاني لم تَعدٍِ الألف» كقولك: «قم الَيل» و«خف اش» 
و «بع التّوبّ»» لما كانت حركته عارضةًء كذلك ها هنا"» على هذا تقول: 


(#) الخلاف في هذه المسألة ليس بين الكوفيين والبصريين ولذلك لم يذكرها ابن 
الأنباري في الإنصاف. ذكرها المؤلف في شرح الإيضاح: ورقة: ٠۲١‏ كما أوردها 
أبن الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال: ٤۸۷ ٠٠١ ۲۸١‏ والزجاجي في 
اشتقاق أسماء الله : ١١۳٠ء‏ وابن الخشّاب في المرتجل: ٠٠‏ وابن عصفور في 
المقرّب: 4۲/۲ وابن يعيش في شرح المفصّل : ¥0۹4« وابن الناظم في شرح 
الألفية: ٠١۳۲ء‏ والرضي في شرح الشافية: ٠٠١/۲‏ . 

(1) غير واضح في الأصل . 1 

(۲) لعلّه يقصد المنقوص المنكر لا المُعَرّف» بدليل التمثيل له بعد ذلك بقوله: «هذا 
قاض » ومُررتٌ بقاض ». 
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هدا قاض وشررتبقاضی كما تقر مدا زید وقررت بزید یدل عله 
ان انت ي الزقف ب جلي الخذة في الرسل والرل اض تخا 
إلى التنبيه عليه. واحتجٌ الآخرون بان الموجبَ للحذف قد زالَ فيزول 
که وبيانة ا الموجبً اللحذف التقاء الباء مع التنوين» وهما ساكنان 
فَحْذِف الأول لئلا يجتمعَ ساكنان» وهذا قد امن في الوقف» فتعودٌ الياء إلى 
حمّهاء كما أن الجازم إذا دحل حذف الألف من «يخاف» يفوم ويبيم» فلو 
فقد الجازم ثبتت هذه الحروف» لزوال موجب حَذفها. 

والجوابٌ عن هذا ما تقدّم من أن الوق عارض» والعارض لا يعْيرُ 


حکم الأصل . والله أعلم بالصواب . 
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۹ - مسألة [ الوقف على المقصور المنوّن ۲ 


إذا وقفت على المقصورٍ وقفتَ بالألف إجماعاً كقولك هذه عصاء 
ورأيت عصاء ومررت بعصاا'ء واختلفوا في أصلِ هذه الألف على ثلاثة مذاهب : 

فمذهبٌ سیبویه: أن الألفَ في الرفع والجرٌ لام الكلمةء لا بَدَلء 
وفي النصب هي بَدَلُ من التنوين(٠.‏ 

والمذهب الثاني : أن الألف في الأحوال الثلاث لام الكلمة لا 
بدلء وهو قول السيرافي وجماعة0). 


(#) هذه المسألة لم يذكرها ابن الأنباري في الإنصاف لأنْ الخلاف فيها ليس بين 
البصريين والكوفيين وذكرها المؤلّف في اللّباب : : ورقة ١١٠٠ء‏ وشرح الإيضاح : ورقة: ۲٤‏ . 
وهي في المرتجل لابن الخشّاب: ٠۰ - ٥‏ وشرح المفصل لابن یعیش: »۷٦/۹‏ 
وهمع الهوامع : ۰0/۲ وغيرها. 

(1) في الأصل مررت عصا. 

(۲) قال السيوطي : وهو رأي ابن مالك في التسهيل. الهمع : ۲٠٠/۲‏ السسهيل : ۳۲۸ . 

(۳) السیرافي : (۲۸۰ - ۳۹۸ ه). 
أو سعيد الين بن عبداك بن المرزبان رلته فن يراق وان أب مجرت 
فأسلم أخذ الفقه والكلام عن الصيمريء وقدم بخداد فأخذ اللغة والنحو عن ابن 
دريد» وكان يسنى إمام المسلمين وشيخ الإسلام حنفيّ المذهب» أشهر آثاره شرحه 
لكتاب سيبويه» وأخبار النحويين البصريين» ترجمته في: نزهة الألباء: ۴۷۹ 
ومعجم الآدباء: ٠۲١ ۸٤/۳‏ 

.٠٠٠١/۲ ذهب إلى ذلك أبو عمروبن العلاءء والكسائي والأخفش وابن كيسان. الهمع:‎ )٤( 


۱۸٩ 


والمذهبٌ الثالتٌ: هي في الأحوال. الثلاثة بد [ من ]< التنوين <> 
وهو قول المازنيٌ ”. والمُختار مذهبُ سيبويه . 

ووجِهَهُ أن الألفَ لام الكلمة فكان الوقف عليها في الجر والرفم 
كالاسم الصحيح» وهي في النصب بَدَل من النوين كالاسم الصحيح 
أيضاًء وبيانه: أن المذهبٌ المشهور في الاسم الصحيح أن تقول في 
الرفع والجرٌ هذا زيدٌ ومررت بزيدء فتقف على الذّال, من غير إبدالى 
فكذلك المعتَلء وذلك أن الصحيح هو الأصلٌ المعلومء والمقصورُ ھول 
من جهة اللَفظٍ فيجبٌ أن يحمل على المعلوم الظاهرء إِذ حکم 
المجهولات أن ترد إلى المعلوماتء والمقدَرٌ محمول على المُحقَق. 

فإن قيل: الاسم الصَحيح بين فيه الفرق بين الرفع والجرٌ 
النصب» وفي المعتل لا بين فينبغي أن لا حمل على الصحيح » و 
هذا الدليل اعتراضات اخر هي من قبيلِ المُعارضة وسنذكرها شه 
المخالفين . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۴) وهذا مذهب الفراء والفارسي في أحد قولين قال ابن يعيش وبعضهم يزعم أنه 
مذهب سيبويه» وقال السيرافي هو المفهوم من كلامه. وعزاه مي بن أبي طالب 
إلى الكوفيين وعزاه ابن الباذش إلى سيبويه والخليلء وقال أبو حيّان: إنه الأرجح . 

(۳) المازني : (- ۲٤۹‏ ه). أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب بن بقية المازني من 
مازن شیبان أحد أئمة النحو المتقدّمين من أهل البصرةء ووفاته فيها الف ما تلحن 
فيه العامة وكتاب الألف واللام والتصريف وهو أشهرهاء شرحه ابن جني وشرحه 
مشهور مطبوع وهو المسمّى ب «المنصف» وكتاب العروض. أخباره في : 
معجم الآدباء: ۳۸٠/۲‏ تاريخ بخداد: 4۳/۷ أخبار النحويين البصريين: ٤۷ء‏ 
وإنباه الرواة: ۲٤٦/١‏ وألف الدكتور رشيد العبيدي (أبو عثمان المازني) طبع في 
بغداد سنة ۱۹٩۹‏ . 
انظر رأي المازني منسوباً إليه في التسهيل لابن مالك: ۳۲۸ . 


AY 


فالجوابٌ» عن الفرق من وجهين : 

أحدهما: أن الفرق غير محصورٍ في جهة اللّفظ بل هو مقصودٌ في 
أحكام أخر» وذلك موجود هنا. 

وبیانه أا إذا جعلنا الأالت في الرَفع والجَرٌ لام الكلمة كتب ما أصله 
الياء بالياءء وما أصله الواو بالألق» فالواو نحو «عصا» و «علا»ء والياء نحو 
«ری» و«هُدی»» والکنايةٌ ضربٌ من أقسام الموجودات ويستدل بھا على 
الأصول, فالفرق فيها نافعٌ» ومن الفروق إمالة الم في موضع تجو [فيه] 
الإمالة”> نحو هذه رحىٌ وانتفعت بهدّى» وهذا فرق لفظيٌ وكذلك وقوعها 
رویاً علی ما نذکره من بعده. 

والوجه الثاني : أن الحكمّ إذا ثبت لعلَةٍ اطرد حكمها في الموضع 
الذي امتنع فيه وجو العلّة» ألا رى أنك ترفعٌ الفاعلَء» وتنصِبٌ المفعول 
في موضع, بق بافرق هما من طرق الممنى كما لو قلت: «ضرب الله 
مثا فإنك ترفغ وتنصب ب 3 الفاعلٌ والمفعولَ معقولٌ قطعاً ونظیره من 
المشروع أ الرّمل“ ذ فی الطّواف شرع في الابتداء لإظهارٍ الجلَدِ ث رّالت 
ليله وبقي لحك وهذا ينځ إلى معنى صحيح» وهو أل الأصل أن 
الحكمّ لا يُعلْلُ بعلتين» فإذا ّت الحكمٌ في الابتداء بعلَةٍ ثم زالت العلة 
وزوال حکمها کان كتعليل الحكم بعلَتينَ» ومثل ذلك العْدَةَ عن الاح 
تعلّل ببراءة الرّحم» ثم ينبت في موضع يستحيلٌ فيه عل الحم » وسيب 


(1) في الأصل و «الجواب». 


(۲) والإمالة هي أن ينحو بالألف نحو الياءء وبالفتحة نحو الكسرة وأصحاب الإمالة تميم 
وقيس وأسد وعامَّة أهل نجد وأغلبهم يميلون حتى الآن. 

(۴) الرّمل: قال الأزهري في تهذيب اللّغة: :۲٠۷/٠١‏ رمل الرجل يرمل رملاتاً إذا 
أسرع في مشيه وهو في ذلك ينزو. والطائف بالبيت يرمل رملاناً اقتداء بالنبي لا 
وأصحابه وذلك نهم رملوا ليعلم أهل مكة أن بهم قوة. 
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ذلك أن اللفوس تأنس بثبوت الحكم عة فلا ينغي آن يزول ذلك الاتنء 
ونظیره ذ فی التصريفِ أن الواو في مستقبل, وعد وَورَن خذفت منه لوقوعها 
بین ياء ۽ وكسرة نحو يعد ث حذفت مع بقية حروف المضارعة(“ م عدم 
العلَة لیکون البابُ على سَننِ واحد وله نظائر أخر. 
واحتجّ من قال: «هي بدلٌ في الأحوال الثلاث» أن العلَةَ في إبدال 
التنوين ألفاً في التصب فتحةٌ ما قبلها نحو رأيتُ زيداً وتنوین المقصورِ قبله 
فتحة فيجبٌ أن بقلب ألفاًء وهو في المقصور آكدٌ؛ لان قحا ما قبل 
التنوين لازمة والفتحة في الاسم الصحيح غير لازمة. 
واحتحّ من قال : «هي لام الكلمة في کل حالر» أن ا الأصالة 
ثابتة» وحكم الإبدال, منت فوج أن یحکم بالأصالة كبقية الأحكام 
وبيانه أن حکم الام ان ق او في الشَعرِء والألفُ في المقصور 
المنصوب قد وفعت زو کقول الشاعر" : 
«إِنْكَ يابنَ جنر خير فى « 
ثم قال 1 
ورُب ضيف طرق الحيّ سَُرَى صاَف رادا وديا ما اشتهیٰ 
إل اليك عر ين القر” 


(1) تفصيل سبب الحذف في هذه المسألة في المُنصف لابن جني : 1 -. 

(۲) هو الشّماخ بن ضرار الذبياني» العيني : ٥٤٦/4‏ . 

(۳) ملحق دیوان الشماخ الذي حققه الدكتور صلاح الدين الهادي وطبع في دار 
المعارف سنة ۸ مم ص 4٤١٤ء‏ وقد ورد في الديوان «نعم الفتى» ورواية بقيّة 
الرجز موافق لما ورد في کتابنا هذا. وهو في شرح المفصل: ۹ والبحر 
المحيط: ۲۰/۷. كما ورد الرجز في البيان والتبيين ط. هارون: /١‏ ۰ وروي 
هناك إن الحديت جانبُ» وورب نض : مالي الزجاجي : ١‏ اللباب: ورقة: = 


1۸۹ 


فالألف في «سری» روي وهي بأزاءِ الألف قفي «قی» و «اشتھی» 
و «القری»'“ وکما أن تلك الألفات رزوی كذلك ألف «سری»» يذل عليه 
نها لو كانت بدلا من التنوین لم تكن روا آلا تری اد الألف في قولك : 
«رأیتُ زیدا» لا تکون آخر بیت مع ان عمراً في بيت آخرَ من ¿ القصيدة)» 
لان ما قبل الألف مختلف والرويٰ لا يختلف وم 0 الأصول أك 
لا نميل الألف المبدلة من التنوين وهاهنا تُمال وقد قرا بعض القراء: أو 
اُجدُ على انار هدیچ . 

وليس في الكلمة إمالة آخری تتبعها هذه الإمالة» ومن ن الأحكام كتابة 
«هذا» بالياء وفي المصاحف او جد على النّا ر هی بالياءء قان بما 
ذکرناه أن الألفَ في الأحوال, التّلاث لام الكلمة. والجواب عن شبه 
المَاِنيّ : أن الفتحة في الاسم الصحيح, قبل انون حركةٌ إعراب غير 
لازمة» فجاز أن يبدل لها التّنوين» والفتحة ف «العصا» و «الهدى» ليست 
فتحة إعراب فبطل القياسء ولهذا يقدَرُ في المنصوب المُنوّن أن لام الكلمة 
مٌحذوف تخو رایت عصاً. 


٠١١ =‏ والمرتجل لابن الخشاب: ٤۸‏ وأمالي ابن الشجري : ۲ والعیني : 
4ه الأشموني : ۲٠٠/٤‏ وشرح ديوان الحماسة: ٠۷٠١‏ وظنها التبريزي في 
مدح عبدالته بن جعفر الصادق وتابعه في ذلك العيني وهذا لا يصح ّم لأ وفاة جعفر 
كانت سنة ۱٤۸‏ ولم يتنبه أن الشماخ توفي قبل ذلك بزمن إذ كانت وفاته سنة ۲۲ ه 
وصخح ذلك البغدادي في شرح شواهد الشافية: ۲٠١‏ وذكر أنه (عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب ۱ - ٣٩‏ ه) وهو صحابي جلیل ولد في الحبشة لما هاجر أبواه 
إليها وكان کریماً يُسمّى بحر الجود وللشعراء فيه مدائح كان أحد الأمراء في جيش 
علي يوم صفين ومات بالمدينة ترجمته في الاستيعاب: ٠٠٤/١‏ والإصابة: 
٤‏ وأسد الغابة: 1۳۳/۳. وغير ذلك. 

(1) في الأصل «قرى». 

(۲) انظر العبارة في المرتجل: ٤۸‏ . 


(۳) سورة طهء آية: ٠١‏ . 


وأمّا الجوابُ عن المذهب الأخير فيتحمّق بيان فسادٍ ما استدلٌ به 
فمن ذلك وقوعها رَوياء وعنه ثلاثة أجوية : 

أحدها: آله من غلظ طبع الشاعر» ألا ترى أن باب الإقواءِ جائرّ في 
السُعر مثل أن يجعل النون روي في بيت بعده كقول. الشاعر: 


بني إن البرٌ شيءَ هَن المَلطى اليب والطمَي 
والجوابُ الثاني : أن ذلك جاء على لغة من لم يبدل من التنوين ألفاً 
في النصب کقول الاعشى ° : 
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# واد من كل حي عص ٭ 

والأصل عَصماً. 

والجوابٌ الثالث: أن الألفَ المُبدلة تشبه الألف التي هي لام والشبه 
ين الشيئين قد يَجذِبٌ أحدهما إلى الآخر» كقولهم : مرت بزيدٍ الصارب 
الرجل بالجرٌ حملا على قولك: مرربٌ بالّجل_ الحسن الوجه» وهذا اتفاق 


(1) البيت لأعرابية» وهو في نوادر أبي زيد: .٠۳١١‏ والمقتضب: ۲١۷ /١‏ والكامل: 
٠‏ ومالي ابن الشجري : ۲۷٦/۱‏ وشرح المفصّل لابن يعیش: ٠٠٠/٠١‏ 
٤‏ والمغني : ۲ ورواية المبرّد في المقتضب «المنطق اللين» . 
ويسمُى هذا في علم القوافي «الاكفاء» انظر تعريفه وأمثلة عليه في كتاب القوافي 
للأخفش: ٤۳‏ - ۳ه تحقيق عرَة حسن طبع دمشق ۱۳۹١‏ ه ومختصر القوافي لابن 
جني : ۳۰ وقد مثل بالبیت نفسه. 

(۲) صدر هذا البيت: 

»إلى المَرء فيس يِل السُرى« 
والبيتُ من قصيدة في ديوانه : ۷ تحقيق الدكتور محمد محمد حسين يمدح فيها 
قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة الكندي صاحب مرباع حضرموت يكنى أبا 
الأشعب الخزانة : ٠٤٥/١‏ والعُصّمُّ الحُهُودٌ التي يعَصَمٌ بها أي يُستَمْصَكُء البيت 
في الخصائص: 4۷/۲ المُبهج: ۷٤ء‏ وشرح المفصل لابن يعیش: ٠۷٠/۹‏ 
والخزانة: ۲۹٤/۲‏ . 


1۹۱ 


شَبَهيّ مع أن الفرقٌ بينهما ظاهرٌ» وذلك أن الرجلَ هنا مفعول» وحكمه أن 
يتتصب» وان الرجل ليس للمضاف إليه» بخلاف الحَسَنِ الوجه لان الحسن 
للوجه ومع هذا قد حل أحدهما على الجر وخاز وا مروت بالرجل 
الحسَنِ الوجيء حملا على قولهم: مررت بالضارب الرجل» وكل ذلك 
للشبه اللَمظيٌ . 

وأما الإمالة فيد في لف التنوين» ومن أبدلها شبّهها بلام الكلمة 
لما ذکرناه من الشبه الأفظيّ ء وهذا هو الشبهة فيمن کتبها بالياءِ . واللَهُ أعلم 
بالصّواب . 


آخرها والحمد لله وحدّه. 


14۹۲ 


5] مسألة [ إعراب الأسماء الستة‎ - ١ 


اخحتلفوا في الأسماء الستة وهي أبوك وأحوك وخموك وفوك 3 
مال“ على سبعة مذاهب: 


الأولٌ: قول سيبويه وهي أن حروف المد فيها حروف إعراب» 
والإعرابٌ مقَدّرٌ عليها. 


والاني : قول أبي الحسن الأخفش”) أن حروف المد دوال على 
الإعراب فقط . 


(«) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: ۴» وشرح المع : ورقة: ۲۸ - 
۴٠‏ وشرح الإيضاح ١١ء .٠١‏ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۱۷- ٣٣‏ 
وهى المسألة الثانية وعنوانها هناك : «الاخحتلاف في إعراب الأسماء الستة». واليمنى 
في إثتلاف التصرة: مسألة رقم : ۲ في فصل الاسم والمسألة في الکتاب: ۸٠/۲‏ 
والمقتضب للمبرد: ٠٠١/۲‏ والمرتجل لابن الخشاب: ٤ه‏ وأمالي ابن 
الشجري: ٤١ -۳۹/١‏ وأسرار العربية لابن الأنباري: ١٤ء‏ وشرح المفصّل لابن 
يعيش: ١/١ه»‏ وشرح الكافية للرضي: -۳۸/١‏ ۳۹ وشرح التسهيل لابن 
مالك: ٤٥/١‏ وهمع الهوامع : ۸/1 

. أسقط الاسم السادس وهو «هنوك‎ )١( 

(۲) الأخفش ۲٠١-(:‏ ه) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» أصله من بلخ» قرأ على 
سیبویه وروی کتابه وصار بعده إمام أهل البصرةء أخباره في : معجم الأدباء: 
٤‏ ونزهة الألباء: ۱۸6. 


۱4۳ 


والالتُ: قول الجرميّ ٠”‏ أن قلبها إعراتٌُ. 
والمذهبٌ الراب قول فُظرب وأبي إسحاق الرياديّ: أن هذه 


الخُروف إعرابٌ . 
والخامس : قول المازني : أذ هذه الحروف ناشعة عن إشباع 
الحركات» والإعرابُ قبلها. 


والسادس : قول ائ علي وأصحابه : د هذه الخروف هي حروف 
الإعراب ورال على الإعراب وليس فيها إعراب مقَدَر. 

والسابع قول الفرّاء: وهي أنْها مُعرَبَةَ من مكانين» روف المَدَ 
وخرکات ما قبلها“ . 


(1) الجرمي : ( ۲۲٠‏ ه) أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي بالولاء أخذ عن الأصمعي 
والأخفش. أف مختصراً لکتاب سیبویه سماه «الفرخ». وله مختصر یعرف باأاسمه 
«مختصر الجرمي». أخباره في الفهرست: ٠١‏ نزهة الألباء: ۱۹۸ طبقات 
الزبيدي : .۷١‏ 

() الریادیٰ (؟- ۲٤۹‏ ه) إبراهيم بن سُفيان الرَياديٌ كان نحوياً لغويَاً روى عن 
الأصمعي وأبي عبیدة» فيه دعابة ومزح له کتاب «النقط والشكل»» وکتاب «الأمثال» 
وشرح نكت كتاب سيبويه» وله تنميق الأخبار. أخباره في : الأدباء: 
1 وإنباه الرواة: ۱1٦/١‏ الوافي بالوفيات : ٠٦/١‏ ورأي الزيادي هذا 
هو راي قُطرب والرجاجي وشام بن معاوية» الهمع: ۸/۱1 
ذكر المؤلف في كتاب اللباب ورقة: ٠۳‏ رأ للربعي يقول: إن كانت مرفوعة ففيها 
نقل بلا قلب» وإن كانت منصوبة ففيها قلب بلا نقل» وإن كانت مجرورة ففيها نقل 
وقلب كما أورد هذا الرأي ابن الأنباري في الإنصاف: ۲ ولم ينسبه إلى الربعي 
ولم يعلق عليه بشيء» وعلق عليه العكبري في اللاب بقوله : وهذا ضعيف» لاه 
يؤدي إلى أن تكون الحركة المنقولة حركة إعراب فيكون الإعراب في وسط 


(۴) ما ذكره المؤلف منسوياً إلى الفراء هو ما نسبه اين الأنباري في الإنصاف: ١١‏ إلى _ 
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فنبداً بمذهب سیبویه وندل عليه بطرق أربعة: 

الأوّل: أنها أسماء معربةء فكان لها“ حرف إعراب» كسائر الأسماء 
المُعربة وإتّما قلنا ذلك لان الإعراب إمّا معنى» وإمًا حركة وكلاهُما يفتقر 
إلى مَل يقومٌ به كسائر الأعراض المعقولةء ومحلّه حرفه كالّدال من زيدٍ 
ونحوه» يدل عليه أن المُعتَلّ مقيس على الصحيح كما ذكرناه في مسألة 
الوقف على المقصور” وکما أن الاسم ا لا يعرّی عن حرف إعراب 
كذلك المُعَعلً» ولذلك حكمنا على الياء في المنقوص» والألف في 
المقصورء على أنهما حرفا إعراب . 

والظريتق الثاني : أن هذه الأسماء لها حروف إعراب قبل الإضافةء 
فکان لھا حروف إعراب بعد الإضافة كساثر الأسماءء ونیا أن» قولّك هذا 
أب ورایت آباً ومررتُ باپ حرف إعرابه الباءء وکان یجب أن تکونْ حروف 
المد بعد الإضافةء لأنها صارت خر الکلمةء كما أن ابا قبل الإضافة آخر 
الكلمةء والإضافةً ل لب الكلمةً حرف إعرابها نحو غلامك وغلامه. 

والّحريرٌ أله لا فارق بين حالها مضافةٌ وغير مضافة إلا الإضافةء ولا 
أثرَ لها لهذا الفارتي في سلب حروفِ الإعراب» بدليل الصحيح والمُعتل 
والمنقوص والمقصور. 

الطريقٌ الثالتُ: أن هذه الأسماء لو خرجت على أصلها كان حرف 
المد فيها حرق إعراب» كذلك لما حذفت ثم ردّت» وبیانه: انها لما ردت 


= الكوفيين ونسبه إلى الفراء ابن الشجزي في أماليه: ۸/۲ ونسبه السيوطي في 
الهمع : ۳۸/1 إلى الکسائي؛ ونسبه إلى الكوفيين بعامة المبرد في المقتضب: 
1 وآبن يعيش في شرح المفصل .٠۲/١‏ 

(1) في الأصل له. 

(۲) تقدم في مسألة: ۱۹. 
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عادت إلى كمالها ولكن عُيرت لمعنى لا ينر في إزالة حرف الإعراب. 

الرابع : أن هذه الحروف موجودة في طرفاً» ولا تخلو من أن 
تکون زائدةً أ و إعراباً أو حروق إعراب» لا وجه إلى الأول لال حکم 
الزائد آنه إذا إذا حُيف لم يل , به معنی » ووت هذه الحروف على اللغة 
المشهورة إذا حذفت م يبق معناها ولا وجة إلى الاني» لال الإعرابٌ إما 
حركة وإما معنى ندل عليه الخَرَكة وكلاهُما إذا حُذِفتُ لا يطل معنى 
الكلمة وإنمًا ببْطْلٌ المعنى الذي يدل عليه الإعراب» وإذا بطل القسمان 
ثبت کونها حروف إعراب» والدّلالة على أن الإعرابَ مقدَّرٌ فيها أن حرف 
الإعراب في الأسماءِ لا يُعرى من الإعراب لفظاً أو تقدیراًٍ لاه دال على 
معنى فوجبً أن يثبتَ ليحصل مدلوله فإذا لم يكن في اللَفَظٍ ظاهراً كان 
مُقَدَراً كالأسماء المقصورةء والمانع من ظهوره قائ . 

فإن قيل: لا يستقيمٌ هنا تقدير الإعراب وذلك أن الواو في حال 
الرفع, ساکنة ولم فلت حتی يقدّر الإعراب على ما نْقَلِبُ إليه» وفي 
اللصب والجَرّ تحرّك الحرف بحركة الإعراب» فانقلب ألفاً أو يائ 
فالموجبُ للانقلاب حركة الإعراب» فكيفَ تَقدَرُ بعد وجود عَمَِها؟ . 

فالجوابٌ“ أن الحركة على أصل هذه الحروف حركة مطلقة غير 
معيّنةء فكان الانقلابُ بكونها مُطلقةًء ولمّا انقلبت قَدّرنا عليه الحركات 
المعينةء فالمقدّر غير الذي أوجبًّ الانقلابَ» وهذا يبين لك في المقصور 
نحو العصا والرّحى فن الانقلاب فيهما كان بالحركة من حيث هي مطلق 
الحركة لا بكونها ضمّةَ وأتيهاء إل آنا في الرّفع يقدّر على الواو السّاكنة 
ضمة» كما يقدّر على الواو في «يعزو» وكما يقدّر على الألف في «العَصًا»؛ 
لن المانع من ظُهور الضَمّة ثقلها على الواوء وهذا المعنى مَوجودٌ في 


)١( ٠‏ في الأصل: والجواب. 


۱۹٩ 


قولك : «هذا أبوك» والمانعٌ من للف استخالة حرکتهاء وع الياء ثقلها. 

وأمّا مَذْهبُ الأحفش(“ فيحتحَ له بان هذه الحروف يلرم منها الحكم 
بالرفع والتّصب والجَرّء فيلزم أن تكون قائمة مقام الحركات الإعرابيةء ولا 
يکون لهذه الكلمات حروف إعراب كالأمثلة الخمسة. 

والجوابٌ عنه من ثلاثة أوجو: 

أحذها: أن ولالة الشيء على الإعراب يحتاج إلى محل فإذا لم يكن 
له حرف إعراب بقي الإعراب عرضا قائما بنفسه» والعرض لا يقوم بنفسه. 

والثاني : أن الدليل يفتَقِرٌ إلى ملول عليه فالمدلول عليه هُنا الرُفعٌ 
والّصبُ والجَر فإن كانت هذه المعاني هي المدلول عليهاء وهي نفس 
هذه الحروف» أفضى إلى أن يكودٌ الدَليلٌ هو المدلول عليه وإن كان 
المدلول عليه غيرها احتاج إلى محل يقوم به ويعود الكلام الأؤل. 

ء ت ۴ ۳ ٤‏ 
فوك وذو مال إذا كان حرف المد دليل الإعراب ببقى الاسم على حرف 
واحِ وهو اسم ظاهرٌ معربٌ» وهذا لا نظيرً لَه. 

وأمّا مدهب الجَرميّ :٠"‏ فحْجَته أن الوا في الرّفع هي الأصل فتكون 
حرف الإعراب والإعراب مقدر عليها ولم تظهر للقلها مع الواو» فأمّا في 
التصب والجرٌ فالموجب لقلبها فيهما حركة الإعراب فالألف من جنس 
الفتحة» والياءُ من جنسٍ الكسرةء فقد ناب الحرفان عن الحركتين والنابُ 
عن الشيءِ يقوم مقامه . 


)١(‏ الإنصاف: ١‏ «المسألة الثانية» ولم ينسبه إلى الأخفش ونسبه إليه الرضي في 
شرح الكافية: ۲۷/١‏ . 
(۲) مذهب الجرمي في شرح المفصّل: ٠۲/١‏ وشرح الكافية: ۲۷/۱. 
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والجوابُ عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن الرَفعّ لا انقلاب فيه وهو مُعربٌ» وما ذكره يفضي إلى أن 
تكونٌ الكلمَةٌ الواحدة ليس فيها علامةٌ إعراب في حالي» ولها علامة إعراب 
في حال آخر» وذا لا نظيرَ لهء ولا يقتضيه قیاسٌ. 

والثاني : أن الانقلابَ لو كان إعراباً لكان واحداأًء كما في منصوب 
التثنية والجعٍ وجرهماء وهنا انقلابان على خسب الموجب للقلب وما کان 
كذلك لا یکونُ إ إعراباً. 

والثالتٌ: أن الانقلابٌ في المقصورٍ ليس بإعراب» بل الإعرابُ 
مقدّرء والمنقلبُ حرف إعراب . 

وما مذهبُ(“ فَطرّب فشبهنّه أن الإعرابَ ما یخْتلفُ باختلاف 
العامل » وهذه الحروف بهذه البغة فكانت إعراباً. 

والجُوابُ أ هذه الحروف لم تحدث عن عامل وإنّما الحركات 
الموجبة لقلبها هي الإعراب الحادث عن عامل > وقد دللنا على ذلك. 

وأمّا مذهبٌ المَازِنيٌ >١‏ فشبهتةٌ أن الضمَةَ والفتحة والكسرة قبل 
حروف المد ناشئة عن عاملر ؛ لأنها تَجْتلِفُ بحسب اختلافه فكانت هي 
الإعراب ولکن لما اد تمکینها اشبعت فنشأت عنها هذه الحروف. 


والجوابُ عنه من أربعة أوجه: 


(1) مذهب قطرب والزيادي منسوبٌ إليهما في همع الهوامع : ۳۸/١‏ وأضاف إليهما 
الزجاجي من البصربين وهشام بن معاوية من الكوفيين ونسب إلى الرّياديي وحده في 
شرح المفصّل: .٠۲/١‏ 

(۲) مذهب المازني ذكره ابن الأنباري ولم ينسبه إليه» ونسبه إليه الرّضي في شرح 
الكافية : .۲۷/١‏ وآيد المازنى ي الزجاج الهمع: .۳۸/١‏ 
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أحدُها: أن حدوتٌ الحرف عن الإشباع خلاف القياس وهو شاد 
وبابه الشعر للضرورة. 

والثاني : أن» ما کان من أجل الإشباع غير لازم» بل إن شاء أتى به 
وإن شاء لم يأتِ» وهاهنا ذكر هذه الحروف لازم» فلم يكن عن الإشباع. 

والثالتٌ: أن ذلك يفضي في بعض الأسماء أن يكون الاسم الظاهر 
على حرف واحد وهو فوك وذو مال وهو من أبعد الأشياء . 

والراب : أتها لو كانت للإشباع لخالفت بقية المحذوفات نحو: «ڌم» 
و«ید» فنها لا تختلف مع اَن الحركات رة فیها والأصل عدم 
الاحتلاف . 

وام مذهبُ ابي علي فهو قرب المذاهب؛ وذاك أنه وَجَدَ هذه 
الحروف لامات الكلمة فمن هاهنا هي حروف إعراب» ووجدها دالَّة على 
الإعراب فقضی بها خکماً للدڌليل» وغیر ممتنع أن a E‏ الواحد دال 
على آشیاءء أ تری أن الثاء في قولك : ا تقومٌ» حرف المضارعة ودلیل 
التأنيث وفي قولكٌ: : «أنت تقوم» هي حرف المضارعة وليل الخطاب . 

ولاصحاب سیبوید أن يقولوا إنه لسن ل مقدّر عليه لیل من اللَقَظ 
بدلیلٍ المَقَصورِ فن الإعرابٌ فيه مقَدر ولیس له لفظ يدل عليه» كذلك 
هاهنا. 


4 5 £ 
)١(‏ الإنصاف: ۳ ۳١‏ أورد مجموعة من الأبيات التي اشبعت للضرورة مثل قول 
الشاعر: 
«يِنْ يما نلوا اذلو فانطور« 
وقول الآحر: 
نمي الدَرَاهِيْم ينماد الصيّارِيفِ « 
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وما مذهبٌ القَرّاء فحجته أنه وَجَدَ الحركات قبل هذه الحروف 
وهذه الحروف تختلفٌ باختلافِ العامل » فكانا جميعاً إعراباً. 

وهذا فاسدٌ لثلاثة أوجه: 

أحذدُها: أن الإعرابَ حاصل عن عامل » والعاملٌ الواحدٌ لا يعملٌ 
عملين في موضع واح. 

والثاني : أن» الإعرابً يفرق بين المعانيء والفرق يحصل بعمل, 
واحد» فلا حاجة ا آخر. 

والثالتٌ: ا يفضي إلى أن کون الكلمة كلها علامات الإعراب وهو 
قولك : «فوك» دو مال» فان ضمُة الفاء والڈّال والواو بعدهما هو کل 
الكلمة» فإذا كان ذلك إعراباً فأين المرب ولا يصح قیاسه على قولهم 
هذا امرؤ ورأیت امراً ومررت بامریءء فن الرَاءَ والهمزة تختلف حركتهماء 
لأا نقول حركة الراء تابعة لحركة الهمزة» وليست إعراباًى كما أن الحركة 
قبل حروفِ المد تابعةٌ لها ولیست إعراباًء والله أعلم بالصواب. 


00 


مسائل التثنية 


١-مسألة‏ [ المثنى وجمع المذكر السالم معربان ٠]‏ 


الإسمْ المثتى والمَجموع جمع السلامة مُعربان. 

وحُکيّ عن الاج“ أنهما مبنّان"). 

وجه القول. الأول : أن المعرَبَ هو ما اختلف آخره لاخجلافي 
العايل » وهذان الضربان كذلك فكانا مُعربين . 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في شرح المع : ورقة: ۳١‏ وشرح الإيضاح : ورقة: 
4. ولم يذكرها ابن الأنباري في الإنصاف لأنها ليست من مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين إلا أنه تعرّْض لها في المسألة رقم: (۳۳) مسالة (القول في 
إعراب المشتى والجمع على حته) وهي المسألة الآتية بعد هذه المسألة. 

(۱) الزجاج: (۲۳۰ - ۳٠١‏ ه) إبراهيم بن السري بن سهل الزْجًاج نسبه إلى مهنته خرط 
الزجاج» لزم ثعلب ولمًا قدم المبرد إلى بخداد تحول إليه ولازمه وجعل له كل يوم 
درهماً وداوم على ذلك وإليه انتسب تلميذه أبو القاسم الزجَاجي ترك آثاراً من 
أشهرها «معاني القرآن وإعرابه». أخباره في : نزهة الألباء: ۳٠۸‏ معجم الأدباء : 
4-۱ تاریخ بغداد: .۸۹/٦‏ 

(۲) قال ابن الأنباري في الإنصاف: ۳۳: «وحكي عن أبي إسحق الزجَاج أن التثنية 
والجمع مبنيّان وهذا حلاف الإجماع. 
نسب المؤلف وابن الأنباري بناء المثتى والجمع إلى الزجَاج بينما يروي السيوطي 
في همع الهوامع: ٠١1/١‏ (الكويت) عن الزجاج موافقته في إعراب المثنى 
والجمع بالحروف. 


۲۰١ 


وبيانه: اهما في الرفع بحرف» وفي الجر والتصب بحر آخر» 
وهذا الاختلاف مَنسوبً إلى اختلاف العامل؛ لأته يحدبٌ عنه حدوثاً مطرداأى 
والاطرادُ دليلٌ العلَةء فإذا قلت : دقام الريدانء والرّيدون» و ورايت الريدّين 
والريدين» وريت الاختلاف تابعاً لاختلافِ العامل. فإن قيل: فقد حْصلَ هنا 
اختلافان» حركةٌ ما قبل حروفِ المد وحروف المد واختلاف الحركة فيما 
قبل حرف المد ليس إإعراب» فكذلك حرف المد لا يكونٌ اختلافةُ إعراباً. 


فالجوابٌ ٠‏ أن الذي اختلفت بحكم الأصل هو حرف المد وهو 
الألفُ في الرفعء والياء في التصب والجرء وھکذا في جمعٍ السّلامة 
ولرک ما قبل هذه الحروف تابعٌ لھاء و ثابتُ للفرق بينهاء ولیس بحادث 
للعامل فثبتَ أن اختلات هذه الحروف منسوبٌ إلى العامل, فصداً» فکان 
إعراباً. واحتحٌ للمُخالف أن المثتى والمجموع يتضمّن معنى واو العطف 
فکان الاسم به مبنياً كخمسة عشر ونحوه. 


والجوابٌ: أل هذين الاسمين غير مركبين» لال الترکیب یبقی معه 
لفظٌ كل واحدٍ من الاسمين كخمسةً عش والمشتى صيغة أخرى غير صيغة 
الإسمين المفردين› ویطرد ذلك لوضح القياس أن تقول : «زیدٌ زید» فما 
الريدان والرّيدين فلم يبق فيه غير لفظ الواحد» ثم زيد عليه الحروف 
للمعاني فبطل بذلك أن يكون متضمناً واو العطف» > وإتما المثتى يعني عن 
عطفِ الم الثاني على 7 الأول لا أن لفظ المعطوفِ والمعطوفِ عليه 
باق يدل عليه اخحتلاف أخرهما بحسب اختلافِ العايل» وليس كذلك ما 


يتضمُن معنى الواو. الله أعلم بالضران: 


() في الأصل: والجواب. 
() في الأصل: عن 


©] مسألة [ حقيقة حروف التثنية والجمع‎ ١ 


حروف المد في التثنية والجَمْع حُرُوف إعراب عند سيبويه . 
واخحتلف أصحابه في الإعراب. فقال بعضهم: هو مُقَدَرْ عليها كما 
يدر على المقصور). وقالَ آخرون لا يقَدّرُ عليها إعرابٌ . 


(#) ذكر ابن الأنباري هذه المسالة في الإنصاف: ۴۹۳۳ء وهي المسألة رقم: ٣‏ 
وعنوانها هناك: «القول في إعراب المثنى والجمع على حدة» وجمعها مع سابقتها 
هنا كما أوضحناء كما ذكرها اليمني في ائتلاف النصرة المسألة رقم: ۸۳ في فصل 
الاسم الكتاب: ٤/١‏ والمقتضب: ٠٠١/۲‏ والمرتجل: »٦١‏ وشرح الرضي : 
۱ وشرح المفصل: ٤/۱۳۹ء‏ وأسرار العربية: ٠١‏ وشرح التسهيل: ٠٦۲/١‏ 
والهمع : ۱۱۹ (ط الکويت) . 

ك یقصد سیبویه ومن وافقه» وانظر رأیه في کتابه: ٤/١‏ حیث قال: «واعلم انك 
إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان: الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب 
غير ت ولا منوؤن ا إلخ «وقد وافق سیبویه الزجاج وابن کیسان» وابن 
السراج شرح المفصّل لابن يعيش : ۱۳۹/٤‏ ونسبه ابن الأنباري لعامّة البصريين. 

(۲) وعلى هذا خرج بعضهم قراءة إن هذان لساحران) قال أبو حيّان في البَخر 
المحيط: ۲٠٠١/٠‏ والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة 
بعضٍ العرب في إجراء المثتى بالألف دائما» وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو 
الخطاب ولبني الحارث ابن كعب وخثعم وزبيد وأهل تلك الناحية حكي ذلك عن 
الكسائي ولبني العنبر وبني الهجيم ومراد وعذرة. 

۳ 


وقالَ الأخفش والمازني والمبرد“: ليست حروف إعراب على ما 
ذكرنا فى الأسماءِ الستة. 


وقال الجرمي :٠7‏ انقلابٌ الألفِ إلى الياءِ هو الإعرابء وقال فُطوْب , 


والفرًاء أنفسهما إعرابٌ . وحجُة الأولين من ستة وجه: 

الأول: أنه اسم معربٌ» فکان له حرف إعراب کسائر الأسماءي 
والوجةٌ فيه أن المعربَ هو الذي يقومٌ به الإعراب» مثل المكرم هو الذي 
قام به الإكرام» فالإعراب غير المعربء لان سحل الشيءِ غير ذلك الشيءِ 
كمغايرة الأسود للسّواد. 


(۱) المبرٌد: (۲۱۰ - ۲۸٠١‏ ه) هو أبو العباس محمد بن يزيد الثماليء أخذ عن المازني 
والسجستاني ورحل إلى بخداد وفيها شيخ أهل الكوفة أبو العباس ثعلب» وحصلت 
بينهما منافسة شديدة» أشهر مؤلفاته المقتضب والكاملء والفاضل والمذكر والمؤنٹث 
وقد طبعت وله غير ذلك من المؤلفات أخباره قي : الفهرست: ٠٠‏ ونزهة 
الألباب : 4 ومعجم الأدباء : WIV‏ وغيرها. 

رأي الأخفش والمازني والمبرّد في : المقتضب: ۳/۲١٠ء‏ قال المبرد: 
«والقول, الذي نختاره ونزعم أنه لا يجوز غیره قول ابي الحسن الأخفش وذلك ا 
يزعم د الألف إن كانت حرف الإعراب فينبغي أن یکون فیھا إعراب غیرھا كما 
کان في الدال من زید ونحوها ولکنها دليل الإعراب» لاله لا يكون حرف إعراب» 
ولا إعراب فيهء ولا يكون إعراب ر في حرف» وانظر الإنصاف: ۳۳. 

(۳) رای الجرمي في المقتضب: ۲/١١٠٠ء‏ والإنصاف: ۴۳ وشرح التسهيل: .۷۹/١‏ 

(۳) ما نسبه المؤلف اللفراء فقط نسبه الأنباري لعامّة الكوفيين في الإنصاف فقال: «ذهب 
الكوفيون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة 
والكسرة فی اھا إعراب وإليه ذهب ابو علي قطرب بن المستنير وزعم قوم ائه 
مذهب و ولیس بصحیح» . 
الإنصاف: ۴١‏ ونسبه إليهم الرضي في شرح الكافية: ۳٠/١‏ قال: «.. وقال 
الكوفيون هي الإعراب»» وهو رأي ابن مالك في شرح التسهيل: ٠١/١‏ . 
وقال السيوطي في الهمع: ٠1/١‏ ط الكويت ونسبه أبو حيّان إلى الكوفيين وقطرب» 
والزجاج» والزجُاجي . 
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والوجة الّاني : أن هذه الحروف حادثة لمعنی في الاسم فکانت 
الحرف الحادتٌ لمعنى يَصيرُمن جملة الكلمة وطرفاً لهاوالأطراف حروف الإعراب . 

والوجة الثالتٌ: أن حرف الإعراب هو احرف الأخيرٌ الذي إذا اسقط 
يختلَ به المعنى» وحروف المد هنا كذلك إنها إذا أُسقطت احتلٌ معنی 
اة والجمع» فتصيرٌ كالدًالر من زيدٍ. 

والرابعٌ : أن هذه الأسماء لها حرف إعراب قبل النثنية فكان لها حر 
إعراب بعدهاء كالاسم المؤنث» وذلك ل المعنى الحادتٌ لا يَسلِبُ 
الاسم معنی وإنما یزیده معنی »› فلو حذف حرف الإعراب لکانْ ذلك نقضاً 


لحكم الاسم . 
والخامس : : أك إذا سمیت رجا «مسلمان» أو «ریدون» ثم رخمته 

حذفت الألف والنُون» والنون ليست حرق إعراب اتفاقا وجب(٩‏ أن تکون 

الألفُ حرق الإعراب» لاد حکم التّرخيم أن يحذِف حرف الإعراب کما 


ذف الناء من «حارٹ» . 


£ 


والسادس : أ العرب قالوا"): «جاءَ يُنفقض مرون و«عَمَذنّةٌ 


( مدا في الأصل ولعلٌ الأصح ولهذا وجب. 
(MW.‏ يتفض مَذرَوَبْهِ» قال ابو البقاء في رج القامابت ينض مذرويه إذا جاء مسرعاً. 
وقال المبرد ق الكامل: .٤۳/۲‏ ويقال فض مَذرّویه: وهما ناحیتاه» اا یوصف 
بالخيلاء. والمذروان كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي: طرفا الأليتين 
اللسان (مذر) قال عتترة: 
اخولى مض اسك مَذرَوَبْهَا لَِفَلبي فما ذا غَمَار 
دیوانه ط دمشق : ٤‏ وتهذيب اللغة للأزهري : ٠١٤/٠١‏ (مذر)ء وزاد ابن مالك 
في شرح التسهيل: ۷٠/١‏ أنها تطلق أيضاً على طرفي الوس » وجانبي 
الرأس. 
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بثنايين»“ فائبتوا الواو والياء كما يشبتونهما قبل تاء التأنيث نحو «شقاوت 
و «عبأية»» وقد ثبت أن اعابت قبل تاءِ التأنيثِ من جملة الكلمةء وأنّه لیس 
بإعراب» فثبت بذلك أله حرف إعراب. 

واحتجٌ الأخحرون من وجهين : 

أحذهما: أن هذه الحروف تدل على الإعراب» وحرف الإعراب لا 
يدل عليه» کالدال من زي فثبت بذلك نها ليست حروف إعراب. 

والثاني : أنّها لو كانت حروف إعراب لبان فيها إعرابٌء ولا يَمِحّ 

أحدهُما: أنها ندل على الإعراب» فلو كان فيها إعرابٌ لكان عليه 
دلیلان. 

والثاني : أن حرف الإعراب يزم طريقةً واحدة فلمًُا كان الرفع 
بحرفٍ. والجرٌ والنصب بحرفٍ آخر» لم يكن حرف إعراب» بل كان دليل 
الإعراب. 

واحتجٌ الجَرمي بهذه الشبهةء وهو أله لما احتيج في الجر والتصب 
إلى حرف آخر غير ألف» علم أن الانقلاب هو الإعراب. 

واحتح الفرّاء: بان الإعراب ما دل على الفاعل والمفعولر» وكان 
حادثاً عن عاملء وهذه الحروف بهذه المنزلةء فكانت إعراباً كالحركة. 


والجُوابٌ عن شبهة المازني ما ذكرناه في الأسماء السنَةء من أنها لو 


)١(‏ هكذا في الأصل ولَعلّ الصواب «عَمَلتة» قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: 
١‏ «... وكذلك قولهم : (عقلته بشنايين) بياء غير مهموزة. . . ومعنى عقلته 
بثنايين أن تشد يديه بطرفي الحبل» فهو حبل واحد تشد بإحدى طرفيه يد البعيرء 
وبالطرف الآخر اليد الأخرى». 


۳۹ 


كانت دليل الإعراب لكان الإعرابٌ إِمّا فيها أو في غيرها وكلاهما باطلٌ على 
ما تقدّم . 

فأمّا معرفة الإعراب من هذه الحروف ففيه وجهان(: 

أحدّهما: أن الإعرابّ مدر عليهاء ولا دلیل عليه كما في المقصورء 
ونما اكتفوا بوضع الألف في الرفعٍ »> والياءِ ف ف الح والنصب» »> عن دلیلٍ 
الإعراب» آلا ری أن «نحن وأنت» بوضعه يدل على الرفع » و ياك وبابه» 
يدل على اللصب» كذلك الحروف هنا هي حرو إعراب» ووضعها يُغني 
عن ظهور الإعراب» وإذا كانت الكلمة بأسرها د تغني عن الإعراب فبا 
يدل آخر الكلمة أولى . 

والجوابٌُ عن شبهة الجرمي أل الانقلاب لو كان إعراباً لم يكن في 
المثنى والمجموع رفع ؛ e‏ الألف والواو غير منقلبتين عن شي ءِ . 

وجواب آخر: وهو د الياء في التثنية والجمعٍ ليست منقلبة عن 


. ذكر المؤلف الوجه الأؤل» ونسي أن يذكر الوجه الثاني‎ )١( 

(۲) لو قال (فلان) لکان آوضح . 

(۳) رد المبرد على الجرمي في المقتضب: ٠١٤/١‏ وكذلك رد عليه ابن الأنباري في 
الإنصاف .)١/١‏ قال: «وأمًا من ذهب إلى د انقلابها هو الإعراب فقد أفسده 

بعض النحويين من وجهين : 

أحدهما: أن هذا يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة» ولا حرف وهذا لا نظير 
له في کلامهم . 
والوجه الثاني : أن هذا يؤدي إلى أن يكون التثنية والجمع في حال الرفع مبنيين لأنٌ 
أول أحوال الاسم الرفع» ولا انقلاب له وأن يكونا في حال النصب والجر معربين 
لانقلابهما» وليس من مذهب أبي عمر الجرمي ك التثنية والجمع مبنيّان في حال 


من الأحوال». 
وأيّد مذهب الجرمي ابن عصفور ذكره ابن مالك ورد عليه وأبطله من خمسة وجوه 


في شرح التسهیل: ۷۹/۱. 


حرف بل هو حرف موضوع ابتداء فلا انقلاب» بخلاف الأسماء الستّةء 
ف أراد بالانقلاب تَْقٌل الحرفِ من حال إلى حالرء لا الاتقلاب 
التصريفي» قیلَ هذا لا یمن من جعلر هذه الحروفِ حروف إعراب» 
لقيام. الدّليل عليه» ويكون الانتقال مبياً على الإعراب المقدّر. 


وما مَذهبٌ الفرًاء: فالجوابُ عنه أنها لو كانت إعراباً لم تذل على 
معنى غير الإعراب» ولّيست كذلك. بل هي دَالَةَ على معانٍ غير ما يدل 
عليه الإعراب» فهي كتاءِ التأنيثء وياء النسب» وقد احتحّ بعضهم لغير 
مذهب سيبويه بان تاء التأنيث ثبتَّتٌْ قبل هذه الحروف» نحو «مُسلمتان» 
و فنجارتان» وحرف التأنیٹ لا یون حشواً. 

والجوابٌُ : أن الدليل على کونها حروف إعراب ما تقذّم . . وما ثبوت 
التَاءِ قبلهاء فوجهه أن هذه الحروف رو إعراب» ودل على ا 
فمن حیث هي دال على الإعراب وقعبُ تاء التأنيف قبلهاء ولم َك حشواً 
في هذا الحكم > وام من الجهة الأخرى فلا تنفي کونها حرف إعراب» 
وکان السبَبْ في ذلك أن التأنيث معنى يفَقرٌ إلى الدلالة عليه فلو جف 
في التثنية والجمع لبطل ذلك فوجب أن يُحافظ على المْعنيين جميعاً. 


واللَّه أعلمُ بالصواب. 


)١(‏ رد ابن الأنباري مذهب الفرّاء بعد أن نسبه إلى عام الكوفيين» انظر الإنصاف: 
ج ا/۳۹. 


۳-مسألة: [تقدير الإعراب على حروفِ التدنية 


والجمع ] 


إذاثبت آنهاحروف! إعراب فالإعرابٌ مقدَرّعليهاء خر ذلك على مذهب 
سیبویو في الأسّماء السنةء وقد ذٌکرنا الحجة في ذلك وما یرد علیها من 
الشبهء وأجبنا عنه)» ومثله ها هناء ومن أصحاب سیبویه من قال لا يقَدَرُ 
عليهاء إعرابٌ). وفرق بينها وبين الأسماء السقى ووجه"“ الفرق أن هذه 
الخُروف أفادت مَعنى غير الإعراب» وهو التثنية والجّمع» فافات الإعراب 
بخلاف حُروف المد من الأسماءِ السَنّء فإتها لم تَعُذ زيادةً على كونها 


(«) هذه المسالة لا تستحق أن تكون مسألة مستقلّة وحقّها أن تكون جزاء من سابقتها 

)اج مسالة «إعراب الأسماء السنّة» وهي المسألة رقم .«٠١«‏ 

(۲) أي آنه فهم رأی سیبویه هکذا وتوضیح هذا في شرح الكافية للرضي . وصاحب 
الرأي هو أبو علي الفارسي : 
قال الرْضِيّ : :۳٠/١‏ «وقال سیبویه رف المد في انی والجموع حروف 
إعراب فقال بعض أصحابه الحركاتُ مقدّرةَ عليهاء قياساً على مذهَّبه في الأسماء 
الس فالمشتی والمجموع إذن معربان بالحركات المقدّرة کالمقصور وفهم الإعراب 
من هذه الحروف يضعف هذا القول. وقال أبو علي : لا إعراب مقدّر عند سيبويه 
على الحروف لألّ النون عنده عوض من الحركة والتنوينء قال: وإنّما أبدل من 
الحركة ت كون انقلاب الحرف دالا على المعنى لأن الانقلاب معنى لا لفظ فة 
الإعراب الفظي»؟ . 

(۳) لو قال: «کما آنا أفادت. . . » لكان أجمل. 


۹ 


حرف إعراب فاحتیج إلى تقدیر الإعراب وفیه فرق آخر» وذلك أ حرف 
الإعراب في الأسماءِ الستّة 0 الكلمةء ولام الكلمة تحرك بحركة 
الإعرابء فإذا عدر ۵) لَفظاً قُدرت» والحروف في التي والجمعٍ لا 
تستحق حركة فعند ذلك لم تعلّر لفظاً حى دن بل زیدت حروف 
إعراب ودالة على الإعراب» ومع قيام الدليل على الشّيء لا يدر والله 
أعلم بالصواب . 


)١(‏ غير واضحة في الأصل 


1۰ 


4٤-مسألة‏ [النون في التثنية والجمع عوض من 
الحركة [) 


النون في التنية والجمع عوض من الحركة والتنوين اللذين كانا في 
الواحد">. وقال بعض البصريين"“: هي عوض من الحركة في موضع› 
وهو مع الألف واللام» وفيما لا ينصرف» ومن التنوين وحده نحو فَتَىٌ 
وَرَحىٌ . 

وقال آخرون: هي بدلٌ من الحركة وحدها“ . 

وقال آخرون: من التنوین وحده0). 


وقال الفُراء فرق بها بينّ ألف التثنية وبين ألفِ النصب في الواجد«. 


(#) ذكر المؤلف - رحمه الله - هذه المسالة في كتاب اللّباب: ورقة: 1۷ء وانظر ابن 
يعيش : 1٤٠/٤‏ الهمع : ۱ ط الکويت» وشرح التسهيل : .۸١/١‏ 

(۱) شرح المقصل: ٤‏ والهمع: ١/۱۹۳ء‏ وعلیه ابن ولد وأبو علي وابن 
طاهر والجزولي . 

(۲) نسبه السيوطي إلى ابن جني الهمع: ٠١۳/١‏ . 

(۳) أي في المفرد نسبه أبو حيان إلى الزجاج: الهمع: ٠١۳/١‏ . 

)٤(‏ نسبه السيوطي إلى ابن كيسان. 

(ه) مذهب الفرّاء في همع الهوامع: ٠۹۳/١‏ . 
وزاد السيوطي أنها التنوين نفسه نقله ابن هشام الحضراوي وأبو حيّان وقال ابن 
مالك في شرح التسهيل إن النون رافعة لتوهم إضافة أو إفراد: ۸٠/١٠‏ فوظيفتها 
وظيفة التنوين وليست هي التنوين نفقسه. 


۲11 


وحجُة الأولين من وجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن الاسم مُسَجىّ للحركة والنوين وقد تدرا في التثنية 
والجمعٍ والنونٌ اة ان تکون عوضاً منهما» ووجدنا العربٌ قد زاوها 
فيها فيغلبٌ على الَنَ أنها زيدت لذلك. 

ودلیل ذلك زیادتها في الأمثلة الخمسة را من الضهةَء وهد ل 
على صحّةٍ تعويضها من الحركةء ودليل صحّة تعويضها من التنوين» أن 
2# َء 
النونٌ والتنوين لفظهما سواء. 

الوجة الثاني : لما وجدنا اون في موضع يستَجق الحركة والتنوين» 
وحذفت في موضع يحذف فيه التنوين وهو الإضافةء فل ذلك ٬على‏ ما 
قلناء» لكن ثبوت الشيء في موضع وحذفه في موضع آخر ليس بعَبَثِ» بل 
لِعِلة اقتضت الفرق» ولّيس إلا ما ذكرنا. 

فإن قیل فد ما رموه من أوجه: 

أحدّها: أن حروف المد هنا غير مُستحفَةٍ للحركة لقيامها مقام 
الحركة في الدّلالة على وجوه الإعراب» فلم يبق ما يعض منه. 

4 ِ ل 

والثاني : أن النون تثبت في موضع لا يستحق الحركة مثل «العصا» 
و «الرّحى». 

والثالت: نها تثبت مع الألف واللام وهذا لا ينون. 

والرابع : أنها تثبت في «ما لا ينصرف» نحو: أحمدء 

والخامسل: أن الونّ ثابتةٌ في «هذان» وواللّذان» ولا يُستحق ذلك 
حركة ولا تنويناً. فالجواٌ عن الأول من ثلائة أوجه: 


(1) في الأصل: والجواب. 
1۴ 


أحدّها: أن الحركة مقدّرة على هذه الحروف ولكنْ حركةٌ لا تظهر 
بخلاف ألف المقصور فجعل النون عوضاً من هور الحركة المقدّرة إذ 
كانت لا تظهرٌ في موضع مًا ولكن الدّليل يفضي تقديرهاء إذ كانت هذه 
حروف إعراب» وحروف الإعراب لا تعرى عن الإعراب لفظاً أو تقديراً. 

والوجةُ الثاني : أن هذه الحروف مستحقة للحركة وإن لم تقذرء 
فالنون عوض من استحقاق لفظ الحركةء وبين استحقاق الحركة ولفظها 
فرق ظاهرٌء ألا رى أن قولّك: «دار» و«مال» الألف مستحقّة للفتحة لألً 
وزنّ الكلمة «فعل» ولكن تعدّرت حركتها ولمّا صارت إلى السكون ثبت لها 
حكم. الساكن ولم يُنظر إلى استحقاقها الحركة حتّى لو سَمَيْتَ امرأةٌ ب «دا 
جوزت صَرفَهُ كما يجوز صرف «هند» ولو كان استحقاق الحركة بمنزلة لفظ 

والًالتٌُ: أن الألف تذل على الثنية وعلى الإعراب» وهي حرفه فقد 
ضعُفت دلالتها على كل واحِ من هذين» فَجُعلت النون مقريةٌ لها. 

ما المقصورٌ فتظهرٌ حركته في التثنية فيعودٌ إلى الأصل كالصّحيح . 
وما ثبوتها مع الألف واللامٍ فجوابه من وجهین : 

أحدهما: انها إذا كانت عوضاً منھما وتعدّر دلالتها على أحهما 
لزوالهء بيت دال على 2 i‏ تَرّی د الواو في «الريدون» تدلٌ على 
ر وعلی العلم والعلوية ثم ثبتت في «سنون» و«قلون» و «ثبون» فالواو 

هنا تدلٌ على الجع,ٍ ولا تدلٌ المعاني الأحرء وهذا ک «کان» وآخواتها 

فإنها في الأصل دالةٌ على الحدث والرّمان"» ثم خلعت دلالتها على 
الحدث وبّقيت دلالتها على الرمان. 


(۱) في قوله ک (کان) وأخواتها إلى قوله: وبقیت دلالتھا على الرمان هذا النص نقله 
السيوطي في الأشباه والنظائر: 6/1 ونص على أنه نقله من التبيين . 


1۳ 


والثاني : أنها عوض من الحركة وحدهاء وما ما لا يتصرف فالوجهان 
المَذكوران جوابٌ عنه» وجوابً آخرٌ: وهو أن ما لا يتصرف نحو أحمد إذا 
ّي نكر فاستَح الصرف» وما الصةٌ مثل «أحمر» فإذا ّي رج عن شبه 
الفعل فجارٌ أن ينون وأمّا ثبونّها في «هذان» فلأل هذا اللَفظ ليس تثنية 
صناعيّة بل تنبب فيه لوجهين: 

أحدهما: أنها صِيغة ضعت على هذا اللفْظء لا أل الكلمة معربةً 
والدّليلٌ على ذلك أن التثنية الصناعية وجب التنكير مشل «الزيدان» 
و«هذان» ليس بنكرة بل هو في ابتداء وضع الصيغة للتثنية مثل «أنتما» . 

والوجة الاني: أن اون عوض من الألفبِ المحذوفةء لال «ذا» في 
الواجدِ ألف والتنية تحتاج إلى ألفبء وقد حذفت إحداهما فكانت الون 
عوضاً من المَحذوف» وهذا هو الجوابُ عن «اللّذان». 

وأمّا مذهبٌ الفرًاء: فمذهبُ طريفٌ وذلك أن النون ثبب بعد الياءِ 
وبعدَ الألف ولا لبس مع الياء ثمّ أن النون تثبت مع الألف واللام ولا تبت 
الالف في المنصوب مع الألفب الام ثم أن الفرق قد حصل بامور أخر 
فلا حاجة إلى الفرتق بالنون [ واللّه أعلم بالصواب .٠0]‏ 


(1) لم يختم المؤلف هذه المسالة بقوله: (والله أعلم بالصّواب) كما هي عادته. 
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مسائل الجمع 


۲ _مسألة [ تنوينْ المقابلة‎ ٠ 


التنوينْ في «مسلمات» وبابه لیس بتنوین الصرف» بل هو تنوین 
٤ 5‏ 
المقابلةء ومعنى ذلك أن التنوين هنا نظير النون في مسلمون. 
وقالّ الرَبعيٌ): هو تنوب الصّرف. 
حه القول. الأول : أن هذا التّنوين ينبب في المعرفة المؤنئةء فلم 
یکن تنوین الصرف» کألنون في «خلفة و «عرَفَةَ۳» والدّليلٌ على آنا 


(#) المسألة في : المقتضب: ۴۳٠/۳‏ وهمع الهوامع: ۸٠/۲‏ والبيان في غريب 
إعراب القرآن: لابن الأنباري: ١/6۸٤1ء‏ والمرتجل: ٠١‏ والجنى الذّاني 
للمرادي : ٤٥‏ وغیر ذلك ليست من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصربين › 
ولذلك لم يذكرها ابن الأنباري في الإنصاف. 

(۱) الربعي (۳۲۸- ٤٠١‏ ه). أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج الربعي» عالم 
بالعربية أصله من شيراز واشتهر وتوفي ببغداد» وهو من تلاميذ أبي علي الفارسي› 
شرح aaa‏ الجرمي» وله كتاب البديع» وشرح إيضاح الفارسي» والتنبيه على 
خطا ابن جني في شرح شعر المتنبي» وغيرها أخباره في نزهة الألباء: ٤)1٤‏ 
وإنباه الرواة: ۲۹۷/۲ ومعجم الأدباء: ۲۸۳/۰ . 1 1 

(۲) (خجلفنة): قال الأزهري في التهذيب: :٤0۲/۷‏ رجل فيه خجلفته إذا كان مخالفا وما 
دري اي خالفه هو. ٠‏ 

(۳) (عرضنة) : قال الجوهري في الصحاح: ۸/۲۳ (عرض): تقول نظرت إلى فُلانٍ 
عِرضنة آي بمؤخر عيني . 


Te 


تثبت في المعرفةٍ المؤنثة قوله تعالى: فإدًا َفْضَتَمْ من ن عرفا فأثبت 
ا مع التعريف والتأنيث» وكذلك قولهم ۳: «هذه عرفاتٌ مُبارکاً 
فيها»» فنصبوا عنها الحال» وهي لا تنتصبُ عن النكرةء وتأنيثها ظاهرُء وأمًا 
تعريفها فظاهرٌ أيضاًء فان الألف واللامٌ لا يدخلان عليهاء فلا يقال: 
«العرفات»» وإذا تبت هذان الوّصفان لم يكن الننوينٌ دلالة الصرف لاله 
إّما يكون كذلك في الذكرة. فإن قیل : لا يصح القياس على «خِلَفتٍم لان 
الثونْ هنا في خشو الكلمة وأنها ثبت في کل حال والتنوینُ في 
«مسلمات» ليست كذلك» وأمًا تبوتها في «عرفات» وتحوهاء فهي زائدة لا 
للصرف» ولا للمقابلةء كما زيدت في قول الشاعر 


سَلَمٌ الله بَا مَطرّ عَلَهَا ويس عَلَيْكَ يا مر الام 


. سورة البقرة: آية: 1۹۸. وعرفات مشعر من مشاعر الحجَّ معروف‎ )١( 

(۲) حکاها سیبویه عن العرب في الکتاب: ۲۹۸/۱. 

)٣(‏ هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم الأوسي الأنصاري المعروف 
ب (الأحوص). البيت في ديوانه : ۱۸۸ من قصيدة أولها: 

أأن نادى مديلا ذات فلج مع الأشراف في فن مام 

و«مطرّ» المذكور في البيت هو زوج أخحت زوجة الأحوص» وكان قبيحاً دميماً» قال الشاعر 
القصيدة في هجائهء انظر مقدّمة القصيدة في الديوان» وخزانة الأدب للبغدادي : 
1 ؛ والبیت في کتاب سیبویه: ۰۳۱۳/۱ وشرح ابیاته لابن السيرافي : 
6١ ۲‏ والمقتضب: ۱٤/٤‏ ۲۲۲ والمجالس: 4۲ وأمالي الزجاجي : 
١‏ والمحتسب: 4۳/۲ وابن الشجري: ۴٤١/١‏ والإنصاف: ١١١۳ء‏ 
والخزانة: ۲۹٤/۱‏ ۲ ط هارون. والعیني : ۰۱۰۸/۱ والهمع: »۸٠/۲‏ 
والجنى الداني : 6۹٤1ء‏ والمغني : ۳۷۹ وشواهده: ۷٦١‏ وغير ذلك. 
يستشهد النحاة بهذا البيت على تنوين المنادى ضرورة» وساقه المؤلف للتنظير به فقط ؛ 
لاله أراد إثبات زيادة التنوين في عرفات بدليل تنوين «مطر» ضرورةء وهذا على راي 
المعترض لا على رأي المؤلف. 
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و 


فالتنوین هنا زائدءٍ والكلمة مبنيَهٌ على الضم وعلى هذا يُخْرّحّ صب 
الحال عنهاء لأنها معرفةًء والتنوین زائد. 


فالجوابٌ٠:‏ أن قياس التنوين هنا على نون «خِلَفو» صحيح» وذلك 
أن التنوين نون» وقد ثبت ها هنا لا للصرفء فكذلك التنوين في 
«مسلمات»» وقولهم : «هي زائدةٌ ۷ للصرف ها هنام فلا یستقیم ؛ ؛ لأ 
التنوين مظردٌ في هذا الجمع» وزیادة التنوين في «يا مَطرم غير مطرد» لال 
«مَطرٌ» مبني على الضمء والمبني Þ>‏ ينون وإِنّما اضطر الشاعر إلى الرّيادةء 
وهذا من مواضع الشعرء على أن يونس 7 صب «یا مَظراًه» على الأصلٍ 
وجعله ‏ تنوین الصرف: 

واحتجٌ الآخرون: بأنه تنوين يسقط بالألف واللم وبالوقف» فكان 
ثبوته علامة للصّرف» كالاسم المفردء وبهذا يبطل كوه مقابلاً للنون في 
«مسلمون»ء فإِنَ لك النون لا تسقطٌ ١‏ في الألفِ واللم» ولا في الَقفِ. 

والجوابٌ: أن النوين هنا رَسيل الثون في «مسلمون»» لما ذكرنا من 
اذيل علیه» من ٿبوتها في المعرفة المؤنثة» والمقابل لشيء مشبّه به ولا 
يلزمٌ في المُشبه بالشيء أن تجري أحكامٌ المشبّه به على المشبّه بل“ 


)١(‏ في الأصل: والجواب. 

(۲) يونس بن حبیب -۹٤(‏ ۱۸۷ ه). من متقدّمي النحويين أبو عبد الرحمن تلميذ أبي 
عمرو والأخحفش الأكبر مولده ف «جبّل» قرية على دجلةء بين بغداد وواسط› جمع 
الوادر واللغة والأمثالء ونقل السيوطي في المزهر عن نوادره» انظر ترجمته في نزهة 
الألباء: ٠١‏ ومعجم الأدباء: ۳٠١/۷‏ طبقات الزبيدي : ٤۸‏ ومراتب النحويين : 
. 

(۴) كلمة «جعله» غير واضحة في الأصل. 

)6( «في» ساقطة من الأصل. 

ره) من هنا إلى آخر المسألة تقدّمت الورقة إلى ورقة (۲) فما بعدها. 
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قد يفارقه في أحكام خر الا ترى أن ما لا ينصرف مشه بالفعل ° 
[ د ] وصف يجمع بينهماء ولا يلزم من ذلك ثبوت أحكام الفعل كلها في 
ما لا ينصرف» بل هو مخصوص بحكم يقومٌ الدَليلُ عليه» فمن ها هنا 
[ حَذِف ]< التنوين بالآلف واللم والؤقف هُناء ولم يُحذف بهما [ في ٩<]‏ 
«مسلمون»» وكانَّ الوجة في ذلك أن المؤنْتٌ فرع على المُذَكّر» وقد ببب فيه 
المُساواة في أن لَفظ الجر والتصب» واحدٌء كما في قولك: «رأيتُ 
المسلمين» و «مررتٌ بالمسلمين» فلمًا كان محمولاً عليه“ في التسوية بين 
الصب والجرٌ كان محمول عليه في النون. 

د التنوين في «سلمات» عوض من الفتحة فإِلٌ هذا 
الاسم كان يستحقٌ الحركة بالفتح في التصب» فلمًا تّدر ذلك لما ذكرنا 
من إلحاقه بمُسلمين» عُوّض من الحركة التنوين» والتنوينُ يجورٌ أن يكونَ 
عضا من الحركةء كما في التثنية والجّمعم» ومن ها هنا ذف بالالف 
واللام والوقف؛ لان تعويضه من حركة واحدةٍ خفيفة لا يقتضي له بوت بكلٌ 
[ حال, ٩]‏ والله أعلمْ بالصواب. 


ر كلمات غير واضحة لتأكل أطراف الورقة. 


1۸ 


٠] مسألة [ جمع المذكر الذي فيه تاء التأنيث‎ - ١ 


إذا جَمَعتَ الاسم المؤنّث بالتاء الموضوع للمذكر نحو رجل سمي 
طلحة جمعته بالألف والتاءء كحالة قبل السسميةء ولا يجوز أن يجمع بالواو 
والنون). : 

وقالٌ الكوفيُون : يجوز ذلك» وزاد ابن كيسان فقال تفت ينه أیضاً 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: ٠۲١‏ وكذلك ذكرها ابن 
الأنباري فې الإنصاف ٤١‏ - 4 المسالة رقم: ٤‏ وعنوانها هناك: «هل يجوز جمم 
العلم المؤنث بالتاء جمع المذكر السالم»؟. واليمني في اثتلاف النصرة المسألة 
رقم : ٤‏ في فصل الأسماء. 

المسألة في : الكتاب : 1۸١/۲‏ والمقتضب: ۱۸۸/۲ والأصول: ٤٤۳/۲‏ 
وابن یعیش : ٤۷/١‏ . 

)١(‏ هذا هو مذهب البصريين» قال ابن الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي 
آخره تاء التأنیث إذا سيت به رجلا يجوز أن يجمع بالواو والنون وذلك نحو طلحة 
وطلحون وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان إلا أنه يفتح اللام فيقول: 
الطلحون - بالفتح - كما قالوا أرضون» حملا على أرضات» وذهب البصريون إلى أنه 
لا يجوز ذلك. 

(۲) ابن کیسان: ( - ۲۹۹ ه): أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان» أخذ النحو عن 
المبرد وثعلب معا في بغدادء ألّف اختلاف نحو الكوفيين والبصربين» وآراء النحاة 
متضاربة فيه فهو عند ابن الأنباري خلط ولم يضبط وعند الفارسي آنحی من 
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نحو طلّحون» وحجة الأولين من ثلائة أوجه : 

أحدّها: أله لم يُسمع من العرب ذلك» ولو كان جائزاً لسم 

٠‏ أحدها: أنه لم يسمع من العرب ذلكء ولو كان جاثزا لسم ولو على 

الشذوذ والندرة. 

والاني : أن تاءَ الأنيث من حكم الألفاظء والواو والثون من علامات 
[ الالفاظ ٠]‏ أيضاًء فلو جُمع بالواو والثون لتناقض. لن تذكيرً اللَفظ ضدٌ 
تأنیثه . 

والثالتُ: انهم أجازوا جُمعّه بالألف والناء وقالوا١):‏ 

* .......طلحة الطلَحات *٭ 


4 رل ن ا 
ولو جار بالواو والنون لوجبً ولم يجز غيره اعتبارا بالمعنى وهو 


= الشيخين (المبرّد وثعلب)ء أخباره في نزهة الألباء: ۳۰۱ تاريخ بغداد: ٠٠٠/۱‏ 
ومعجم الأدباء: ۲۸٠/٠‏ وطبقات الزبيدي : ٠١١۳‏ . 

)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(۲) هذا بقية بيت لعبدالله بن قيس الرقيّات» في رثاء طلحة بن عبدالله بن خلف 
الخزاعي» وكان طلحة هذا أجود أهل البصرة في زمانه» ذهبت عينه في (سمرقند) 
ولاه يزيد بن مسلمة على (سجستان) ومات فيها والیاً وکان ابن قيس يمدحه ولا 
مات رثاه بقصيدة أولها: 
رحم الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 
وترجمته في المجبر لابن حبيب: ٠١١‏ والمعارف: ۲۲۸ والشعور في العور 
للصفدي مخطوطة بالمدينة رقم: ۱۲۸ تاريخ» وخزانة الأدب: 4۹١ ۳۹٤/۳‏ 
ويسمُى طلحة بن عبد الله الصحابي المشهور بطلحة الجودء وطلحة الفَيّاض وطلحة 
الخيرء وطلحة الطلحات: طبقات ابن سعد: ٠٠۲/۳‏ والمعارف: ۸٢۲۲ء‏ اما 
سبب تسمية الأول بطلحة الطلحاتء وسبب إضافة الشاعر إلى الرقيات فتجده 
مفصّلاً في شرح ابن يعيش للمفصّل: ٤۷/١‏ ۸٤ء‏ أمًا البيت فتجده في 
الإنصاف: ١4ء‏ وشرح المفصّل: 4۷/١‏ وهمع الهوامع : ۱۲۷/۲ والمقتضب: 
۲, وفیه (نظر الله) ودیوانه: ۲۰. 


° 


التذکیں واحتج ج الآخرون(٠‏ باه لفط فيه علامةٌ تأنیث سمي به مذكُراً عقلُ 
بالواو والنون» کالّذي آخره الف التأنيث نحو موسی وعیسی فإك 

تقول في جمعه مُوْسونَ وعِيْسون فکاتت العلَةٌ ”“ في ذلك أن العبرة فيه 
بالمعنی » والمَعنى على التذكي فوب أن يذكر بعلامة التذكير وهو الواو 
والنُون كما في الألف ويتأيد ذلك“ بشيئين : 


أحدهما: أل الالف آل على التأنيث وألزم من [ التاء ]) الا تری 
أن التاء تدخل 9 لتانيث المعنى بل للمبالغة نحو رواية ونسابة والألفُ لا 


تدخل إلا للتأنيٹ» فإذا جار إبطال [ دلالتها “٠)‏ على التأنيث في الجمع 
كانت التاء آولی بذلك . 


وة 


والثاني : أن تاء التانيث قد يدر إسقاطها ويكسّر الاسم على حكم 
المذكر كقولهم: 
» وعُقبَةٌ الأعقاب في السَهُر لاص » 


(۱) قال ابن الأنباري : ما الكُوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إِنْما قلنا إله يجوز جمعه بالواو 
والنون وذلك لأنه في التقدير جمع طلح لان الجمع قد تستعمله العرب على تقدير 
حذف حرف من الكلمة قال الشاعر: 

« وعقبة الأعقاب في الشُهر الأصّ « 
فکسر على ما لا هاء فيه» وإذا كانت الهاء على تقدير الإسقاط جاز جمعه بالواو 
والنون كسائر الأسماء المجبرعة بالواو والنون» والذي يدل على صحة مذهبنا أا 
أجمعنا على أك لو سمّيت رجلا بحمراء أو (حبلى) لجمعته بالواو والنون. . 
إلخء الإنصاف: ٠١‏ . 

(۲) ما بين القوسين غير واضح في الأصل. 

(۳) البيت في الإنصاف : ١‏ دون نسبةء والأصم: هو شهر رَجّب» قال الفراء في کتابه 
الام والليالي والشهور: ۹ ومن العرب من يسمي رخا الأصم. . . وأنشد: 
يا رب ذي حال وذي عم عَم قد ذاق کاس الموت ف ا الأصَمّ 
وانظر الأزمنة والأمكنة للمرزرفي : ۲۸۱/۱ ۲۸۲. 2 


فا 


والأعقاب ليس بتكسير العقبة» ولكلّه حذف الّاء فصار عُقّاً 
[ كقفل ](“ كما حذفت في جمع التأنيث نحو طلحات. 


ما ابن كيسان“: فقال: تفتح عين الكلمة تنبيهاً على أن الاسم 
مغيّر» منقول إلى المذكرء كما غيّروا في أرضون. 

والجوابٌ: i‏ قوّهم : «العبرةٌ في هذا الباب بالمعنی» فیجبٌ أن 
يۇي بعلامة التّذكيره» فلنا: ليس كذلك» بل العبرة فيه باللّفظ الا تری 
ب 2 طلَحة ت طلّحات» في ذلك أن ا لفظان 
علامته الواو التي هي من علامات MF‏ ألا ترى أنك لو سميت امرأة 
ب «جَعْمر» لم تجمعها بالواو والنون» بل بالألف والتاءء اعتباراً بالمعنىء لما 
لم تكن هُناك علامةٌ التأنيث» فإذا كانت فيه علامة وجب أن تراعى فلا 
٤ “‏ ا کا ا 2 
تبدّل بعلامة آخرى» وآما موسى وعيسى فإنما جار جّمعه بالواو والنون 

أحدهما: أن الألف لازمةٌ موضوعةً مع الاسم من أوّل وضعه» فجرت 
E‏ 


= وقال ابنْ دِخيَة في العَلّم المّشهور في فضائل الأيّام والشهور: ورقة: ٠٠١‏ عند ذكر 
رَجَّب: وله ثمانية عشر اسماً أحدُها: رَجَّبّ. . . والثاني : الأصمُ: لأنه ما كان 
يسمع فيه قَعْمَعَةَ السلاح لتعطيلهم الحرب فيه . 

(1) بعد كلمة (قفل) تصحيح على هامش الورقة لكن تعذرت قراءته لعدم ظهوره في 
الضورة: 

™ تقدَّم التعريف به ورأيه هذا في الإنصاف: ٤١‏ . 


YY 


صحراوات”“ فإذا كانت كذلك جاز ألا يعتبر بدلالتها على التأنيث» بل 
يخلب فيها حكم اللأزم» بخلاف تاء التأنيث فإتّها غير لازمةء فلب فيها 
حكم العلامة. 

وما « عقبة عقبة الأعقاب»» فلا يرج عليه» لاه من الشذوذء ولأنٌ جم 
الأكسير كير الاختلاف وهو غير مُنضبط» بخلاف التصحيح › > لاله مجو 

اما أرضون وبابه فالواو فيه ت علامة للتذکیرء بل زیدت تعويضاً 
من المحذوف وهو تاءُ التأنيث» أو عوضاً من حف ب لام الكل ة جيرا للوهن 
الحاصل بالحذف» والواو والتُون في مسألتنا علامة مَحضة فلا ثبت فيما 
علامتّه التَاءُ آخرها [ واللّه أعلم بالصواب ] . 


(۱) کان الأنسب أن يمل بكلمة فيها تاء التأنيث المقصورة. . . لتناسب كلمتي «موسى 
وعيسى» أمّا صحراوات فإنّها جمع ضحراء بألف التأنيث الممدودة كما هو معلوم . 


YY 


۷ - مسألة [ رافع المبتدأً]*٠‏ 


المبتداً يرتفعٌ بالابتداءء والابتداءٌ ونه ولا مقتضياً ثانا“ . 
وقالّ بعضهم يرتفعٌ بتعريته من العَوامل اللَفظية. 


(#) أورد المؤلف هذه المسألة في كتاب اللّباب : ورقة: ۲١‏ وشرح المع : ورقة : 
۲ وشرح الإيضاح: ورقة: »٠٠١ ٠٤‏ كما أوردها ابن الأنباري في الإنصاف: 
١١ ٤‏ وهي المسألة رقم : ٠‏ وقد دمجها ابن الأنباري هي والمسألة التي بعدها 
في «رافع الخبر» فجعلهما في مسألة واحدة وعنوانها هناك: «القول في رافع المبتدأً 
أو الخبر» واليمني في اثتلاف النصرة المسألة رقم : ٠‏ في فصل الاسم والمسألة في 
الكتاب: ۷/١‏ والمقتضب: ٠۲١ ۱۲/٤ ٤۹/۲‏ وأصول ابن السراج: 
1 والإيضاح للفارسي : ٤4‏ والخصائص: ۳۸٠١/۲‏ والمرتجل: »٠١١‏ 
وشرح المفصٌل لابن يعيش: ١/۸۴ء ۸٤‏ وأسرار العربية: ٦۷‏ ابن عقيل : 
,١‏ والأشموني : ۲٥٤/۱‏ والتٌصریح : ۱۸۹/۱ والصبّان: .۱۸٩/۱‏ 

)١(‏ قال المؤلف في اللباب: ورقة: :۲١‏ «وهذا هو القول المحقفَق وإليه ذهب جمهور 
البصريين». 
أورد الإمام ابن التحاس الحلبي في التعليقة على المقرّب: ورقة: ۲١ »۲٤‏ 
اختلاف التحوبين في الابتداء العامل في المبتدأ ما هو؟ وذكر أقوال العلماء في ذلك 
بالتفصیل . 

(۲) قال ابن الشاب في المرتجل: :1٠١‏ «وجموع هذه الصفات هو الابتداء» وقد 
نسب المؤلف الرأي الثاني إلى المبرّد في اللّباب: ورفة: ۲١‏ وقال المبرّد في 
المقتضب: :۱۲١۹/٤‏ «فأمًا رفع المبتدا فالابتداء ومعنى الابتداء التنبيه والتعرية عن 
العوامل وغيره . 


Y4 


وقال آخرون: يرتفعٌ بما في النفس من معنى الإخبار“. 

وقال آخرون: يرتفعٌ بإسناد الخبر إليه. 

وللکوفیین مَذهبان: 

أحدهما: يرتفْعٌ المبتدأ بالخبر والخبرٌ بالمبتدأ ويسمُونهما المترافعين . 

والمذهب الثاني : أنه يرتفع بالعائد من الخبر). 

والدّليلُ على المذهب الأول من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: ل الابتداء معنی يختصض بالاسم فکان عام کالفعل بیان أنه 
معنى» أن معنى الابتداء ما ذكرنا من كونه أولاً مقتضياً ثانياً- وهذا وصف 
وجودي - واللُفظ إنما عمل لاختصاصه فيجبٌ أن يعمل المعنى لاختصاصه 
أيضاً. 


() نسبه المؤلف في اللباب: ورقة: ۲١‏ إلى الزجاج» وهو في شرح المفصل: 
.۸٥/۱‏ 

ر( لم يذكره ابن الأنباري في مسالة «العامل في المبتدأ والخبر» وذكره السيوطي في 
الهمع : ٩/١‏ وقال السيوطي : «ووافق الكوفيين ابن جني وأبو حيان». 
ذكر ابن الحاس في تعليقته على المقرّب ورقة: ۲١‏ رأي الكوفيين في عامل الرفع 
في المبتدأً فقال: أكثر الناس عن مذهبهم» وكذا ذكر في كتب الخلاف عنهم» 
ونقل ابن الدهان - رحمه الله - في شرح الإيضاح ما حكايته: وقال الفرّاء رحمه 
اللّه: قال الكسائي - رحمه الله - إذا ابتدات اسما بعده اسم كله رفعت كل واحد 
مهما بصاحبه» كقولك: أخوك قائم» وإِن کان بعده فعل أو يفعل رفعته بما عاد من 
ذكره لا بفعل ويفعل» وما منع من أن يرفع بفعل ويفعل لأنّهما مشغولان بما فيه 
من نيّة الكناية والأفعال تجري بعدها على جهة العود تقول: أخواك قاما وإخوتك 
قاموا رفعت الأسماء بما عاد عليها من النيةء قال: فقلت له: فهل تجيز أن تقول 
عبداللّه قام بوه فترفع الأول بما عاد من ذکره وترفع الأب بقام ويقوم؟ قال: نعم» 
وأجيز آن أرفع الأول بكل ما يعود من ذكره وإن کان خفظاً أو نصباً. 


Yo 


والوجة الثاني : أن كونَ الاسم أولاً مسنداً إليه» أصلٌ في الجملة 
فوجبَ أن يكون مرفوعاً بذلك» كالفاعلء فاه ارتَمَعَ بالفعل لهذين 
الوصفين . 

الوجة الثالتٌ: أن المبتدا معمولٌ وك معمول, [ له ٩7]‏ من عامل 
والعاملُ لا يخلو من أن يكون الابتداء كما ذكرنا أو واحداً مما در من 
المذاهب» وکلھا ما عدا الأول باطلٌ . 


ما ما في التفسٍ من معنى الإسناد فهو مَعنى الابتداء كما ذكرناء 
وما نفس إسناد الخبر فغيرٌ عامل لال حكم العامل أن يكون قبل 
المعمول» وحكم الخبر أن يكونٌ بعد المبتدأء فهما يسّنافيان١).‏ 

وأمّا التَعري من العوامل فله غير عامل لن ذلك عَدَمّء والعدمٌ لا 

فإن قالوا: نحن لا نجعله عاملاء بل هو إمارة على العامل» قيلّ : 
يلزم من ذلك أن يكون العاملٌ موجوداً مدلولً عليه فإن أرادوا بذلك أن 
تعریه من العوامل | إمارة على الابتداء فهو ما ذکرناء» فإنه لا َعرّی منها 
إلا وهو ود مُقتض, لثانِ» فالتعري شَرط بُحقٌق الابتداء الذي هو العاملًء 
كالحياة فإنها شرط لتحفّق العلم» وليست الله في وجو العِلّم . 


وما رفع كل واحڊٍ منهما بالآخرء فلا يصح لوجهين5): 


)0 كلمة «له» ساقطة من الأصل . 

(۲) لعلّه هنا يشير إلى رأي ابن جني الذي وافق الكوفيين في أن العامل في المبتدأ هو 
الخبرء وإن خالفهم في العامل في الخبر كما سيأتي . 

() الواقع د الرأيين ملتقيانء لأنُ التعري هنا هو الابتداء. 

)$( هذا هو الرد على حجُّة الكوفيين وكان الأجدر أن يعرف لنا حجّة الكوفيين أولاً ثم 
یرد علیهاء لذلك نراه يكرر الردٌ عليهم بعد عرض حجُتهم كما سيأتي بعد قليل . 


و 


أحدھما: أن کل واحدِ منهما قد یکون جامداً والجامدٌ لا يعمل إذ لا 
معنی فيه بابر به المعمول. 

واّاني : : أن المبتداً لو كان مرفوعاً بالخبر لَوْجَبَ أن یکونْ فاعااّى إذا 
کان الخْبر فعا والفاعلٌ ل یکونٌ قبل الفعل » وام ارتفاعه بالعائد فلا 
يصح لثلاثة وجه : 

أحدّها: أن العائد في الظرف ولا في الحالء مع أن العامِل 
E o‏ 

والثالتُ: أن العائد لو رفع لزم الرفعٌ في قولك: «زیداً ضربته» ولم 
جار أن يعمل فيه المحذوف ويلغي العائدء دل على أله ليس بعامل » وإذا 
بُطلت هذه المَذاهبُء تعيّن ما ذهبنا إليه . 

فإن قیلٌ : لو کان الابتداءٌ عام لطرد في کر اسم مبدوء به ولیس 
كذلك آلا لا ترّى أك لو قلت زیداً ضربتٌ لم یرتفع بالابتداءء قلنا: لیس 
هذا معنی الابتداء الذي ذکرناں بل معتاه الابتداء المقتضي ما بس إليه 

ما حجُة الكوفيين فقد قالوا: إن كل واحٍ من الابتداءِ والخبر لا 
بستغتي عن صاجبه» فوج أن يکود عام فيه تاره به في المعنى» لان 
المُورً في المعنى يؤر في اللفظ دل على ذلك أدوات الشرط فإتها 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
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تَجُرْم الفعل وذلك الفعل ينصبها كقوله تعالى”“: يا ما تَذعوا فَلَهُ 
اسما ف وأا منصوبٌ بتدعو وتدعو مجزوم باي وكذلك قوله”): - 
إفأينما ولوا فم وجه ال4 وام تکونوا يُذركَكمْ المَوْتٌ 4 ولا يلرم 
على ما الفجل 0 فان ك واحٍ ا ل بساني عن الاخرء 
فيه › بخلاف ابا ا 

فالجوابٌ» عمّا ذكروه: أن عمل كل واحدِ منهما في صاحبه تايز 
فيه په والمژار یجب أن یکول أقوی من المؤتر فيه وذلك e‏ هنا لأن 

شتراكهما في التأثير ل على استوائهما في القَوة في فيمتنع تأثير أحدها في 

ولحت الجملة مُختلفة حتّی تکونٌ من باب ا وخرٌج على 
هذا أدواتُ الشرط فإنّ الجهة هناك مختلفة وبيائه من وجهين : 

أحدهما: أن ايام وأخواتها نائبةٌ عن حرف الشرط فهي تعمل بحکم 
النيابة ة ويُعمل فیها بحکمٍ الأصالة . 

الثاني : أ عمل الفعل, في أداة السرط الَصبُ وعمل الأداة فيه 
الجزم وهما مختلفان فالّصبُ حکم المفعول والجزمُ هو حکم الفعل › 
فالمعمول والعاملٌ الل مختلفات » بخلاف المبتداً والخبر فإنهما اسمان 
مرفوعان لا وجه فيهما سوى ذلك . واللّه أعلم بالصواب. 


. ٠١١ سورة الإسراء: آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة: أية:‎ )۲( 
.۷۸ سورة النساء: اية:‎ )۳( 


)٤(‏ في الأصل: والجواب. 


TYA 


۸ مسألة [ رافع الخبر ]*) 


خبر المبتداأ يرتفع بالابتداء عند ابن السرّاج وجماعة). 
وقالّ أبو علي وابنْ جني ٩‏ یرتفع بالمبتداً. 


(#) راجع ثبت التخريجات في المسالة السابقة. 

. هو رأي الأاحفش والرمَاني كما في همع الهوامع‎ )١( 
| «والخبر رفع بهماٍ نحو قولك:‎ ٠۳/١ وأمّا ابن السراج فيقول في كتاب الأصول:‎ 
ربناء ومحمُد نبينا. . . وهذا مخالف لما نقل عنه أبو البقاء هنا ولعلّه رأي‎ 
السراج.‎ 

() ابن جني (۳۳۰ قرا ۔- ۳۹۲ ه) عثمان بن جني الأزدي بالولاء أبو الفتح . مولده 

في الموصل وانتقل إلى بغداد لازم أبا علي القارسي طویلا وبرع في الل والنحو» 

امش المتنبي وجمع شعره وشرحه واشتهرت مؤلفاته ومن أبرزها «الخصائص» 
و «المحتسب» و«اللمع» و «سر صناعة الإعراب» و «المنصف» وغير ذلك. 
أخباره في رة الألبّاء : ٩‏ تاریخ بغداد: ۳۱۱/۱۱» معجم الأدباء: ٠٠١/١‏ 
ورأي ابن جني في الخصائص: ۳۸١/۲‏ قال: وبعد فليس في الذنيا مرفوع يجوز 
تقدیمه على رافعه» فما خبر المبتدأً فلم يتم عندنا على رافعه لان رافعه ۾ ليس 
المبتدأ وحده وإِنّما رافعه الابتداء والمبتدأ جميعاً فلم يتقدّم الخبر عليهما غا ونما 
تقدّم على أحدهما وهو المبتدأ وهذا لا ينقض. وهذا مخالف لما نسبه إليه المؤلف 
ولكن المشهور عن ابي الفتح في كتب النحو هو ما أثبته المؤلف انظر شرح 
الرضي : ۸۷/١‏ وكلام ابن جني في الخصائص مخالف لما رواه السيوطي في 
همع الهوامع : ٩/۲‏ ط الكويت وربّما أن ما أثبته المؤلف ورد في بعض مؤلفات 
ابن ٽي . 


4 


قال آخرون: يرتفع بالابتداء والمبتداًد. 

وقالٌ الفرَاء: یرتفعٌ بالمبتدا" وقد تَمَدّمٌ ذکره0). 

وحجَة الأولين: أل الابتداء يقتضي اسمين وقد عَملَ في أحدهما 
فیعمل في الآخرک «کان» و1 إن )» فإن قيل الابتداءُ معنى ضعيفٌ فلم يقو 
على العمل في شیئین ألا ری أن «لاء تعمل في الاسم ولا تعمل في 
الخبر وكذلك ٫إِد»‏ في قول الفرّاء» فكذلك ها هُنا. 

والجوابٌُ أن الابتداء عامل يضعفٌ عن العاملٍ اللفظيّ ء وهذا لا 


يمنع من العمل في اسمين» لان عل العمل هو الاقتضائًء والاقتضاءُ في 
الابتداء كاقتضاء «كانْ» وإد» يدل عليه أن «کان» وا أضعفُ من الفعل 


المتعدي وقد عملا في اسمین کما عمل «ضرَبَ» في الفاعل والمفعول. 

فان قیل لو جرى المعنى مجرى اللَفظ لعمل في الظروف والأحوال 
كما يعمل اللَفظطٌ وأنت لو قلت : «زيد ائم حلفكَ» لم يعمل الابتداء في 
الظرفء قیل عنه جوابان: 

أحدٌهما: أن العاملَ في الظرف هناك أقوى من الابتداءء وهو اسم 
الفاعل أو الفعل » فلا حاجة إلى عمل الابتداء. 

راي : ل الابتداء > يقتضي القّرف والحالٌ وة فانً جمیع 
الأفعال وما ن يشت منها يقتضي الظروف فلا اختصاص بالابتداء» بخلاف 


(۱) المقتضب: 4/۲٤ء ٩ 4۲/٤‏ وقال ابن يعیش: وهذا القول عليه کثیر من 
البصريين . 

(0) نسبه ابن الأنباري إ إلى عموم الكوفيين › وكذلك فعل ابن یعیش والسيوطي . 

( ذکره في المسألة السابقة «مسألة العامل في المبتدأ» . 


() ما بين القوسين غير واضح في الأصل. 


۳۰ 


الخّبر فن له اختصاصاً بالابتداءء إذْ لا ابتداء إلا وله مبتدأء ولا مبتداً إل 

وجوابٌ آخر: وهو أن الابتداء أضعفُ اللّفظ فيفارق اللَّفظ فيما ذكروا 
ویوافقه في العمل في الاسمین ک «كان» و «إدّ» فإنهما يعملان فش الاسمين 
ولا يعملان في الظروف. 

واحتجّ القائلون“ بأل المُبتدأ هو العامل من وجهين : 

أحدهما: أن المبتدا لفظٌ هو أحدٌ جزای الجُملةء فعَملَ فيما بلازمةُ 
كالفعل مع الفاعل › وإتّما فُلنا ذلك لان اللَفظ أقؤى من المعنى» ولان 
الابتداءء يقتضي المبتدأء والمُبتداً يقتضي الخبرء فأضيفَ العملٌ إلى اقرب 
المقتضيين وأقواهما. 

والوجة لاني : أن معنى الابتداء بَبطلُ بدخول العامل على المبتداى 
والمُبتداً لا يبطلٌ معناه بذلك» ألا تری أن ولك کان زیدٌ قائماً قد بَطْلّ فيه 
معنى الابتداء ب «كان» وكذلك «إِد» ومعنى المبتداً لا يبطلٌ لأنُ المبتدأ هو 
المُخبر عنه وما لا بطل أولى بالعمل .٠”‏ 

واحتجٌ الأحرون بأل الابتداءَ ضعيفُ وكذلك المبتداً فإذا اجتمَعا صاز 

العاملُ قو کما أن «إد» الشرطية تعمل في فعل الشرط ثم م يعملان في 
الجزاء“. 

والجوابٌ أمّا عن عمل المبتداً فلا يصح لوجهين : 


. ري الفارسي وابن جني والکوفیین كما تقَذّم‎ )١( 

و ) لم يعلق بشيء على ري الفارسي وابن جني ولکنه ابطله حینما رد على القائلين 
بان العامل الابتداء والمبتدأً معا كما سيأتي . کما أن المؤلف لم يعرض لرأي الغرّاء 
لاله يبطل ببطلان ري القارسي وابن جني . 

(۳) کما یری أكثر البصريين . 


۳4 


أحدُهما: أن المبتدأ اسم جامد ليس فيه معنى الفعلء والجوامدٌ لا 
تعمل بخلاف الابتداء فإنا قد ذكرنا شلهه بالفعل » وقولهم : هو أحدٌ جزأي 
الجُملة لا يقتضي العّملء فن الفاعلّ أحدٌ جزأي الجُملة ولا يعمل في 
الجزء الأخر. 1 

الوجة الثاني : أن المبتدأ لو كان عامل لم بطل عَمله لدخول عامل 
آخر عليه» ومن المَعلوم البيّن أن «كاد» و «إدّ» يعملان في الخبر عند أبي 
عَلِيْ مع اشتراك الجميع في اللَفظ قوله : 

«المبتدأ يقتضي الخّبر» قلنا: إِنّما اقتضاه بواسطة اقتضاء الابتداء 
أهماء فالأصلٌ هو الابتداء الذي أحدتٌ للمبتدأ اقتضاء الخّبر ومثاله في 
الحسيات أن النار توصل الحرارة إلى ما في القدر ولكن بواسطة القدر لا 

كقولهم : «معنى المبتدأ يبفّى بعد بطلان الابتداء»» ليس كذلك لأنٌ 
معنى الابتداء هو اقتضاء الاسم المبتدأ للخبر وهذا باي بعد «كان» و دإدّه 
وإنْما لم يعمل لوجود ما هو قوی منه» تم ولو قدّرنا بطلانٌ معنى الابتداء 
لزم منه بطلان معنی المبتداء لآل المبتدأً لم يكن مبتداً ر لوجود معنی 
الابتداءء وإذا زال المُوجبٌ. زال الموجَبٌ. 

وأمّا قول الأخرين: «إِله قوي أحدُهما بالأخر» فليس“ كذلك. لأ 
المبتدأ لا يصلَحٌ للعمل فلا يَصلَح أن يقرّى به العمل وأمّا إن الرطية 
فيأتي الكلامٌ عليها في موضعها”“ إن شاء الله تعالى واللّه أُعلمٌ بالصواب. 


)١(‏ في الأصل: ليس لذلك. 
(۲) لم بتحدّٹ عنها فيما وجدنا من الكتاب وربّما كان في الجزء المفقود منه. 


رن 


۹ - مسالة [ العامل في الاسم المرفوع بعد اقرف 
والجار والمَجرورً ٥]‏ 


إذا لم يعتمد الظرف وحرف الجر“ على شيء قبلّه لم يعمل في 
الاسم الذي بعد بل یکو الاسم مبتداً والظرف خا مقدما وفيه یز 
کما لو کان مؤخرا فى اللفظ. 


وقالّ أبو الحسن الأحفش والكوفيُون : يرتفعٌ الاسم بهما كما يرتفع 
بالفعل ويخلوان عن ضمير لعملهما في الظَاهر. 

وة الأولين من ستة أوجه: 

أحدّها: أل الظرف جامد فلم يعمل کسائر الجوامد. 

والثاني : آنه لو كان عامل عمل الفعل لما عَملَ فيه عامل آخر وتخطاه 


(*) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللاب ورقة: ٠٠١‏ كما ذكرها ابن الأنباري في 
الإنصاف: ١١ه: ٠١‏ وهي المسألة رقم : (1) وعنوانها هناك : مسألة في رفع الاسم 
الواقع بعد الظرف والجار والمجرور واليمني في اثتلاف النصرة المسألة رقم : (؟) في 
فصل الاسم وانظر شرح الرضي : ۹٤ :١‏ والمغني: ٤۹٤‏ ١4٤4ء‏ وهمع 
الهوامع : ۲: ۱١۷‏ والتصریح: ۱: ۱1۹۸ء والصبان: ۱: ۱۹۳. 

(1) يريد (الجار والمجرور) وكأنه أراد أن يقول (حرف الجر مع مجروره) فاكتفى بالجزء 
الأول فقط كما هي عادة بعض النحويين في هذا الموضع بالذات لكن الشيء 
المتفق عليه بين الجميع أن المقصود هو عمل (الجار والمجرور) عمل الفعلء 
ولیس الفو هو عمل حرف الجر وحده على الإطلاق. 


۳ 


إلى الاسم» وأنت تقولٌ: إن خلفك زيداً وکان خحلفك زيد ورأيت خلفك 
زيدا فيعمل الفعل في الاسمء ولا يعمل الظرف» ولو جرى الظرف مجرى 
الفعل لما دخلت عليه هذه العواملء لان من حكمها آلا تدخلَ على 
الفعل . 

والوجةُ الثالتٌ: أن الّرف لو كان عام لم يتصل به ضمير الاسم إِذا 
تقدّم» وقد جاز ذلك إجماعاًى كقولك: في دارة زيد وفي يته يؤتي 
الحكم“ ولو كان هو العامل لكان إضماراً قبل الذّكر لفظاً وتقديراً. 

والوجة الرّابع : أنهم اتفقوا على قولكٌ: في الذًار زيد قائمٌ أن زيداً 
مبتداً وقائم خبره» والخبرٌ عندنا مَرفوع بالابتداء وعندّهم(“ بالمبتداً 
فحينثلٍ قد بطل عمل الظرفِ وعلق بقائم الذي هو الخُبر» ولو جّرى 
مَجرى الفعل لم يكن كذلك. 

والوجة الخام: أن القّرف لو عمل في الاسم من حيتُ هو قائم 
مقام الفعل لجار قولك: اليومٌ زيدء إذ التقدير استقرٌ الوم زيدى ولمّا لم 
يجز لكون الاسم جنه والظرف زماناً بان أنه لم يعمل لما ذكروا. 

والوجةُ السادس: أن الظرف لو عمل لوجَبَ ألا يجوز قولك: مأخودٌ 
وفيك ريد راغب ف «زيدٌ» في الموضعين مبتدأ وما بعده الخّبر» ولو جرى 

فإن قيلَ : إنما لم يجز ذلك لنقصان الظرف هناء إذ لو اقتصرت على 
قولك: بك زيدٌ وفيك عَمرو لم یکن كلاما؟ فلنا: تقصانه لا يمنع من 


.۳۲ هذا مثل ما قالته العرب سيأتي تخريجه في المسألة:‎ )١( 
عند البصريين» وهنا ترى أبا البقاء يعد نفسه بصرياً.‎ )١( 
.)۲۷( عند الكوفيين كما تقدم في مسألة:‎ )۳( 
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عملهء ألا تری أن قولّك صار زید وکان عمرو ناقصان ویعملان عمل «قام» 
و «صار» وهما تامان . 

واحتجّ الأاخرون من وجھین(“ 

أحدُهما: أن الظرف لا بدّ له من عامل وهو الفعلٌ» فإذا تقذّم على 
الاسم وجب أن يکون عامله قبله وهو الفعل» وإذا کان قبله وقد آقيم 
الظرف مَقامه وجب أن يعمل كما يعمل الفعلٌ في الاسم إذا كان قبله. 

والوجة الّاني : أن ارف ٳذا اعتمدَ على شيءٍ قبله کالمُبتداً» وذي 
الحال, وغيرهما يّعمل» ومن المَعلوم اين أن العمل غير مضافي إلى ما 
اعتَمّد عليه فوب أن يکود مَنسوباً إليه . 

والجوابٌ: ما تعلق الظرف بالفعل فلا يُوجب أن يكونٌ الفعل قبلهء 
لأنُ الغرض يحصل بأن يكون الفعلُ بعد ا وواقعاً في التقدير قبل 
القّرف کما ذکرناه في الدار ريد قائم وبك زید ماود فن ما يتعلق به 
الظرف بعد الإسم ولم یُخل ذلك بمعنی الكلام > كذلك ها هُناء وما ذا 
اعتمد الظرف فإنما جوزوا أعماله لأّه باعتماده أشبه بالفعلء لال الفعل لا 
يستقل بدون الإسم وإذا اعتمد الظرف صار کغیر المستقلًء ولال الأشياءَ 
التي يعتمد الظرف عليها يقتضي الفعل» فَجُعل الطّرف كالفعل » لاقتضاء 
ذلك الشيء الفعْلَ بخلاف ما إذا لم يعتمد. والله أعلم بالصواب. 


(۱) هذه جج الكوفيين ومن تابعهم من البصريين . قال الرضي في شرح الكافية : 2 
:٤‏ «وإنما قال الكوفيون ذلك لاعتقادهم أن الخبر لا يتقدم على المبتدأً مفردا كان 
أو جملة» فيوجبون ارتفاع «زيد» في نحو في الدار زيد وقائم زيد على الفاعليةء 
بينما المشهور من مذهب الكوفيين والأخفش الجواز لا الوجوب. والمسألة في مغلي 
اللبيب: ١۹ء‏ والهمع: ٠١١۷/١‏ . 


Yo 


٠‏ _ مسألة [ الخبر الجامد لا يحتمل فیا 


حبر المبتدأ إذا كان اسم فاعل, a‏ مشبهة ب۵4٥ ٤‏ يعمل في 
الا کال فيه إجماعاء فن کان جامداً : غلام واب اء 
مر ضمي f‏ ¢ 
يكُنْ فيه ضَمير. 
وقال الرماني والكوفيون): فيه ضميرٌ. 


وحجة الأولين” أن الضميرَ إِلّما يُحتاجَ إليه لأجل شيئين 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب (اللباب) ورقة: ٠٠‏ وشرح اللمم: ورقة: ٤٣‏ 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ٠۷-٥‏ وهي المسألة رقم (۷) وعنوانها 
هناك: «القول في تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ»» واليمني في ائتلاف النصرة 
المسألة رقم: )٩(‏ في فصل الاسم» وانظر: الإيضاح: ۴۷ وشرح المفصل لابن 
يعیش: ۸۸/۱ والتسهیل: ۷٤ء‏ والرّضي : /١‏ وابن عقیل: ۱۷۸/۱ 
والأشموني : T/1‏ والهمع : ٠١/۲‏ (ط) الكويت» وحاشية الصبان: ۱۹١/١‏ 
والتصریح ۱۹۱/۱ . 

(1) لا يخص اسم الفاعل والصفة المشبهة بل هو عام في كل وصف مشتق . 

(۲) هو راي الڪسائيء والرمانيٰ» والزجاج» ونسبه إلى الرماني والكوفيين ابن الأنباري 
في الإنصاف: ٠١‏ وابن يعيش في سح المفصل ,۸۸/١‏ أما ابن عقيل فيقول في 
شرح الألفية : «وذهب الكسائي والرماني وجماعة ..... إلخ» ولم ينسبه إلى 
الكوفيين . 

(۳) هذه وجهة النظر البصرية. قال ابن الأنباري : «وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: 


۳ 


أحدهما: أن يكونٌ رابطة بين الخبر والمبتدأء وهذا يكونُ في الخبر 
المفردى لأنٌ الجملة ليست هي اعدا > فاحتيج إلى ضمير ُربطها به 
وأمًا المفرد فهو المبتداً في المعنى» وهما مُرتبطان فلا حاجة إلى رابطة 
أخرى. 

والثاني : أن الأصل في الضمير الفعل» إذ كان عام فيما بعد وألّه 
لا يخلو عن العّمل» واسمُ الفاعل والصفة يعملان عَمَلَهُ في الظاهرء فإذا 
لم یکن هناك ظاهر کان فیه ضمیرٌ یکون فاعلاء فالحاجة هنا إلى الضمير 
لم تكن لكونه خبرأًء بل لكونه عاملاء والاسمُ الجَامدٌ لا يعمل في القّاهء 
فلا يعمل في المُضمرء آلا رى أن ضميرٌ المَصدَر لا يَعملٌ َمل المْصدَرٍ 
لما ّم يَكَنْ مَشتَقَاً وإن كان كنايةٌ عن العامل المشتق. 

واحتجٌ الأاخرون) من وجهين : 

أحدُمُما: أن الخبرَ غير المبتدأ فيحتاحٌ إلى رابطة بينهما كالجملة. 

والوجة لاني : أن الجامد في معنى المُشتقّ هناء ألا رى أن غلامَكٌ 
بمعنى خادِمّك وأخاك بمعنى قريّك وكما يفتقرٌ ذلك إلى ضمير كذلك ما 
هو في معناه. 

والجوابٌ : أمّا الربطٌ فقد حصلَ لكون الثاني هو الأول في المعنى» 


إما قلنا إلّه لا يتضمن ضميراً وذلك لله اسم محض غير صفة وإذا كان عارياً من 
الوصفية فينبغي أن يكون خالياً عن الضميرء لأ الأصل في تضمُن الضمير أن 
يكون للفعل . . . إلخ» (الإنصاف: .)٥١‏ 

() لم یحتج بهذا ا الأنباري للبصريين في الإنصاف ونما احتج بالثاني فقط . 

(۲) الآخحرون هنا هم الرماني والکوفیون ومن شایعھم کما تقدّم؛ قال ابن الأنباري في 
الإنصاف: lai» «o1‏ الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا له يتضمن ضما - وات 
كان اسما غير صفة - لاله في معنى ما هو صفة. . . إلخ». 


FV 


وما كول الجامد في معنى المشتقّ فلا يوجبٌ تحمل الضمير» ألا بَرى أنه 
لا يعمل في الظاهر» وكذلك الصمير لا يعمل وإن كان في مَعنى ما يعملٌء 
وسبب ذلك أن القريبَ والخادم مشتقان يَعملانِ في الظاهر فلزمهما الضمير 
وليس كذلك الجامدٌ واللّه أعلم بالصواب. 


Y۸ 


٠] مسألة [ الاسم الواقع بعد لولا‎ -١ 


الاسم الواقعٌ بعد «لولا» التي يمع بها الشّيء لوجود غیره یرتفعٌ 
بالابتداء وقال الكوفيون فيه قولين : 

أحدهما: يرتفع بنفس «لولا» كارتفاع الفاعل بالفعل (. 

والًاني : رفع بفعل محذوفی0). 


وتخبخة الأولين من أربعة أوجه: 


(#) ذکر المزلف هذه المسألة في إعراب القرآن: 1 وشرح الإيضاح: ورقة: (؟) وفي 
كتاب اللباب ورقة: ۲۳ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۷۸-۷١‏ وهي 
المسألة رقم: )٠١(‏ وعنوانها هناك: «القول في العامل في الاسم المرفوع بعد 
«لولا» وابن النحاس في التعليقة على المقرب: ورقة: ۴۲ وشرح ديوان المتنبي 
المنسوب إلى العكبري ١/۸٤۲و١/١٠١.‏ المسألة في کتاب سیبویه: ۴۷۹:۱ 
والمقتضب للمبرد ۷٦/۳‏ والکامل له أيضاً: ۱۳۸/۳ واللامات للزجاجي : ٠١۹‏ 
والإيضاح لأبي علي .٠٠‏ وابن الشجري : ۲ ۷ ۲۱۰ ۲ وشرح المفصل 
لابن یعیش: ۹/۱ ۱٤٩۹/۸‏ ورصف المباني : ۷ والجنی الداني: ٥۹۷‏ 
وشرح الكافية : ٠٠٤/١‏ والبحر المحیط: .۲۲٤١/۱‏ 

() هذا هو رأي الفراء في أمالي ابن الشجري: ۲: ۲٠١‏ وشرح الرضي: ٠٠٤ :١‏ 
ونسبه ابن الأنباري للكوفيين الإنصاف: ٠‏ وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى 
العكبري : ٠٠١/١‏ . 

(۲) هذا هو رأي الكسائي . 


۳۹ 


الوجه [ الأول ]: أن «لى7) «ولا» قبل التركيب لا يعملان في 
الاسم الرفع فكلك بعد التركيب لأن الأصل عدم التغيبر والخيير. ٤‏ 

والوجة الثاني : أذ الأصلَ في العمل للأفعال وإنْما يقام الحرف 
مقامها إذا کان فيه مَعنى الفعل أو شبهه» و «لولا» ليست كذلك. 

والوجةُ الالكُ: أن الاسم لو ارتقعَ بها لكان معه منصوبٌء إذ كر 
حرف ینصبٌ» مثل «ما» و ولات وهذا لا منصوبٍ له فلا يصح قیاسه 
ولا هو مسموع من العرب فدعوى ارتفاعه به محض تحکم . 

والوجه الرَابعٌ : أك لو وضعت مکانه فعلاً في معناه» لم يكن 
للجملة معنى» ألا رى أنك لو فلتَ: «امتنعٌ زیڈ أو وجد زيدٌ فهلكڭ عمرى» 
کان الكلامٌ فاسداً وضدٌ المعنى» لال المعنى وجد زيد هلاك عمروء وإذا 
لم يصح أن یوضع مکانه فعلٌ يعمل لم يَعْمَلْ هو نيابةٌ عنه. 

فان قيلّ ما عملّها قبل الّركيب فلا يلرم مثله بعد التركيب 1 لان ] 
التركيبَ يُْيْر معنى الحروف» كما قال الخليل في قوله لن يضربٌ زيدٌ 
أصله لا أن يضربً زيدٌ ولما رَكّبت تغْيّر المعنى والحكم كذلك ها هنا. 

قيل: يُلغى في التغيير المعنىء آم عيبر اللَفظ والإعراب فلا دليلّ 
یدل عليه و «لن» فیها کلام یذکر في موضعه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق لا توجد في الأصل. 


(۲) قال الرضي : «.... ولكن منع البصريون هذا التقدير وحملهم على أن قالوا: أن 
«لولا» كلمة بنفسها. وليست «لوه الداخلة على «لاه: .٠١١ :١‏ 
)في الأصل (ومثل) بالواو ويبدو أل الواو زائدة ليستقيم الكلام . 

)٤(‏ لعله يشير هنا إلى الرأي القائل أن «لولا» نائبة مناب فعل تقديره لو لم يوجد ونحوه 
أنظر الهمع : .٠٠١ ١‏ وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري: .٠٠۴/١‏ 
(ه) لم یذکر في مخطوطتنا هذه آي شيء عن «لن» وربما کان في القسم المفقود من 

الكتاب. 
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واحتجٌ الآحرون من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن «لولا» هذه حرف یختص بالاسم فکان عامل فيه كسار 
اروف المختصة ونا عمل الرفع ولم [ يعمل ٩]‏ الضبت والجر لاه 
يستقلٌ بالاسم فأشبه الفعل و[ الفاعل ]“ وأمّا ما ياي بعد ذلك فجوابُ 
للحرف ولیس هو من تمام الاسم [ وأما «لن» فإنها تقتضي اسمین . 

[ و ] الوجة الثاني : أن «لولا» معناه معنى الفعل فکانت عاملةٌ ك «إن» 
وأخواتها وبيان ذلك أن قولّك : لولا زید د لأتيتك معنأ ي رك من إتيانكف 
و[ الحرف ]يعمل إذا کان معناه معنى الفعل ک إن وأخواتها. 

والوجه الثالث: أن «أن» تفتح بعد لولا كقوله تعالى7: فلولا أله 
کان من المُسَبّحیْنَ4 والمفتوحة وما عملتٰ فیہ لا یکوںُ مبتداً بل یکونُ 
معمولاً لما قبله وهذا يفسد القول بکونه مبتداً. 


عن ٠‏ من وجهين : 
قال الشَاعرٌ الهُذلي( : 


(1) مأ بين القوسين غير واضح في الأصل. 

(۲) سورة الصافات: أية: ٠٤١۳‏ . 

(۴) هنا ينتهي الوجه (أ) من الورقة التي تحمل رقم: ٠١‏ أما الورقة (ب) ففيه بقية 
المسألة الأولى فما بعدهاء وأما بقيّة مسألتنا هذه رقم )۳١(‏ فإنّها جاءت في الورقة 
رقم : ۳ (ب) فما بعده حتى ورقة ٥١‏ كما سيأتي . 

)٤(‏ فند أبو البقاء إراء الكوفيين وردها بينما نجد ابن الأنباري يؤيد وجهة النظر الكوفيةء 
وهذه من المسائل التي أيّدها ابن الأنباري . قال في الإنصاف: :۷١‏ والصحيح ما 
ذهب إليه الكوفيون. 

)٥(‏ هو أبو ذژیب: خویلد بن محرث» من هذيل بن مدركة من مضر. شاعر فحل 
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ألا رَعَمَتْ أسماء ال اها فلْتْبلى لولايَازعُني علي 
اي لولا ذلك لظهر لها حبي» وقال آخر : 

قالّت أميمة لما جت زارا هلرَميْتَيبَعْض الهم السود 
لادرّ درك إني قد رَمَيهُّمْ لولا حددت ولاعُذرى لمَحدُود 


مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» سكن المدينة واشترك في الغزو والفتوح وعاش 
إلى أيام عثمانء قال البغدادي : هو أشعر هذيلء وقد دخل على النبي (ص) ليلة 
وفاته وأدركة مُسجّى» وشهد دفنه» وكان له خمسة أبناء أصيبوا بالطاعون ورثاهم 
بقصيدته العينية المشهورة توفي في مصر سنة ۲۷ ه أخباره في الأغاني : ٠٦/٦‏ 
الشعراء: ۲٠۲/١‏ والخزانة: ۲۳/۱. 


(۱) البيت في شرح ديوان الهذليين: ۸۸/١‏ وهو مطلع قصيدة من واحد وثلاثين بيتاً. 


وهو في شرح المفصل: 1٤٦/۸‏ ومغني اللبيب: ٠٠١‏ وشرح شواهده للسيوطي : 
۰ , والجنی الداني : ۰۷ والعيني : ٤٥۹ ٤٥٥/۱‏ ۳۸۸/۲ وخزانة الأدب : 
۸/6 

البيت للجّموح الطفري» وينسب لراشد بن عبدالله السلمي والبيتان في شرح 
المفصل: 1٤1/۸ ۹٥/١‏ والإنصاف: ۷١ ۷۳/١‏ والخزانة: ۲۲۲/۱» 
واللسان (عذر) وفي شرح الكافية: ٠٠٤/١‏ وقد رواه هكذا: «قالت أمامة» والبيت 
الثاني فقط في السبع الطوال لابن الأنباري: ٠0١١‏ وأمالي ابن الشجري : 
۲,,؛, کماورد في شرح دیوان المتنبي مرتین: ۱٤۹/١‏ -(لادر درك آي قد 
حمدتهم -) والثانية ٠٠١/۲‏ (لله درك ني قد رميتهم). وقد استشهد المؤلف 
بالشاهدين السابقين على أن «لولا» لا تختص بالدخول على الأسماء بل تدخحل على 
الأفعال أيضاً ولم يستشهد بدخولها على الاسم لكثرة وروده شعراً ونثراً. 

ورد الكوفيون ومن ناصرهم هذه الشواهد وقالوا: إن «لولا» هذه مركبة من «لو» التي 
هي حرف امتناع لا متناع زيدت عليها «لا» التي بمعنى لم فرد البيت الأول الرضي 
في شرح الكافية : ۳۸۷/۲ والثاني رده ابن الأنباري في الإنصاف: ۷٦/١‏ وشارح 


دیوان المتنبي 1 قال بعد ذكر البيت (لادر درك. ...). 
«ونحن نقول إن هذا البيت على معنى لولا أني حددت فصارت مختصة بالاسم دون 
الفعل»: ٠٤۹/۱‏ . 


4۲ 


الوه الثاني : سلّم آنها مختصةء ولکن لیس کل مختص عاملڈء الا 
فر أن الألف واللمٌ اة بالاسم ولا تعمل وإنّما العاملٌ يفتقرٌ إلى 
معن غير الاختصاص وهو قو شبهه بالفعل» و«لولا» بُ كذلك لان 
معناها یرتبط بالجواب» فهي ک «لی تحص ختص بالأفعال ولا نعم فيها والسين 
وسوف كذلك» وإذا وقع الاسم بعد «لو» قدر له فعل بعد ولو» يعمل في 
ا ولا يصح مثل ذلك في قولهم أن دلولا معناها معني » لا يصح 

اَولهُمَّا: أن هذا القدير يطل معنى «لولا»» لأن معناها تعليق شيءٍ 
بشيءٍ فلها جوابٌ والفعلٌ لا يعلق ولا جوابَ له 

والّاني أن الحروف لو عملت بمعناها لعملت «ماء الّافية اللْصبَ 
وكذلك حروف الاستفهام» لان معناها أنفى واستفهمْ وليس الأمرٌ على ذلك 
وكان السب فيه أن الخُروف وَْضِعَّتُ للاختصارء فلو عملت عمل الأفعال لبطل 
هذا المعنى» ولان الإجماع منعقدٌ على أن معنى [ الحرف ٠0]‏ في غيره لا 
في َء والفعلُ معناه في ٽفس» فلم تکن له قو العمل في غَيره كعملِ 
ما له معنى في فيه ووجب أن يضر به على إثبات المَعنى في غبره. 

وأمّا وقوع أن المفتوحة بعد دلولا فلا يمن من كونها مبتدأء وإِنْما 
ن كذلك. لأن إن وما عملت فيه يصح الإخبار عنه بالفعل الواقع قبلها 
وکل ما صح الإخبارٌ عنه بما قبله وجب أن يصح الإخبار عنه بما بعده0)؛ 
لال صحة الإخبار تختلف بالتقديمٍ والتأخيرء وإنّما امتنع کون ا 
مبتداً في موضع يصح دخول ده المكسورة عليها كقولك : إ زیداً منطلقٌ 


(1) كلمة غير موجودة في الأصل والظاهر أنه كتبها على هامش الورقة ولكنها غير 
واضحة . 


(۲) في الأصل (هذه) ولا يستقيم المعنى معها ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
Yer‏ 


RE‏ انع امن ذلك 
لئلا یتوالی حرفا توكيٍ ففي الموضع الذي لا يصح دخول المكسورة عَليها 
يصح أن یکودٌ مبتدا دل على ذلك قرله تعالی۵): إن لَك الا تجو يها 
ل تَعْرَىّ وَأك ل ظر4 فأجازوا في واد الثانية الفتح والكسر بلا 
خلاف. وإئما جار الفح لان «إدّ» المكسورة لا تدخل عليها ها هنا 
وهي في موضع الابتداء لال إن» الأولى قد وليها الجارء وألا جرع 4 
في موضع نصب ب «آن» فعطفت المفتوجة على موضصع YÎ}‏ تجوع4 
ونقول على هذا إن لك أك مکرم؛ لأك حلت بين المفتوحة والمكسورة 
بالجارٌ فكذلك المفتوحة بعد دلو لا يصح ان تدخحل عليها «إن» المكسورة 
فجاز ن یکونُ مبتداً والذي ندل علی أن «لولام لا تعمل أك لو عَطْفْتَ 
على اسمها اسماً لم ئۇكدە ب «لا» الثافية كقولك: لول زيد وعمروٌ ر اتيك 
ولا تقولٌ: لول زيدٌ ولا عمرو وهم إِنّما حملوا الكلام على «لم» كأله 
قالّ: لو لم يمنعني زيدٌ د أتيتك فجعلوا «لا» موضع لم کقوله تعالی: فلا 
اققحم العقَبةي آي لم جم > ولو كان الأمرُ كما ذكرنا لجار توكيد 
المعطوفِ بلاء كما تقول: لَّم يَقَمْ ريد ولا عَمْرو. واللّه أعلمٌ بالصواب . 


(۱) سورة طه: الآیتان: ۱۱۹۸ء .٠١۹‏ 
(۲) سورة البلد: آية: .١١‏ 


44 


۲ مسألة [ تقديم خبر المبتدأ ٠]‏ 


يجورٌ تقديم خبر المُبتداأ عليه مفرداً كان أو جُملةًء ويكونٌ فيه ضميرٌ 
کما لو تخر 


وقالّ الكوفيون: لا يجو. 
وة الأولين السّماعٌ والاستدلالٌ. 
اما الماح فقول الشاعر :٠‏ 


(#) ذكر المُوْلّف هذه المسألة في كتاب اللباب ورقة: ٠٠٠١‏ ١۲ء‏ وشرح الإيضاح : 
الورقات: ٤٦ - ٤٠٤‏ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۷١ - ٠٠‏ وهي المسألة 
رقم : )٩(‏ .وعنوانها هناك: «القول في تقديم الخبر”على المبتدأء . واليمني في 
اثتلاف النصرة المسألة رقم : (۸) في فصل الأسماء. وانظر کتاب سیبویه: ۲۷۸/۱ 
(ط) بولاق» والمقتضب: 1۲۷/٤١‏ وأصول ابن السراج: ٦٤/١‏ والمحتسب: 
١ءء‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 44/١‏ وابن الناظم: ٠٤٠‏ وابن عقيل: 
١‏ وحاشية الصبان: ۲٠۲/۱‏ والأشموني : ١1ء‏ والتوضیح : 75 
والهمع : ۳۲/۲ ط (الكويت). 

)١(‏ البيت لمالك بن خالد الهذّلي. من مقطوعة يمدح فيها زهير بن الأغر اللحياني» 
والبيت المذكور هنا هو أول المقطوعة وبعده ثلالة أبيات. وشهرا قماح هما 
الکانونان (کانون ول وکانون ثان) أشد الشتاء برداً وسيما شهري قماح لكراهية کل 
ذي كبد شر الماء فيهما ولأن الإبل لا تشرب الماء فيهما إلا تعذيراء وقماح وقماح 
بكسر القاف وضمها لغتان. تهذيب اللغة: ۸١/٤‏ (قمح) والأزمنة والأمكنة 


fo 


فی ما ابن الأغرّ إذا شتونا ‏ وخب الرَاد في شَهُريٰ اح 

والتقدیر ابن الأغرّ فى » وقالّ خر 

نونا بنو أبنائنا وبنانا ر أبناءُ الرّجال الأباعد 

والتقديرً: بنو أبنائنا مثل آبنائناء ولا یجورٌ أن يکود بنونا مبتدأء وبنو 
أبنائنا الخبر ولا الفاعلٌ» لان أبناءَنا لیسوا بن بني آبنائناء ولا في أبنائنا معنی 
يعمل الفعل . ومن السّماع ا «تميمي نام و «مشنوءُ من 
يشنۇك . والخبر مقدم ل١‏ لةه وأمًا الاستدلال فمن وجهین : 

أحدهما: تقديم خبر كان على اسمها كقولك: کان قاثماً ريد فزي 
مرفوع ب «کان» لا بقائم » وهما في الأصلٍ مبتداً وخب وقد جار قدي 

والوجة الثاني : أن تقديم معمولٍ الخبر على المبتداً جائز ودلیل 
ذلك القرآن والشعرء واا 3 فقوله تعالی : NM:‏ اا یوم م ياتيهم ليش 
مَصرُوفاً نهم فیوم منصوبٌ بمصروف» وكذلك قوله تعالی ): أماؤلاء 


للمسرزوقي : 1 والمخصص: .۱۳٤١/١١‏ والبحر المحیط: ۲٠/۷‏ 
والتاج : (ط) الكويت (قمح). وشرح ديوان الهذليين: ١١٠٤ء‏ أساس البلاغة: ۷۸۹ 
(قمح). 

(۱) ينسب هذا البيت إلى الفرزدق وهو موجود في ديوانه: ۲۱۷ وهو غير منسوب في 
أكثر مصادره. الإنصاف: ٦٦‏ وشرح المفصل لابن یعیش: ۰۹٩/۱‏ ۱۳۲/۹ 
وشرح الكافية للرضي : 4۷/١‏ وخزانة الأدب: ۲٠۳/١‏ وقد أوضح المؤلف وجه 


الاستشهاد به وبسابقه. 
(۲) قوله : «تميمي نام قول حکاه سیبویه في کتابه: ۲۷۸/۱ عن العرب ومثله: «مشنوء 
(۳) سورة هود: آية: ۸ وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل في مسألة تقديم خبر ليس 
عليها. 


(6) سورة سباأً: آية: ٤١‏ . 


اكم كائوا يعْبْدون «فإتاكم» منصوب بيعبدون وقد ثبت أن المعمول تبع 
للعاملء وأن التبع لا يقَعٌ في موضعٍ يمتنعٌ فيه وقوع العامل . 

وأمًا الشعر فمنه قول الشماخ(: 

ف «وصل» مبتدأ» و«ظنون» خبرٌ» و«کلا» ظرفٌ لظنون وقد تقدّم 
على المبتداً. 

ومن الاستدلال أن التقديم والتاحيرَ في الكلام جائ للتوسع في 
الكلام» ولا یمنع ذلك من وقوع الشيء في غير موضعه» آلا تری نهم 
قدّموا المفعول على الفاعلِ م ن رتبته متأخرةٌ. 


(1) هو الشماخ وقيل معقل بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني شاعر 

مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» كان أرجز الناس على البديهةء شهد القادسية 
وقتل في غزوة معقل سنة ۲۲ ه. أخباره في الإصابة: رقم ۳۹١۳‏ والأغاني : 
۸ والخزانة: ۱/٦۲ه.‏ والبیت من قصيدة يمدح فيها عرابة بن أوس» من 
سادات المدينة وأجوادهاء أسلم صغيراً وتوفي رضي الله عنه بالمدينة أخباره في 
الإصابة: 4۷۳/۲ء وبلوغ الأرب: ۲. والبيت من القصيدة رقم: (۱۸) في 
ديوانه : ۳۱۹ تحقيق الدكتور صلاح الدين الهادي ط دار المعارف. 
و (طوالة) موضع ببرقان فيه بئر. . . . وطوالة بثر في ديار فزارة لبني مرَة وغطفانء 
معجم البلدان: ٠٠/٤‏ وأنشد البيت. قال البكري (طوالة) بضم أوله بثر وقيل جبل 
قال الشماخ وأنشد البيت» معجم ما استعجم: .۸۹۷/٣١‏ وأروى: اسم محبوبته 
ورظنون) بفتح الضاء في الموضعين: هي كل بثر قليلة الماء. قال ابن الأعرابي 
في كتاب البئر: ٩١‏ «إذا كان يأتي ماؤها مرة ويذهب أخرى فهي الظنون». وانظر 
تهذيب اللغة: ۳٦٤/٠١‏ والصحاح: ۲٠٠٠/١‏ (ظن). والبيت في الأضداد لابن 
الأنباري: ۲٠٦‏ وأمالي القالي : ۳۲/۲ وشرحها اللالي : ۲ والمحتسب : 
“١‏ والفائق : ۳۲۳/۱ والإنصاف: ۷ وشرح المقصل لابن يعيش: 
1/۳. 
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واحتجٌ الأخرون بأن تقديمّ الخبر يلرم منه الإضمارٌ قبل الدّكر 
فيمتنعٌ كما امتنعَ قولهم : ضرَبَ غلامّه زيداً إذا جعلت الغلام فاعلاء وليس 
لذلك إذا جعلته مفعولً لال الإضمار قبل الذكر هنافي اللفظ» والتقديم من التأخير. 

والجوابٌ: أن الأضمار قبل الذكر لفظاً جاتر إذا كان في تقديرٍ 
التأخيرء وهو كلك ها هنا ومما أضير قبل الذّكر على هذا النحو قوله 
تعالی: اجس في تفه خيْفةً مى وقالّ الشاعر*): 

من يات یوماً على علاته هرما يلق السماحة منه والدى حلفا 

وقالوا: «في أكفانه لف المَيّب» و «في بيت يُؤتى الحكمُ ومنه قول 
المثقب العبدي() : 


واللَه أعلم بالصّواب . 


(1) سورة طه: آية: .۷١‏ 

(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى المزني في دیوانه: ٠۳‏ بشرح ثعلب وقد أورده المؤلف 
بها في موضع آخر وروى الأصمعي (أن تلق) والبيت من قصيدة أولها: 

إل الخليط أجد البين فانفرقا وعلتى القلب من أسماء ما علقا 
وهو في المقتضب: ٠٠١/٤‏ وابن الشجري : :٥4/١‏ والإنصاف: ۹۸. 

(۳) المثل في أمثال أبي فيد: ۷٤ء‏ والدرة الفاخرة: »٠٥٦/۲١‏ جمهرة الأمثال 
للعسكري : ۱۱ ^*^ 1°1/۲ والمعاني الكبير: ۲٠۲/١‏ ورد المثل في آغلب 
كتب النحو وله قصة تروى عن العرب أن أرنباً وثعلباً اختصما إلى الضب فقالا: 
يا أبا الحسلل جئناك لتحكم بيننا فقال: (في بيته يؤتي الحكم). .. إلخ. 

)٤(‏ هو عائذ بن محصن شاعر جاهلي قديم کان من زمن عمروبن هند ونسبه إلى عبد 
القيس بن ربيعةء اتصل بعمروبن هند وله فيه مدائح» ومدح النعمان بن المنذر» 
ودیوانه مطبوع اعتنى بتحقيقه الدكتور حسن كامل الصيرفي وطبعه في مجلة معهد 
المخطوطات العربية سنة ۱۹۷١‏ م. أخباره الشاعر في طبقات فحول الشعراء: 
١‏ والشعر والشعراء: ١۷٤1ء‏ ومعجم الشعراء: ٠٠۳‏ وخزانة الأدب: ٤١١/٤‏ . 
والبيت في دیوانه: ۲۲۰. وآكثر تخريجات المثل. 


TEA 


۳ مسألة [ متعلّق الظرف الواقع حبرا *) 


الظرفٌ إذا وقع خبراً عن المبتدأ مدر بالجملة عند الجُمهور). وقال 
بعضهم : بالمفرد. 

وحجُة الأولين من وجهين : 

أحدُهما: أن الظرق إذا وق صلة ل «لَذي» كان جملةٌ فكذلك إذا 
وفع خبراًء لان كوه جُملةٌ غير مستفاو من الموصولر» إذ لو كان في نفبه 
كالمفرد للزمٌ أن يضم إليه جزء آخر كما في الصْلة بالمبتدأ والخبر» وإذا 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب اللباب: ورقة: ٠٠‏ . 
ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۲٤۷-۲٤٠١‏ وهي المسألة رقم: )۲١(‏ وعنوانها 
هناك (القول في عامل النصب في الظرف الواقع خبراً) وقد دمجها ابن الأنباري مع 
المسألة رقم )٠١(‏ هنا وانظر الأصول: ٦۸/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠۹٠/١‏ 
وشرح الكافية للرضي : 4۳/١‏ والهمع: ۲۱/۲ ۲۲ (ط) الكويت» والتصريح : 
۸4/۱1 والأشموني : ۲,1 والصبان: ۹۳/۱ . 

. جاء في (اللباب) للمؤلف «عند جمهور البصريين»‎ )١( 
وهو رأي الفارسي والزمخشري وابن الحاجب.‎ 

(۲) صاحب هذا القول ابن السراج وأبو الفتح بن جنى . 
دمج ابن الأنباري هذه المسألة مع مسألة ناصب الظرف الواقع خبرا رقم )٠١(‏ من 
هذا الكتاب. 


44. 


كان جُملةٌ فاعتبار نفسه لم يفترق الحال فيه بين الخّبر والصلة . 

والوجة الّاني : أن الشّرف هنا ليس هو المبتدأ في المعنى» وإنّما هو 
ناب عم هو الخبرء وذلك الخبر یجب آن یکو الفعل ؛ لأن الظرف 
مول ضرت اللفظ» ولا بد لنصبه من ناصب» وأصل العمل للأفعال . 

واحت الآخرون من وجهين : 

أحدهما: 
أن الخبرَ في الأصل للاسم المُفرد إذا كان هو المبتدأ في المَعنى فإذا ناب 
الظرف عنه برل منزلته. 

والثانی : 

أن الظرف إذا تقدّم على المبتداً ولم يعتمد لم يعمل ويبقى الابتداى 
وإن كان جارياً مَجرى الفعل لم بَبطل عملّه ويدلٌ عليه أك ترفح بالظرف 
ما [ .. . ٠]‏ بعده كقولك: زيدٌ خلفك أبوه ولو كان كالجُملة لم يُعملء 
لأنْ الجُملة لا تعمل . 

والجوابٌ : 

أن الخبر هو الحديتٌ عن المبتدأ سواء كان مُفرداً أو جُملةء وليس 
المُردُ أصل فيه وإنما تدر الجملةٌ بالمفرد ليبين لفط الإعراب» لا ليصحَ 
كوه خبراً وما إذا تقدّم الظّرف فما لم بيبطل المبتدأ لآنه ليس في 


)١(‏ ما بين القوسين كلمة (تقدم) ويبدو أن المؤلف عَدّل عنها لاستقامة الكلام بدونها. 

() قال ابن يعيش في شرح المفضل: ۹٠/١‏ وقال قوم إن المحذوف المقدر اسم 
والحجة في ذلك أن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً. . . إلخ قال: ووجه ثانٍ أنك 
إذا قدرت فعا كان جملةء وإذا قدرت اسماً كان مفرداً وكلما قل الإضمار والتقدير 
کان أولی . 


Yo» 


الحقيقة فعلاء وإنما ينوب عن الفعل» ولا يَقوى عن غيره قوة الأصل 1 
ترى أن اسم الفاعل إذا اعتمدَ عملء وإذا لم يعتمذ لم يَعملء بل یبقی 
الابتداء کما کان كقولك : «ضاربٌ زید» ولو تأخر جار أن يعمل فیما بعده 


مضمراً كان أو مظهراً» وليس من ضرورة الحّبر المفرد أن يعمل وقد بيا 
ذلك فيما تقدّم . 


واللَّه أعلمٌُ بالصواب. . 
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-مسألة [ التناز ع في العمل ] 


إذا كان معكٌ فعلان والمعمولٌ فيه لفط واحدٌ وصح عل کل واخ 
منهما فيه فأولاهما بالعمل الثاني . 

وقالَ الكوفيون: أولاهما الأول وذلك مثلٌ قولك: ضربني وضربتُ 
زیداً فالوجه عندنا نصب زید بضربت» وعندهم رفعه بضربني . 

وقالَ الكساثي“: إن كان للفعل الأول فاعل حُذف ولم يجعل مكانه 

لنا في المسألة السّماع والقياس» فمن الماع قوله تعالى: 


(*#) ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة في کتاب إعراب القران: ٠۹۰ ٤٥/۱‏ وکتاب 
اللباب: ورقة: ۲4 كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۸۳ 
٩‏ وهي المسألة رقم: )٠١(‏ وعنوانها هناك: «القول في أولى العاملين 
في العمل في التنازع». واليمني في ائتلاف النصرة: المسألة رقم: (۴) في 
فصل الفعل» الكتاب: ۴۷/١‏ والمقتضب: ۱١١/۳‏ والإيضاح : ٩۸ ٥‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش : ۷۷/١‏ وشرح الكافية للرضي : ۸١ ۷۷/١‏ والتسهيل: ٦۸‏ 
وشرح ابن عقیل ٤٦٥ - ٤1۲/۱‏ والتصریح: ۳۹۸/۱. 

(۱) راي الکسائي في شرح الكافية: ۷۹/١‏ وهمع الهوامع: 4/۲. وأيد الكسائي 
هشام والسّهيلي وابن مَّضاء. 

(۲) سورة النساء اية: .1۸١‏ 


YoY 


ليستفتونك فل الله يكم في الكللة ف «في» تعلق ب تيم إذ لو 
کان متعلقاً «بيستفتونك» لقال يفتيكم فيها لتقذّمها تقدیراً وكذلك قوله 
تعالی(٩:‏ اتون افرع عَليه قرا أعمل الاني ولو اعمل الأول لقال: 
أفرغه» وقال تعالى: هام اقرؤوا كتابية ف «كتابي» منصوب باقرؤوا لا 
ب «هاؤم»» إذ لو كان ب «هاؤم» لقال اقرؤوه فإن قي : حذف المفعول جائرٌ. 

قيلٌ : ولكن الأولى أن لا يُحذف لا سيّما ها هُناء لأ المفعول إذا 
كان متقدّماً ذكراً وجب أن يعود عليه الضَميرُ ليَعْيّن أن الفعلَ الثاني هو 
الأول في المعنى» ولو لم يأت بالضمير لجاز أن يتوهُم أن المفعولّ غيرٌ 
الأول» ومما جاءَ في الشعر قل طفیل, الخنويّ : 


وکمتا مدماة كأن متونها جری فوفّها واسَشعَرّت لون مُذهب ۵ 


.٩٩ سورة الكهف: آية:‎ )١( 

(۳) سورة الحاقة: آية: 1١۹‏ . 

(۴) طفيل بن عوف بن کعب من بني غني بن قيس غيلان» شاعر جاهلي من أوصف 
العرب للخيل وربما سمى (طفيل الخيل) عاصر النابخة الجعدي وزهير. أخباره في 
الشعر والشعراء: 1۷۳ خرانة الأدب: .1٤۳/۳‏ 

»۷٠/۲ ورد البیت في دیوانه: ۲۳ وهو من شواهد سیبویه: ۳۹/۱ والمقتضب:‎ )٤( 
وشرح المفصل لابن‎ ٠۳ وجمل الزجاجي : ١1۲۷ء والإيضاح: 1۸ والإنصاف:‎ 
. ورويته في الإيضاح‎ ۲٤/۳ : یعیش : ۷۷/۱ ۸۸ والعیني‎ 

٭ ورادا مُداماة وكمتاً كأنما « 
ومعنی «کمتأً : الكمت من الخيل السود المشربة بحمرة قال الأزهري في التهذيب: 
٠١‏ قال أبو عبيدة: فرق ما بين الكميت والأشقر في الخيل بالعرف والذنب 
فإن كانا أحمرين فهو أشقر وإن كانا أسودين فهو كميت» المدماة: شديدة الحمرة 
استشعرت : لبست» والشاهد فيه في قوله : (جری فوقهاء واستشعرت لون مذهب) فکل 
من جرى واستشعرت يطلب العمل في (لون) وعمل فيه الثاني لأنه نصبه وهذه حجة 
للبصريين في إعمال الثاني ولم يعمل فيه الأول لأنّه لو أعمله لرفعه بجرى. 


Yor 


فصب «لون»» ولو كان الأول هو العامل لرفعه ب «جرّى» وقال 
الفرَزدق” 
ولك نصفا لو سَببت وسبني ‏ بنوعبدشمس من ماف وَهَاشم 
e 8‏ 
ولو أعمل الأول لقال: «وسبوني بني عبد شمسٍ. 


وأمًا القياس فمن ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الفعل الثاني أقرب إلى المعمول من الأول» وقربه منه 
يقنضي له ن لا يلخي عنهء يدل عليه أن المجاورة( توجب کثیراً من 
الّاني للأول» والأول دشاني » ألا تَرّى إلى قولهم : 
طلعت» أنه لا يجوز فيه بف ال2 لما جاور الضميز الفعل» 
قامت هند لا يجوز فيه حذف التاءء فلو قصلت بينهما جار حذفها)» 
كان ذاك إل لأجل المجاورة. 
والوجه الثاني : أ العربٌ تقول<): ت بصدره وصدر زي فيجرون 


المعطوف ویحملونه على المجرورء مع أ حرف الجر ا من الفعل » 


.۸٤4 ورد البيت فى ديوان الفرزدق:‎ )١( 
۷۹/١ وهو في الكتاب:‎ ٠۲۹ وأورده المؤلف في كتاب اللباب: ورقة:‎ 
۸ والجمل للرجاجي: 1۲۷ والإيضاح لأبي علي:‎ ۷٤/٤ والمقتضب:‎ 
.۷۸/١ والإنصاف: ۸۷ وشرح المفصل:‎ ٠٠٠ : والاقتضاب‎ 

() من قوله (المجاورة. . . . إلى قوله جاز حذفها) ورد هذا النص في الأشباه والنظائر: 
۷-. 

(۴) في الأشباه والنظائر الأول للثاني والثاني للاأول. 

)٤(‏ كلمة (حذفها) غير واضحة في الأصل صوابها من الأشباه. 

() قال الجوهري: ۲٠٠۸/١‏ «خشنت صدره تخشينا أو غرته». وانظر المثال في 
المقتضب: ۷۳/٤‏ والخصائص : ۲۷۸/۲ . 


Yo 


ولو کان الأول اول أنصبوا المعطوف لا غيرء لقوته بالتقدم وبكونه فعل. 

والوجه الالث: أن العام مع المعمول, كالعلة العقلية مع المعلول 
والعلةٌ لا يفصلُ بينها وبين معلولهاء فيجبٌ أن يكون العاملٌ مع المعمول 
كذلك إلا في مواضعَ قد استثنيت على خلافِ الذليلٍ» لدليل, راجع, 
عليه ويلزم من إعمال الأول الفصل بالجملة الثانية. 


واحتج الأخرون بالسماع والقياس : 

فمن السماع قول الشاعر<): 

ولمُا أن تحمّل آل ليلى سَمعنا بيهم تعب العُرابًا 
وقالَ آخر): 

فر على الفُؤاد موی عميدا ‏ وسُوئل, لو بر ّنا سُؤالا 
وقد تعتی بها ونر عُصّوراً ‏ بها يفتذتنا الخْردَ الخدالا 
فنصب «الخرد» ب «ل٘ری» لا ب «يقتدن»» وقالَ عمر” بن ابي ربيعة : 


إذا هي لم سنك بود اراك تنل فاستاكت به عود سحل 5› 


(۱) لم ينسب إلى قائل معَيّن وهو في الإنصاف: ۸٦‏ وروى هناك (سمعت بينهم). 

(۲) البيت للمرار الأسدي» شعراء أموين ٤۷١/١‏ ورد منسوباً إليه في كتاب 
سیبویه : ٤۰/١‏ «لو یبین» والمقتضب: ۷٦/٤‏ ۷ والجمل: 1۲۸ والإنصاف: 
۸٩ ۰۸٩‏ والشاهد فيهما إعمال الفعل الأول» وهذان الشاهدان مما احتج به 
الكوفيون. اعمل الأول ولذلك نصب «الغرابا» ولو أعمل الثاني لرفعه كما تصب 
«الخرد» ب «نرى» ولو أعمل الفعل الثاني لقال: «تقتادنا الخرد الخدال» بالرفع . 

(۳) في الأصل عرو 

)٤(‏ نسب هذا البيت لطفيل الخنوي من قصيدةٍ في ديوانه: ۷١-۲‏ أولها: 
غشيت بقرافرط حول مكملل مغاني دارا من سعاد ومتزل 
وربما نسب إلى عمر بن بي ربيعة» وهو في ديوانه ٤۹۰‏ منفرداً في ملحقات = 


Yoo 


فرفع «عوداً» ب «تنځّل» ب «استاکت»» وقال امروءُ القيس“: 

فلو أنّما أَسّْى لأدنى مَعيسَةَ كفاني ولم أطلُبْقَليل من المالٍ 

فرفع قلیل ب «كفاني» . 

وم القياس»› فهو أن الفعل الأول آولی دة ومتی لم يظهر عمله 

أحدهما: الإضمار قبل الذّكر لَفظاً وتقدیراًء ولیس بجائز كما لا يجوز 
وليس كذلك إلغاء النانيء لن الأول إذا عمل صار معموله كالمتقدم في 
الك فلا يُضعف حذف معمول الثاني» ويدل على ذلك أن قولهم: 
«خشّنت بصدره وبصدر زی بإعادة حرف الجر جود وإذا كان كذلك 
وکان إعمال الأولى آولی لہا ذکرنا» ولم ينقض معنی وجب أن یکونْ هو 
المختار. 


= الدیوان» والبیت منسوب إلى عمر في کتاب سیبویه: ٤٠/۱١‏ وشرح شواهده لابن 
السيرافي : ١‏ وقال الأعلم : قال الأصمعي : هو لطفيل وممن نسبه إلى عمر 
ابن يعيش في شرح المفصل .۷۸/١‏ 
والشاهد في الإيضاح: ۸٦ء‏ وشرح أبیاته لابن يسعون: ۱۹ والآشموني ۰٠٠٠/۲‏ 
والعيني : ۳/۳ والهمع : 4/.. 

(۱) دیوان امریء القیس: ۳۹ من قصيدته التي أولها: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
والشاهد في الكتاب: 4١/١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي : ۳۸/١‏ وشرحها لابن 
خلف: 4۷/١‏ والمقتضب: 1۷/٤‏ والإيضاح: ٦۷‏ وشرح شواهده لابن 
يسعون: ۲۳ وشرحها للقيسي : ۳ والخصائص: ۳۸۷/۲ والإنصاف: ۰۸٤‏ 
والمقرب: ١/١٦1ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش: »۷۸/١‏ ۷4 وشرح الكافية : 
1 والخزانة: .۱١۸/۱١‏ 


0٦ 


والجوابٌ: آم الشعرٌ فعنةُ جوابان: 

أحذّهما: ال فف لان الخلات بيا في الأولية لا في عَم 
الجواز» ونحن نقولٌ : هو جائرٌء ولا يدل الشعرٌ على أكثر من الجواز. 

والثاني : ن قولّه «الخرد» إِنّما أعمل فيه الأول لألٌ القوافي منصوبة 
فترجح عنده إعمال الأول لحفظ القافيةء وكذلك «نَعَبَ الغرابا» وأمّا بيت 
امریءِ القيس فن الصب فيه يفسد المعنى » وذلك أن غرضه تعظیم شأنه 
ونه لو كان يسعى لامر ناقص لكان يكفيه القليلٌ من المالى ولو نصب 
لانعكس هذا المعنى ولذلك قال بعده: 

#ولكّما اسعى لمجي مؤتّل(١‏ ٭ 
انما يجوز ر الأمران فيما لا يُحيل يحيل المعنى» قولهم : : يفضي إلى 

الإضمار قل الذكر»ء قلنا: ذلك جائزڙ إن کان في الکلام ما يُفسره کقوله 
تعالى: حى بارت بالججاب)”٠‏ يعني الممس» ولم بجر لها ذَكرٌ 
وكذلك لكل من عليها فان“ وها هنا يفسر المضمر ما بعدهء وكذلك 
ايضاً جار نعم رجا زيد فل الفاعلّ مضمرٌ لن كان في الكلام ما يفسره. 
وما تقدمٌ ا فإنه يقتضي المعمول لا مَحالة ولک اقتضاءُ الثاني 
لمعموله اشد لمجاورته إیاه وة منه» وقد أجرت العربُ ب کثیراً من أحکام 
المجاور على المجاور له حتى في أشياءَ يُخالف فيها الثاني الأول في 
المعنى كقولهم0): «ججْرٌ ضب خرب» وكقولهم<: «إني لآتية بالعُدايا 


(۱) الدیوان: ص (۳۹). 
(۲) سورة (ص): آية: ۴۲ . 
(۴) سورة الرحمن: آية: .۲١‏ 
)٤(‏ هذا القول في کتاب سیبویه : ۱۲۷/۱ والخصائص: ۱۹۱/۱ . 
. () قال الأزهري في التهذيب: ٠۷١/۸‏ قال ابن السكيت: إي لأتية بالغدايا والعشايا ‏ 


YoY 


والحشايا»» والعّداءٌ لا تجمع على غداياء ولكن جار من أجل العشايا وهو 
کثیر")» وقولهم : «خشنت بصدره وبصدر زیدٍ» لیس مما نحن فيه لآل الفعل 
الذي هو خشنت لا یتعدّی بنفسه في أكثر الاستعمالء ولما عدَاهُ بالباء كان 
الأولى أن يُعيده» وعلى أن هذه الرواية معارضة بالرّواية الأولى وهى التى 
ذكرناها في حجتنا. 

وأمًا مذهبٌ الكسائي فبعيدٌء لأنه يلرم منه أن يكون الفعلٌ بلا فاعل 
وهذا بعيدٌ في الاستعمال والقياس . 


واللّه أعلمٌ بالصواب. . 


= أرادوا جمع الغداة فاتبعوها العشايا لازدواج الكلام وإذا أفرد لم يجز ولكن يقال 
غداة وغدوات شرح أدب الكاتب للجواليقي : ٠٠٥‏ . 

(۱) من قوله: وقد أجرت العرب. . . . إلى قوله وهو كثير يوجد هذا النص في كتاب 
الأشباه والنظائر للسيوطي : ٠١١/١‏ وهو موافق لما جاء في مخطوطتنا موافقة حرفية 
دون أي تغيير وقد صرح السيوطي بنقله هذا النص من (التبيين). 


Yo 


٥‏ _ مسألة 1[ إبراز الضمير في اسم الفاعل والصفة 
المشبهة ٠]‏ 


اسم الفاعل والصَفةٌ المشبهة به إذا جريا على غير من همالة وَجَبَّ 
ابراڑ الضمير فیهما(؟ . 

وقالَ الكوفيون لا يجب ذلك. 

وصورتةُ قولك: «هندٌ زد ضاربته هي لا ب من «هي» عندناء 
وعندهم لا يلزم . 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللاب ورقة: ۲۴ وشرح اللمع 
ورقة: ٤۴١‏ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۷ »٠١‏ وهي المسألة 
رقم (۸) وعنوانها هناك «القول في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير 
صاحبه». واليمني في اثتلاف النصرة: المسألة رقم: ۷١ »٠‏ فصل الأسماء 
والمسأالة في الکتاب: ۲٤۳/۱‏ والمقتضب: ۹۳/۳ ٩٤‏ ۲۹۲ ۳٣۲۹ء‏ 
والإيضاح: ۳۸ والخصائص: 1 ۷ وأمالي ابن الشجري: ۰٣۱٤/۱‏ 
وشرح الكافية: /۸۷» »۱١/۲‏ والتصریح : ۰4/1 والخزانة : ۲/. 

)١(‏ ورد هذا النص في الأشباه والنظائر للسيوطي مرتین الاولى ف في الجزء الأول ص: 
١‏ والثانية في الجزء الأول أيضاً ص ۲۴۳۴: مع بعض الاحتلاف قال في الأشباه: 
«إذا جرى اسم الفاعل والصفة المشبهة على غير من همالة وجب إبراز الضمير 
فيهما مطلقا عند البصريين وأسقط لفظه (به) من (المشبه به) ووصل هذا النص 
بقوله: لأنهما فرعان على الفعل ولم يشر إلى أن هناك كلاماً ساقطاً بين النصين 
ونسب النصين إلى كتاب التبين . 
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لنا فيه طریقان : 
أحدّهما: أن اسم الفاعل ”© والصفة المشبهة به فرعان على الفعل 
في العمل وتحمُلٍ الضميرء » وقد انض إلى ذلك هنا جريائه على غير من 
هوله فقد انضم 2 إلى فرع ٠‏ والفرع يقصرٌ عن الأصل » فيب أن يرز 
الضميرٌ ليظهر ابر القصورء ويمتاز الفرح عن الأصل . 


والطريق الثاني : أن تر إبراز الضمير“ يفضي إلى الأبس في 
بعض المواضع › واللَبسٌ یزول بإبراز الضميرء فب أن رر ٠‏ 
ثم يطرد البابٌ فيما لا يلبس<“ كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع نحو 
نعد وتعد» وأعد فإنهم حذفوا منها الواو كما حذفوها في يعد وكذلك يُكرم 
وٹکرم» وکرم محمول على کرم ومثال ذلك قولك: «زيدٌ أخوه ضاربه» 
فإن «ضاربه» جور آن يون للأخ فیكون جارياً على من هولهء لان «أخوه» 
مبتدأ» «ضاربه» خبره» والصربٌ لزيد ولا يحصلٌ الفصل بينهما إلا بإبراز 
اشر 

واحتج الكوفيون بالسماع والقياس» فمن السماع قراءء بعضهم « إل 


() هذا النص نقله السيوطي في الأشباه والنظائر وقرنه بنص أول المسألة وحذف ما 
بينهما كما تقدم ويبدؤه بقوله: لأنهما فرعان. . . وينهي ما نقله السيوطي بقوله: 
«ویمتاز الفرع عن الأصل» وأسقط السيوطي لفظه «هنا» من قول االمؤلفض: «وقد 
انضم إلى ذلك هنا. . .» 

(۲) ورد هذا النص في كتاب الأشباه والنظائر: ۲۳۳/١‏ منقولاً عن التبيين إلى قول 
المؤلف: «محمول على أكرم» والنص فيه بعض المخالفة . 

(۳) في الأشباه والنظائر: «إبرازه» . 

)٤(‏ زاد في الأشباه والنظائر: نحو زيد عمر وضاربه هو». 

. زاد في الأشباه والنظائر: نحو زيد هند ضاربته هي»‎ )٥( 

)١(‏ صاحب هذه القراءة (ابن أبي عبلة) في الكشاف: .۲۷١/۳‏ والبحر المحيط: 


۰ 


طعَام غير ناظريْنَ إناه ٠4‏ بالجر في غير» وهو جار على طعام ولم يقل 
ناظرين أنتم» ومن السماع قول الشاعر*: 
رى أرباقهم مُحَمَلَديْهُا كما صّديّ الحديدٌ على الكماة 
وقال آخر ۳ : 
وإ امرءاً أفْضى إليك ودوته من الأرض موماة وبّيداءَ سَمْلَقّ 
لمحقوقةٌ أن يجبي دَعاءة وآن تعلمي أن المعان المُوفَق 
ولم يقل: متقلديها همء ولا محقوقة أنت. 
ومن القياس أن اسم الفاعل والصفةٌ يعملان عمل الفعل » والفعلّ لا 
يجب فيه إبراز الضمير» كذلك ما يعمل عمله» وكذلك إذا جرى على من 
هوله لا يبرز ضميره» كذلك هاهنا. 


والجوابٌ : أمّا الاآَيةُ فالقراءة المذكورةٌ فيها بعيدة [ عن ] الصحةء 
وإّما جوزها من هو على مذهبهم في ذلك فلا تكونٌ حه على 


‌ 


مُخالفيهم . 


۲٤۹/۷ =‏ وفتح القدير: ۲۹۷/٤‏ . واسمه إبراهيم ابن أبي عبلة من القراء العشرةء 
ترجمته في غاية النهاية: ٠۱۹/١‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب آية: ۳ه . 
(۲) البيت مجهول القائلء وهو في الإنصاف: ٥۹‏ . 
(۳) البيتان للأعشى ميمون بن قيس» وهما من قصيدته التي مدح بها المحلق ومطلم 
القصيدة قوله: 
ارقت وما هذا السُهاد المورق ‏ وما بي من سُفّم وما بي مَعْشَیّ 
وهما في دیوانه : ۲۲۳. ورواية البيت الأول فيه : 
وان مرا اُسری إليك ودونه فياف ُوفات ويداءَ ‏ خيفی 
وروي البيت الثاني «أن تستجيبي لصوته». في الإنصاف: ٠۸‏ والخزانة: 
١‏ إ١/١1٤.ء‏ وابن الشجري: .۴۷/١‏ واللسان (خفق). والشاهد فيهما 
أوضحه المؤلف» وهو أنه لم يبرز الضمير وقد جرى الوصف على غير من هوله . 
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وأما الشعرٌ فليس على حكم مسالتنا بل فيه حذف مضاف تقديره: 
تری أصحاب أُرباقها فحدذّف المُضاف وا المضاف إليه وشواهده 
کیرة0). وأمّا البيتُ الآخرُ فلا حْجّة لهم فيه أيضاً؛ لأنُ قولّه: ران 


تستجيبي» هو الفاعل الظاهر والتقدير: لمحقوقه استجابتهء والهاء 
«دعاءه» عائدة عليه . 


أما القياس على الفعلٍ فغيرٌ مستقيم لوجهین : 

أحذهما: أن الفعلَ هو الأصل في العمل وفي استحقاق الفاعل واسم 
الفاعل ليس كذلك. 

والثاني : أن الضمائر في اسم الفاعل والمفعول غير مستحكمة ولذلك 
لا يظهر الضمير فيها لفظاًء بل هي على صورةٍ واحدةٍ في كل حال وإتما 
يُقّضَىْ بالضمائر فيها كما بخلافِ الفعل فإن ضمير التثنية والجمع 
E‏ فعند ذلك يستغنی عن 


)١(‏ أورد ابن الأنباري كثيراً من الشواهد التي فيها حذف المضاف» أورد آيتين وخمسة 
بيات وقولهم : (الليلة الهلال) ثم قال: بعد ذلك والشواهد على هذا النحو أكثر من 
أن تحصی . 
۲ 


- مسألة [ الفعل هو العاملٌ في الفاعل والمفعول ٠]‏ 


العاملٌ في الفاعل والمفعول. الفعلٌ . 

وقال بعض الكوفيين العاملٌ في المفعول الفعل والفاعل معأ“ . 

ومنهم من قالً: الفعلُ عامل في الفاعل » والفاعل عامل في 
المفعول ”>. 

ومنهم من قال: کل واحدِ منهما معمولٌ معنا . 

وحجُة الأولين: أن الفعلَ مور في الفاعل والمفعول جميعاً؛ لأن به 
يتغيرُ حال الاسم» فينتقل من المبتدأ إلى الفاعل» ومن الفاعل إلى 
المفعول وذلك على حَسّب تأثيره فيهماء وبهذا الاعتبار اشن لما يسند إليه 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: ۲۷ء ۲۸ وشرح المع : ورقة : 
٤٥‏ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۷۸- ۸۳ وهي المسألة رقم: )١١(‏ 
وعنوانها هناك: «القول في عامل النصب في المفعول» واليمني في اثتلاف النصرة 
مسألة رقم : )٩(‏ في فصل الاسم» والمسألة في أسرار العربية: »۸٠‏ وشرح الكافية 
للرضي : ۸۰0/١‏ والتصریح: ۳۷٤/۱‏ وهمع الهوامع: ۹/۱١٠ء .٠١١‏ 

. ٠١١/۱ هذا مذهب الفراء انظر الهمع : 1 , والأشباه والنظاثر:‎ )١( 

(۲) صاحب هذا الرأي هو هشام بن معاويةء الهمع: ٠٠١/١‏ . 

(۳) صاحب هذا الرأي هو خلف الأحمرء المصدر السابق والإنصاف: .۸١‏ 
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الفعلُ فاعل وكذلك اشتقّ منه المفعولء وتصرّف الاسمين منه دليلّ ظاهرٌ 
على تأثيره فيهما وإذا اتر فيهما في المَعنى أبر فيهما إعراباًء لآل الإعرابَ 

واحتج ج الآخرون أن الفعلَ والفاعل کالشيءِ الو يدل على ذلك انا 
عشر وَجْهاً› قد استوفيتها في «الباب» 0 و«شرح ال وإذا كانا 
كذلك كانا عاملين في المفعول”) فالعامل هنا مجتمعٌ من شيئين جاريين 
مجرى شيءٍ واحإٍ» وصارا كما قالوا في الخبر: يرتفع بالابتداء والمبتداأ 
وفي جواب الشرط : ينجزمُ بال والفعل. 

وقال بعضهم: لو كان الفعلُ وحده عامل في المفعول لم يز الفصل 
بينهماء وقد جاز ذلك فإن الفاعل يفصل بينهما. 

والجوابٌ : اما جعلُ الفعل, والفاعل, کالشيء الواحد فلا يوجبٌ ذلك 
ن يکونا کشيءِ واحډٍ في کل وجه آلا ری أ المفعولَ يجوز أن بقع بين 
الفعل والفاعل نحو ضرب زيداً عمرّو» ولو كانا شيئاً واحداً لم يز 
وكذلك الفصل بينهما بالظرف» وإذا كانا كالشّيء الواحد في بعض الأحكام 
لم يمع ذلك من عمل الفعلٍ في المفعولء ودل على فساد ما ذهبوا إليه 
ا الفعل يعمل في الفاعل ء ولو کان کجزء منه من کل وجه لم يعمل فیه؛ 
لال بعض الكلمة لا يعمل في بعضها. 


() استدل ابن الأنباري على ذلك بسبعة أوجه ولكن ابن الأنباري والعكبري معاً أخذا 
هذه الأوجه من سر صناعة الإعراب لابن جني : ۳1-۱۷ ولم ینبها على 
ذلك . ذكر ذلك السيوطى فى الأشباه والنظائر: .٠٤/۲‏ 

(0) انظر ئېت مۇلفات آبي البقاءء وقد أورد العكبري في كتاب اللباب: ورقة: ۲۷ 
۸ هذه الوجوه كلهاء وفي شرح اللمع ورقة: ٠٠‏ أورد بحضها. 

(۴) في الأصل (عاملاً في المفعولين) ولعل الصواب ما أثبتناه لضرورة القطابق . 
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أمّا مَنْ ذهب إلى أن العامل فيهما المعنى(“ فحاصلّه راجِعٌ إلى 
مَذهب البَصريين» لان معنى الفاعل والمفعول حاص من الفعل » فإن أراد 
ذلك فقد:بجمتل:الرفاق: إن أرافوا معني ار فهر فاس لنجير : 

أحدهما: أن ذلك يفضي إلى عمل الشيء في نفسه» وذلك أن 
الاسم لا يكون فاعلاً ولا مفعولاً إلا بنسبة الفعل إليه» فيلزم منه معناهء ولا 
يجوز أن يكون معنى الشيء عامل فيهء إذ لو كان كذلك لكان العمل في 
جميع الأسماء واحداًء لأن معناه لا يختلف ولألٌ ذلك يفضي إلى أنه لا 
حاجة إلى موجب الإعراب. إذ الإعراب قائم بالمعرب. وإذا كان المعرب 
هو الموجب للمعنى القائم به لم يحتج إلى أمر خر وذلك لا قائل به. 

والوجة الثاني : نك ترفع قولك : «ماتٌ زیدّ» ب «مات»» وزیدٌ في 
المعنى مفعولٌ وكذلك: جُرب زيدّ ولو كان معنى المفعول هو العامل 
لوجب أن تنصب الجميع» ويدل على فساد مذهبهم أك تفصل”› بأن مع 
الفصل بينهماء وبين اسمها بالظرف نحو: «إِلٌ في الدار زيدأً» ردلالة هذا 
من وجهين : 

أحدهما: أك نصبت بها مع الفصل . 

والثانى : أَنْكَ نصبتَ بأن وحدهاء لا بها وبالظرف وإذا كان العامل 
الحرف د“ مع ضعف الحروف عن الأفعال - فكيف لا يعمل الفعلٌ 
الذي هو الأصل القوي وحده؟. 


والله أعلم بالصواب. . 


)١(‏ هو مذهب خلف الأحمر كما تقدم» ورده ابن الأنباري في الإنصاف: ۸١‏ بقوله: 
«وأما ما ذهب إليه خلف الأحمر من إعمال معنى الفاعلية والمفعولية فظاهر 
الفساد. . . إلخه. 

(۲) كذا في الأصل ولعل الصواب: «تنصب». 
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۷ _ مسألة [ الاشتغال ][“ 


قولك: زیداً ضربته على رأي من نصب زيدأًء النصب فيه بفعل 
مقدر دل عليه المذكور. 

وقال بعض الكوفيين'“: هو منصوب بنفس ضربته . 

وحجة الأولين: أن ضربت يتعدى إلى مفعول واحد وقد استوفاه وهو 


الهاءء فلم يبق له سبیل على نصب زید» فوجب أن یقدر له ما ينصبه 
وأولى ما كان ذلك المقدر ما دل عليه المذكور» يدل على ذلك أنك لو 


(*) ذكر المؤلف - رحمه الله - هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة رقم : ۹۸> وشرح 


ديوان المتنيي المنسوب إلى العكبري: .۲٤۸/٤ ٠٠٠١/۲‏ 

کما ذکرھا أبن الأنباري في کتاب الإنصاف: ۰۸۲ ۸٣‏ وهي المسألة رقم: (۱۲) 
وعنوانها هناك: «القول في ناصب الاسم المشغول عنه». واليمني في ائتلاف 
النصرة: مسألة رقم : (۲) فصل الفعلء وانظر كتاب سيبويه: ٠٥/١‏ والمقتضب: 
۲ والمقرب: ۸۷/١‏ والتسهيل: ۸٠‏ وابن الناظم: ٩١‏ وابن عقيل: 
1/£ والتصريح : 0۰/1 وهمع الهوامع : ۲ والصبان: ٥۷/۲‏ . 

)١(‏ صاحب هذا الرأي هو الكسائي في همع الهوامع: .١٠١/۲‏ والضمير عنده ملغى 
وذكر ابن عقيل رأياً ثانياً للكوفيين وهو أن الفعل الموجود عمل فيهما معا قال: «ورد 
هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل في ضمير اسم ومظهره. ونسب السيوطي هذا 
الرأي إلى الفراءء انظر همع الهوامع: ٠٠١/١‏ . 


٦ 


رفعت زيداً في هذه المسألة جاز» وكان هو الأقوىء ومن المعلوم أن ذلك 
لم يجز إلا لتمام الكلام بقولك ضريته وإذا كان في نفسه تامَاً لم يکن له 
عمل فيما قبله. 

واحتجٌ الآخرون بأن الهاء هي زيد في المعنى» وإنما ذكرت للبيان 
وإلا فهو في المعنى كقولك: «زيدٌ ضربتٌ» ولو قال ذلك لم يكن فيه 
خلاف أن النصب بضربت فكذلك إذا أتى بالهاءى على جهة البيان والتوكيد 
ويدل على ما ذكرنا أن النصب في قولك: «ضربت أباك زيداً» هو بضربت 
لما كان زيدٌ هو الاب في المعنى . 

والجوابٌ: أن الهاء وإن كانت هي زيداً في المعنى فهو اسم له 
موضع في الإعراب» وذلك يوجب أن يكون لها عامل» ولا عامل إلا 
ضربت هذه» فلا يبقى لها معمول آخر» بخلاف قولك: ضربتٌ أباك زیداے 
لأن زيداً بدل من الأب والبدلٌ لا يصح في مسألتناء ثم بيبطل مذهبهم 
باك تنصب في موضع لا يتصور نصبه بالمذكور كقولك: زيدٌ ضربتُ 
أخاهء لأن الصربَ لم يقع بزيٍ فيضطر هاهنا إلى تقدير ناصب آخرء كأنك 
قلت أهنت زيداً ضربت أخاء فالمانع» هنا كالمانع في مسألتنا؛ لان الماتغ 
َم امتناع تعدّى الفعل إلى المُظهر والمُضمر معأ والمانعٌ هنا امتناع تعدى 
ضربتٌ إلى زيدٍ إذا لم يكن واقعاً به بل بشيءٍ من سَبَبهِ وكذلك الهاء في 
ضربته هي من سبب رَيْدٍ ودل عليه أنك تقول زیداً لست مثله فتنصب 
زيداً ومحال أن ينتصب بلست» وإنما ينتصبٌ بمحذوفٍ تقديره خالفتٌ<) 


زیداً فهذا کله يوید ما ذکرنا. . 
والله أعلم بالصواب . . 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


(۲) انظر هذا الرأي منسوياً إلى العُكَبريّ في التصريح: .۳٠۷/١‏ 
1Y‏ 


مسائل ما لم يسم فاعله 
۸-مسألة [ نيابة غير المفعول به عن الفاعل ٠]‏ 


ء 


إذا اجتمع في الكلام مفعولٌ به صحیح وظرف وحرف جر فالقائم 
مقام الفاعل هو المقعول الصحيح . 

وقال الكوفيون: يجوز أن يقام الظرف وحرف الجر مقامه. 

لنا أن المفعول الصحيح أشبه بالفاعل فأقیم مقامه لا غیر» ویبان أنه 
أشبه به هن أربعة أوجه: 

أحدها: أن الفعلَ يصلٌ إليه بنفسه» ولا دلالة في الفعل عليه 
بخلاف الظرف وحرف الجر» والمصدر. 


والثاني : أن المفعولً به شريكُ الفاعل في تَحقّق الفعل» لال 


(#) أورد المؤلف هذه المسألة في كتاب اللباب: ورقة رقم: ٠١‏ وإعراب القران: 
۰/1 
المسألة في شرح المفصل : ۷٤/۷‏ وشرح الكافية : ۸9-۱ والهمع : ۲٣۰/۲‏ (ط) 
الكويت وهذه المسألة والتي بعدها انفرد بذكرهما أبو البقاء العكبري ولم ترد في الإنصاف لابن 
الأنباري . وذكرهما اليمني في ائتلاف النصرة: المسألة رقم : (۷۸) في فصل الاسم . 
)١(‏ قال الرضي : ووافقهم بعض المتأخرين: ۸٤/١‏ وفي الهمع وعليه الأخفش وابن 
مالك. 
وشرط الأخحفش تأخر المفعول به في اللفظ الهمع : ۲٠٠١/۲‏ (الكويت). 


A 


الفاعل يوج الفعلء والمفعول به یحفظةُ من حیتٌ کان محل له. 

والثالث: أن المفعول قد جُعل فاع في اللفظ كقولك: مات زیڈ 
وطلعت السمس ورخص السّعرٌ» وليس كذلك بقَيّة الفضلات . 

والرابع : أن من الأفعال ما اقتصر فيه على المَفعول ولم يُذكر الفاعل 
كقولك : «غنيت بحاجتك»» و«نفست المرأة»» و«جن الرجل»» وليس 
كذلك بقية الفضلات . 

واحتجّ الآخرون بأل الظرف وحرف الجر يعمل فيهما الفعل ويجعلان 
مفعولاً بهما على السّعة» فصارا كالمفعول به» وكما جار أن يُجعل المفعول 
به قائماً معام 2 كذلك هذه الأشياء. 


والجوابٌ: أ قد بنا أن المفعولَ به من أشبه بالفاعلٍ وإذا دعت 
الحاجة إلى نيابة شيءَ يقامٌ مقام غیره فأولی ما کان النائب ما هو أشبه ٣‏ 
بالمنوب عنه. 


فإن قل : يبطل ما ذكرتموه بقولك أعطيت زيداً درهماًء فإذا لم تسم 
الفاعل جاز أن تقيم الدرهم مقامهء ولا شبهة أن زيداً أشبه بالفاعل إذ كان 
فاعلا للأخذ» والدرهم ليس إلا مفعولاً به. 

قیل : هما في هذه الحال متساويان في المفعوليةء والفعلٌ واصلَّ 
إليهما على ا سواءع وقوةٌ المفعول الأول من طریق المعنى 5 من جهة 
اللفظ ومع هذا فرفع الرهم ضعيفٌ سوغه ان اللبّس . 

والله أعلم بالصّواب. . 
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۹ - مسألة [ إقامة المصدر مقام الفاعل ]*› 


لا يجورٌ أن يقامٌ المصدر مقامٌ الفاعل مع وجود المفعول به 
الصحيحِ في الاختيار» وإنما بابه الشعر. 

ومن البَصريين من قال يجورٌ٠.‏ 

وحجّة الأولين: أن المصدر يدل على أكثر مما دل عليه الفعلٌ ولا 
فائدةٌ فيه أكثرّ من التوكيد» والاعلٌ غير الفعل من كل وجوء وهو واب 
الذكر لفظاً أو تقديرأًء فلا يوم مقامّه إلا ما شابَهة. 


واحتج الآخرون بالشماع والقياس . 


(#) هذه المسألة جزء من المسألة السابقةء ولم يذكرها ابن الأنباري في 
الإنصاف» وذكرها في غريب إعراب القران: ۳٠/۲‏ وأحال هناك على كتاب له 
سماه «المسائل البخارية» لاستيفاء هذا الموضوع» ولا أعلم حتى الآن لهذا الكتاب 
وجودا. 

)١(‏ وجوز ذلك بعض الكوفيين أيضاًء معاني القرآن للفراء: .۲٠١/۲‏ والذي جوزه من 
البصريين هو الأخفش كما تقدم في المسألة التي قبلها. غريب إعراب القرآن: 
۲ قال: «... وأجازه الأخفش والكوفيون» وذكره السيوطي في همع الهوامع : 
۲ (ط) الكويت لكنه شرط أن يتأخر المفعول به وأما إذا تقدم فهو أحق بالنيابة 
وشرح الرضي : .۸١ »۸4/١‏ وقال: على أن الكوفيين وبعض المتأاخرين. قال 
البخدادي في خزانة الأدب: :1٦۳/١‏ «وبعض المتأخرين» هو علي بن سليمان 
الأخفش تلميذ المبرد. 


¥۰ 


ما السماع: [ ف ] قوله”٠‏ تعالى”“: لوكذلك جى المؤمنين قراءة 
حفص ٠”‏ عن عاصم <» بتشديد الجيم فلا وجة له إلا جى الجاء. 
وقرا أبو جعفر() : (لیجزی قوماًھ على ما لم یسم فاعله» أي 


)١(‏ سقطت فاء الربط من الأصل. 

(۲) سورة الأنبياءء آية: ۸۸. 

(۳۴) حفض: (ت ۲٤١‏ ه). هو حفض بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري؛ بو 
عمر» إمام القراء في عصرهء كان ثقة ثبتاء ضابطأًء له كتاب ما اتفقت ألفاظه 
ومعانيه في القرانء وأجزاء القرآن» وهو أول من جمع القراءات» وکان ضریراً 
أخباره في غاية النهاية: ٠١٤/١‏ . 

)٤(‏ عاصم: (ت ۱۲۷ ه) هو عاصم بن ابي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء أبو 
بكر أحد القراء السبعة تابعي من امل الكوفةء وفاته فيهاء كان ثقة في القراءات وله 
اشتغال بالحديث. أخباره في غاية النهاية .۳٤١/١‏ 

(ه) ابو جعفر هو يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء المدنيء أحد القراء العشرة» وهو 
من التابعين» وكان إمام أهل المدينة في القراءة عرف بالقارىءء وكان من المفتين 
المجتهدين توفي بالمدينة سنة ٠۴١١‏ . غاية النهاية : ۳۸۲/۲ وفیات الأعیان : ۲۷۸/۲ . 

.١٤ سورة الجاثية: أية:‎ )١( 
وقراءة أبي جعفر (ليجزي) خارجة عن القراءة السبعيةء أما السبعة فمنهم من قرأها‎ 
(ليجزي) بالبناء للمعلوم وبالياء في أول الفعل وهم ابن كثير ونافع وعاصم بن أبي‎ 
النجود وأبو عمروء وقراً عامر وحمزة والكسائي بالبناء للمعلوم أيضاً وبالنون‎ 
: والکشف لمكي‎ ٥۹٩ -٤4 (لنجزي) السبعة في القراءات لابن مجاهد:‎ 
0 أما قراءة أبي جعفر هذه فقد ذكرها ابن الجزري في النشر:‎ ..۲ 
فقال: قرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الزاي (يجزى) مجهلاء وكذا قرأ شيبة‎ 
وجاءت أيضاً عن عاصم» وهذه القراءة حجة على إقامة الجار والمجرور وهو ا‎ 
مع وجود المفعول به الصريح وهو «قوماً» مقام الفاعل كما ذهبت إليه الكوفيون‎ 
حيث عارضها بقوله: وهو‎ ۳٠/۳ وغيرهم . هذه القراءة في معاني القرآن للفراء:‎ 
ولم تنسب هذه القراءة إلى أبي‎ 4٤٠٠/۲ في الظاهر لحنء وغريب إعراب القرآن:‎ 
والطبري في جامع‎ ٨۸ : جعفر فيهما. كما ذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ 
.۱۲۸/۲١ البیان:‎ 


۲۷١ 


یُجزی الجزاء قوما» ومن السّماع قول ری : 

فلو ولدت فُقْيرة جرو كلب السب بذلك الكلْب الكلابا 
آم القياس فهو أن المَصدر اسم يصلٌ الفعلٌ إليه بَفْسه فجارّت إِقامةُ 
مقامٌ الفاعل كالمَفعول به الصحيح . 


E £ ‌‏ 
والجوابٌ : أمّا قراءة حفص فعنها ثلاثة أجوبة”: 


() البيت في كتاب اللباب للمؤلف ورقة: ٠١‏ والخزانة: ۱٦۳/١‏ وقال البغخدادي وهذا 
البيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق مطلعها: 

أقلي اللوم عاذلي والعتابا وقولي إن أصبت فقد أصابا 
قال: وقبله: 

وهل أم تكون أشد رُعباً ضرا من قفيرة واحتلابا 
ورجعت إلى (ط) دار المعارف للديوان واستعرضت القصيدة المذكورة والموجودة 
في الديوان من ص ۸٠١ - ۸٠۳‏ ولم أجد البيت فيها وهي في هجاء الراعي النمري 
لا الفرزدق ولكن جريراً تعرض للفرزدق في ثنايا القصيدة» وقد وجدت البيت الذي 
ذكر البغدادي وقال إنه قبل البيت في القصيدة ص: ۳١۷‏ إلا أن شاهدنا لم 
يوجد فيهاء ولا في ملحقات الديوان. ويوجد البيت في الحجة المنسوب لابن 
خالويه: ۲۲١‏ وأمالي ابن الشجري: ٠٠١/۲‏ برواية: «لسب بذلك الجرى 
وشرح المفصل لابن يعيش : ۷١/۷‏ والخصائص : .۳۹۷/١‏ وقفيرة اسم أم الفرزدق 
تهذيب اللغة: ۱١١/۹‏ . 

(۲) العبارة هنا ركيكة» وفي الأصل كتب الناسخ (فعنه جوابان) لكنه غيرها بخط الأصل 
أيضاً إلى ثلاثة أجوبة» ثم ذكر الأول وفرع عنه وجهين وذكر الثالث وأسقط الثاني 
وقد وردت هذه العبارة فى إعراب القرآن: ۲۳۲/۲ قال: «... وفيه ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه فعل ما وسكن الياء إيثاراً للتخفيف والقائم مقام الفاعل على المصدر 
أي ننجي النجاوء هو ضعيف من وجهين أحدهما: تسكين آخر الماضيء والثاني 
إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به الصحيح. والوجه الثاني : أنه فعل 
مستقبل قلبت منه النون الثانية جيماً وأدغمت وهو ضعيف أيضاً والوجه الثالث: أن 
أصله ننجي بفتح النون الثانية ولكنها حذفت كما حذفت التاء الثانية من (تظاهرون) = 


YY 


أحذهما: أنها ضعيفةً لا بغي أن يُؤخذ بهاء يدل عليه آن فيها ارين 

أحدهما: إقامة المصدر مقا الفاعل مع المفعول الصحيح مع أن 
المعنى لیس عليه » لان المعنى أن المؤمنين هم الذين ينجون وة النجاء 
إلى النجاء بعد جداً. 

والثاني : أنه سكن الياء وهي آخر الفعل الماضي» وهو من باب 
الضرورة“ أيضاًء وما هذا سَبِيلّهُ لا بُجعلٌ أصلا يقاس عليه. 

والثالتٌ: آن صله من تنجی بنونین فقلب الانية ا وأدغم وعلی 
هذا هو مستقبل لم يسكن آخره للضرورة. 

أ قوله : «ليجزي» فتقدیره ليجزي الخْير فالخیر مفعول ثا کأئك 
تقول : زيت زيداً خيرأًء وهذا إقامة مفعول, به صحيحٌ مقامٌ الفاعل . 

ام البيت فقد قیل : هو من ضرورة الشعرء وقیل : إن التقدير يا جرو 
کلب أي لو ولدت فُفيرة الكلاب» فالکلابُ عون وَلَدَتْ ويا جرو كلب 
نداءي معرض» وأفرد الضمير في «سبّ» لأنه يعو إلى جنس الكلاب. 

قولهم : «يصل الفعلٌ إليه بنفبه». فلنا: هو مع ذلك فَضَلّة مُستغنىٌ 
عنھا کما ذکرنا. 

والله أعلم بالصواب. . 


= وهذا ضعيف أيضاً لوجهين : 
أحدهما: أن النون الثانية أصل وهي فاء الكلمة فحذفها يبعد جداً. 
والثاني : أن حركتها غير حركة النون الأولىء فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف 
تظاهرون ألا ترى أنك لو قلت تتحامى المظالم لم يسغ حذف التاء الثانية . 

)١(‏ الضرورة تكون في الشعر ولا ضرورة في القران الكريم؟!. 


VF 


)*] مسألة [ نعم وپئس فعلان ماضیان‎ - ٠ 


نعم وبئس فعلان ماضیان غير متصرٌفین . 

وقال الكوفيون: هما اسمان» وهما في الأصلٍ صفة لموصوفٍ 
محذوف انك إذا قلت: نعم الرجل زيد فتقديره: الرجل نعم الرَجلٌء ولم 
حذفت الموصوف وهو اسم فكما كان الرجل اسما فكذلك ما قام مقامهء 
والرجل مرفوع بنعم كما يرّتفع الفاعل باسم الفاعل . 

وحجة الأولين من أوجه أحدذّهما: اتصالٌ ضمير المُرفوع بها كما 
حکی الكسائي : «نعموا رجالا الرّيدون»» وإذا لم بظهر کان مستتراً وأضمر 
شريطة التفسيرء کما کان ذلك في قولهم : «ربه رج وهذا لا يکون في 
الأسماء. 


(*#) ذكرّ المؤلّف المسألة في كتاب الاب : ورقة رقم: ٠١‏ شرح اللمع: ورقة: ٠۸‏ 
وشرح الإيضاح : ۳ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۷- ۱۲٣‏ وهي 
المسألة رقم: .١٠١‏ وعنوانها هناك : (القول في نعم وبئس أفعلان هما آم اسمان) 
واليمني في ائتلاف النصرة: مسألة رقم: )٤(‏ في فصل الفعلء رأي البصريين في 
المقتضب: ۱٤١١/۲١‏ والأصول ٠١١/١‏ ورأي الكوفيين في معاني الفراء: 
141/۲ وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العکبری: ۲۹۹/۲ .۴١١‏ 
وانظر اشتقاق أسماء الله اللزجاجي : ۲۲١‏ ومجالس العلماء له: ٠١‏ والمرتجل : 
۹, وشرح الکافية: ۳۰۷/۲ والتسهيل : ۱۲١‏ وشرحه للدماميني : ١/۷٤٤ء‏ 
وهمع الهوامع : ۸٤/۲‏ والتصريح : ۲-, والأشموني : ۱۹۲/٤‏ 


Vt 


والوجة اّاني: أن تاء التأنيث الساكنة تتصل بنعم كقولكڭ: نعمت 
المرأة هند وهذا لا يكولٌ في الأسماء. 


ء“ ‌ 


فإن قيل: التاءُ قد قد تتصل بالحروف نحو: «ربت». و«ثمت» 
و «لات»()» فلا يدل اتصالهما بنعم على تھا فعلٌ . 


قل : اتصالها ساكنةٌ ب «نعم» دليلٌ على أنها فعلٌء ولیس كذلك» ثم 
ورب لأنها متحركة» ويدل على الفرق بينهما أن التاءَ في «نعمت» تدلٌ علې 
تأنیٹث الفاعل » كدلالة التاء في قامت» والتاء في ونُمت» و«ربت» تدلٌ 
على تأنيث الكلمة في لفُسهاء لا على التأنيث في غيرها. أمّا «لات» فقد 
قيل إن التاء متصلة بما بعدها١)‏ لأنهم قالوا: «تالآن» و «تحين» وليس قبلها 
«لا» ومنهم من قالَ: هي متصلة بلا ولكن حكمها حكم ربت ولذلك وقف 
عليها قوم بالهاء فقالوا: «لاه»"“ ولم يَقف أحدٌ على نعمت بالهاء. 

فإن قيل: لحوق التاء بنعم غير لازم بل يجوز أن تقول نعم المرأة 
هند قيل: دخولها أحسن وأما حذفها فلأن المرأة في معنى الجنس فكان 
التذكير لذلك على أن الحجة في جواز دخولها لا في وجوبه. 

والؤجة القّالتُ: الجر لسر والتقسيم وذلك أن «نعم» لیس تخرفا 
بالإجماع » وقد َل الدليل 2 أنها ليست اسماً لوجهين : 


(1) استشهد ابن الأنباري في هذا الموضع بالآية الكريمة ولات حين مناص» وقول 
الشاعر: 
ماوي زا غارة شعواء كاللذعة بالميسم 
وقول الآخر: 
تمت قمنا إلى جرد مسومة أعرفهن لادا مناديل 
(۲) ذکر أبو عبيد القاسم بن سلام نهم يزيدون التاء على حين وأوان والآن» واستشهد 
لذلك» انظر الإنصاف: .٠١۸‏ 
(۳) وقف عليها الكسائي : الإنصاف: ٠٠۸‏ . 


Ve 


اسما لان الاسم ينی إذا احرف ولا e‏ بين «نعم» والحرف» 
فلو کانت انتما لأعربت. 

والثاني : أنّها لو كانت اسماً لكانت إِمّا جامداً أو وَصفاً ولا سبيل إلى 
اعتقاد الجُمود فیهاء لان وجة الاشتقاقي فيها ظاهرّء ولأنها منْ َم الرجلُ 
إذا أصاب مةن والمنعم عليه ځ ولا يجوز ن تکونٌ وضفاًء ٳذ لو 
كانت كذلك لظهر الات 8 ا الصفة لیستق على هذا البناءء 
وإذا بطل كونها حرفاً وكونها اسماً ثبت أنّها فعلٌ . 

أحدها: دول حرف النداء عليها كقولك: «يا نعم المُولى ويا نعم 
الّصير» وحرف النداء مختص بالأسماء. 

والؤجه الثاني : دخولٌ حرف الجر عليها كقولهم: «نعم السير على 
بس العير»» وقي لأعرابيّ وقد ولدت له ابنة: نعم المولودة ابنتك»( قال : 
«والله ما هي بنعم المّولودة نصرها صراح وبرها سرقة» فأجراها مجرى 
قولك : ما زیدٌ ب بنعم الرّجل. 

والوجة الثالتٌ: أنه لو كان فعلاً لدل على حدث وزمانٍء إذ هذا حدٌ 
الفعل والرمان لا يقترن به. 

والوجة الرَابعٌ : آنه لو كان فعلاً لتصرّف تصرف الأفعال فكان منه 
مستقبل وأمر ومصدر واسم فاعل . 

والوجَةُ الخامس : أن اللام تدخلٌ عليه إذا وق خبراً لآل كقولك: إن 
(1) هذه العبارة حکاها آبو بکر بن الأنباري عن ثعلب عن سلمة عن الفراءء الإنصاف: 

مسألة رقم .)۱٤(‏ 


4 


زيدا لتعمم الرجلء ومعلوم أن هذه الام لا دعل إلا على الاسم أو على 
الفعل المضارع» ونعم ليست فعلا مضارعا والماضي لا تدخل عليه فثبت 
آنها اسم : 

والوجةٌ e‏ قولهم نْعيْمّ الرجل وهذا البناءُ ليس من أبنية الفعلء 
فثبت انه اس 

والجوابُ عن فصل النداءء من وجهين : 

أحدهما: أنه غير دليل على ما اذعواء لأ حكمّ حرف النداء”) أن 
يدخل على المفرد أو المضاف أو ما شابهه» وأما على الجُمل فلا. وعم 
الرّجل عندهم جملةٌ ألا ترى أنك” لا تقول يا زيدٌ منطلق. 


)١(‏ بعدما تبين لك رأي الكوفيين وحججهم في ذلك نقل الدماميني في «شرح 
التسهيل» عن ابن عصفور قوله: «ولم يختلف أحد من النحويين الكوفيين والبصريين 
في أن نعم وبس في قولك ن نعم الرجل وبئس الرجل زيد وأشباه ذلك فعلان وأن 
الاسم المرفوع بعدها فاعلء وإنما الخلاف بين الكوفيين والبصريين فيما بعد 
إسنادها إلى الفاعل» فذهب البصريون إلى أن نعم الرجل جملةء وكذلك بئس 
الرجل» وذهب الكسائي إلى أن قولك: نعم الرجل وبئس الرجل اسمان محكيان 
بمنزلة «تأبط شرا» «وبرق نحره» ونعم الرجل عنده اسم للممدوح وبثس الرجل اسم 
للمذموم وهما جملتان في الأصل» نقلا عن أصلهما وسمي بهما. 
وذهب الفراء إلى أن الأصل في نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمروء رجل نعم 
الرجل زيد ورجل بئس الرجل عمرو فحذف الموصوف الذي هو رجل وأقيمت 
الصفة التي هي الجملة من نعم وبئس وفاعلهما مقامه فحكم لها بحكمه» فنعم 
الرجل وبئس الرجل عنده رافعان لزید كما أنك لو قلت ممدوح زيد ومذموم عمرو 
لکان زد مرفوعاً بممدوح وعمرو مرفوعاً بمذموم على ما هو مقرر عند الكوفيين من 

ترافع المبتداً والخبر. وانظر شرح التسهيل للدماميني : ٤۲۷/۲‏ مخطوطة الحرم 
المكي رقم (۱۲۸) نحوء والمقرب لابن عصفور: .٠٥/١‏ والتعليقة عليه لابن 
النحاس: ١٠ء‏ رأي الفراء في معاني القرآن: ۲/١٤٠ء ٠٤١‏ . 
(۲) ما بين القوسين مصحح على هامش الورقة بخط الناسخ نفسه. 
(۳) في الأصل أنت. 


VY 


والوجة الثاني : أن دخول «يا» على هذا الفعل لها تأويلان: 

أحدّهما: أن تکونْ دخحلت «يا» للتنبيه ولا یحتاج إلى مُنادی کما ان 
«ها» تدخلٌ كذلك كقولك ها أن زيداً قاي وكقول الًابغة(٠:‏ 
ها إن تاغُذرة إن لم تكن نَفْعَّتُ فإ صاحبَها قد تاه في اليلد 

وإذا خلت على الحروف وعلى الأفعال للتنبيه لم تحتج إلى تقدير 
مُنادى ودخولها على فعل الأمر كقول الشاعر" : 

ألاياسلمى ذات الدماليج والعفّد « 

وقالّ خر“ : 
الاياسلمیٰ تم اسلمى تمت انمي تلات تات وإن لم لي 

والتاويلٌ الثاني : آن یکون حذف المُنادى وهسو ريده کہا قال 
الشاعر<): 

2 ء ٤‏ ا 5 2 
يا لعنة الله والاقوام كلهم والصالحين على سمُعان من جار 


)١(‏ البيت في قصيدة للنابغة في ديوانه: ص: ۲١‏ والبيت آخر القصيدة ورواية الديوان 
كرواية المؤلف» وهي من اعتذاراته» كما ورد بنفس الرواية في شرح القصائد العشر 
للتبريزي : ٤۷١‏ وللبيت روايات أخرى. وهو في شرح المفصل: ١١١/۸‏ 
٤‏ , والخزانة: 6۷۸/۲ 4۷۸/6 وشرح الشافية: .۸٠‏ 

(۲) عجزه: 

# وذات الثنا الغر والفاحم الجعد*٭« 
ورد في هامش ابن عقیل: ۲۳۱/۱ وفي هامش الإنصاف: .۹4/١‏ 

(۴) البيت غير منسوب وهو في شرح المفصل: ۳۹/۳ وذكر ابن الأنباري ثمانية أبيات 
مثله ولم یستشهد به. 

)٤(‏ لم ينسب إلى قائل معينء الكتاب: ٠۲١/١‏ والكامل: ۷٤ء ٤۸‏ وأمالي ابن 
الشجري: ٠٥٤/۲ ۳۲٥/۱‏ وابن یعیش: »٤١ ۲٤۲/۲‏ ۱۲۰/۸ والجنی 
الداني : ١‏ والعيني : ۲٦1/٤‏ والخزانة: ٤۷۹/٤‏ . 


VA 


يريد يا قوم ويدل على ذلك وقوع الجملة بعدهاء وقال تعالى(٠:‏ 
يا ليتني كنت مهم يا يني لم اتخ لاتا لیڈ *» ويا لَيْتَ 
قومي يعلمرن) ٩‏ کل ذلك متأول على ما ذكرناء فإن أحداً لا يدعي أن 
«لّيت» اسم وأمّا فصل دخول الجار فليس بمحکم الدلالة على الاسمية لأن 
تقدير الحكاية فيه مُمكنّ وهو أن كون التقدير في قوله: «لیست بنعم 
المولودة» أي لست يمول فيها نعم المولودة فحذفً القول لظهور معناه 
وهو کثیر في القرآن وکلام العرب( قال تعالى 7 : لوالملائكة باسطوا 
يديهم أخرجوا4 أي يقولون: أخرجواء وقالّ تعالى": «والملائكة 


يدخلون عَلبهْم من کل باب ب سام عَليْكْ4 وقال الشاعر: 
واللّه ما لیلى بام صاحبّه ولا مُخالط اللْيان جَانبه 


أي بمقول فيه نام وهو كقول الآخر« 
مالك عندي غير اسهم وحجر وغیر کبداء دة الور 
ترمي بكي کان من ار لسر 


.۷۳ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» آية: ۲۸. 

(۳) سورة يس» آية: .۲١‏ 

)٤(‏ في الأصل الا. 

() انظر الإنصاف: ص: .١١١‏ 

() سورة الأنعام» آية: ۹۳. 

(۷) سورة الرعد آية: ۲۲ ۲۳. 

(۸) البیت في الخصائص : ۳٠١/۲‏ وأمالي ابن الشجري: ٠٤۸/١‏ والإنصاف: 
۲ء وشرح المفصل: ٦۲/۳‏ والعيني : ۳/٤‏ والأشموني : ۲۷/۳ ولسان 
العرب: (نوم). 

( لم أقف على نسبة هذا الرجز وهو في المقتضب: 1۳۹/۲ ومجالس ثعلب: 
۳ والخصائص : ۲“ والمحتسب: ۲۲۷/۲ وأمالي ابن الشجري: 
144/۲ والإنصاف: ١١‏ وخزانة الأدب: .۳٠۲/۲‏ 
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أي بكي رجل کان. 

قولهم : لا يخسن اقترانُ الرّمان به فلنا: إنما يقرن بالفعل الزمان 
ليصبح المراد بهء ويفصل بالرّمان بينْ الماضي والمستقبل وهذا مستغتی عنه 
هاهناء لال نعم وبئس یستوفیان غايةً ا والذم > وهذا لا کن إل یما 
هو موو لأنه الميمّن» فلَمَا اختص بهذا المعنى علم رمانها ولهذا لم 
يتصرفا» ويدلٌ على فساد ما قالوه أن «عسى» فعلّ عند الجميع ولا يقترن 
بها زمانٌ ولا تصرف للعلة التي ذكرنا من دلالتها على مَعنى القّرب» وبهذا 
أشبهت هذه الأفعال الحروف حتى جَمْدَبْ» لانها دَلّت على مَعنى زائد 
على الحدث والرّمان وهذا هو باب الحروفِ. 

وما دول الم علیھا“ فلا یدل علی آنھا سء الا ری آن الحم 
قد دخلتٌ على اسب ف مثلِر قوله تعالی: ۆولسوف يعطيك ربك 
فترضی 4 وإنما حَسنّ ذلك لأنها لما جمدت أشبّهت الأسماءء فدخل 
عليها ما يدل على الأسماء من حروف التوكيد وقد أدخلوا الّلام على 
الفعل الماضي المحض» كقولٍ الشاعر#): 
إذاً لقام بنصري معشَرٌ خش عند الحفيظة إن ذو لَوثة لآنا 

وکقول,ٍ امریءِ القیس” : 


(۱) هذا الرد يشبه ما رد به ابن الأنباري حيث قال: «... لأن نعم موضوع لغاية 
المدح» وبئس موضوع لغاية الذم فجعل دلالتها مقصورة على الآن لأنك إنما تمدح 
وتذم بما هو موجود في الممدوح والمذموم لا بما كان فزال» ولا بما سيكون ولم 
يقع . 

(۲) هذا لا يوجد في الإنصاف كما تقدم . 

(۳) سورة الضحى» آية: ه. 

() البيت لقريط بن أنيف العنبري» في شرح الحماسة للمرزوقي : .٠٠‏ والخصائص: 
۲ وآمالي ابن الشجري : ۲۸۸/۲ ومغنى اللبيب: ...۲١‏ وغيرها. 

(ه) البیت من قصيدته التي مطلعها: 


A۰ 


# لَناموا فما إن من حَدیث ولا صالى ٭ 
وأما تعیم الرجل فهي حكاية شادّة والوجه فیا أن صل“ «نعم» 
نعم بكسر العَين فأشبع الكسرة فنشأت الياءء وله نظائر كقولهم : «الدّراهيم» 
و «والصياريف»٠‏ و «منتزاح»”“ و «أدنوا فأنظروا»١).‏ أي منتزح وأنظرء 


والله أعلم بالصواب . 


# ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي # 
دیوانه: ٠۳۲‏ وشرح المفصل: ۹ ۴ ۷ وخزانة الأدب: .۲۲١/٤‏ 
)١(‏ أصلها ولغاتها في كتاب اللباب: لوحة: ١۴ء‏ والإنصاف: ١۲٠۱ء ٠١١‏ . 
0) «الدراهيم» و «الصياريف» يشير إلى بيت الفرزدق: 
تنفي يداها الحصافى كل هاجرة نفي الدارهيم تنقاد الصياريف 
الكتاب: .٠١/١‏ والمحتسب: 4٦/١‏ والخصائص : ۳٠١/۲‏ والديوان: .٥۷١‏ 
(۳) «بمنتزاح» يشير إلى قول إبراهيم بن هرمة: 
وأنت من الغوائل حين ترمي ومن ذم الرجال بمنتزاح 
الخصائص: ۳1١/١‏ الإنصاف: .٠٠١‏ والمحتسب: ٠٠١ ٦٦/١‏ والديوان: 
۲. 
)٤(‏ «أدنو قأتطورو» يشير إلى قول الشاعر: 
الله يعلم أنافي تلفتنا يوم الفراق إلى إخوانناصور 
وإنني حيثما يثني الهوى بصري من حيث ما سلكو أدنوا فأنظرو 
المحتسب: .۲٥۹/١‏ وسر صناعة الأعراب: ۲۹/١‏ والخزانة: ٠۸/١‏ ١۷۷/۳٤ء‏ 
١‏ وغير ذلك. . . 


۸1 


٠*۲ مسألة [ (ما) التعجبية‎ - ١ 


٤ eS BL 2‏ 
«ما» في التعجب اسم تام غير موصول ولا موصوفِ وقال ابو 
٤ mo. ‌ z‏ 4 
الحسن : هي بمعنی الذي( والخبر محذوف آي الذي احسن زیدا 
شی ء. 


وحجة الأولين من وجهين : 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: ۳۸ وشرح الإيضاح: ورقة : 


۷ ولم يذكرها ابن الأنباري من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» كما أن 
أبا البقاء لم ينص على آنها من مسائل الخلاف بين الفريقين إلا أنه لما أراد أن يبين 
وجهة نظر الأخفش قال: (واحتج الآخرون) فهل يا ترى عدها من مسائل الخلاف 
بينهماء وذكر الأخفش لأنه تزعم وجهة النظر الكوفية» وذكرها اليمنى في ائتلاف 
النصرة المسألة رقم ۷١‏ في فصل الاسم . 

وقد نص ابن يعيش في شرح المُفصل على أن بعض الكوفيين وافق الأخفش . 
انظر هذه المسألة في المقتضب: ۱۷۷/١‏ وأصول ابن السراج: ١/١١1ء‏ 
ومجالس العلماء: ٠٦٤‏ والمرتجل: ٤١‏ وشرح المفصل: 1٤۸/۷‏ ۹١٤۱ء‏ الجنى 
الداني : ۲۳۷ البحر المحيط: ٤۹٤/١‏ وشرح الكافية: .۳٠١/۲‏ 

)١(‏ أما الفراء فإنه يرى أنها استفهامية فيها معنى التعجب يدل على ذلك قوله في معاني 
القرآن: ٠٠١١/١‏ حول قوله تعالى : فما أصبرهم على النار) [ سورة البقرةء اية : 
٠‏ ] فيه وجهان أحدهما معناه فما الذي أصبرهم على الثار. 
وهكذا يروي أبو حيان في البحر المحيط: ٤٤4/١‏ أن مذهب الفراء وابن درستويه 
جعلها استفهامية فيها معنى التعجب. 


YAY 


أحدّهما: أن ی التعجب على الإبهام» ولذلك عدَلوا فيه إلى 
«ما» لأنّها أشدٌ إبهاماً من غيرهاء والذي تتضح بصلتهاء وذلك يناقض 
ااوضیو غالبب 

والثانى : أن الخْبرَّ لا بد له منه» ومن شرطه أن يكونَ مفيداً والخبرٌ 
هنا جرت على قوله» والذي يقدّره نكرة غير مفيدة)» ومن المعلوم 
اليّن أن الذي أحسنه شي فيعرى هذا التقدير عن فائدة كما يَعرى 
قولك: رجل قائم عن فائدة. 

فإن قيل : يلزمكم مثل ذلك لأنّك إذا قرت «ما» بشيءٍ كان التقدير 
شيء أحسنّ زيداً وهذا معلومٌ أيفأً. 

قيل : جعل المبتدأ نكرة قد جار في مواضعَ كقولهم 5): «شرٌ أهرٌ ذا 
ناب» و لسلام علیکم 74“ و ويل للمطففين ٠74‏ وغير ذلك» ولیس الخبر 
كذلك» ونت لو قلت: جاءني رل أو رجلُ جاءني لكان مفيداً بخلاف 
الخو الح 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل يظهر أنها كلمة «مبنى» كتبت مرتين وذلك أن الكلام 
مستقیم بدونها. 

(۲) هذا هو رأي آخر لأبي الحسن فهو يرى في «ما» ثلاثة آراء: 

١‏ -يرى رأي سيبويه والجمهور أنها كما قال المؤلف اسم تام. .. إلخ. 
۲ -يرى أنها موصولية» وهذا هو الذي ذكره المؤلف في صدر المسألة. 
٣‏ -يرى أنها نكرة موصوفة «الجنى الداني : ۲۳۷». 

(۳) قال الرضي في شرح الكافية: :۳٠١/۲‏ ومذهب سيبويه ضعيف من وجه وهو أن 
أستعمال «ما» نكرة غير موصوفة نادر تحو «نعما هي» على قول ولم تسمعم مع ذلك 
مبتداه . 

. ٠١١ : مجالس العلماء للزجاجي‎ )٤( 

. كما توجد في مواضع أخرى من كتاب الله‎ .٤ : سورة الأنعام : أية‎ )٥( 


.۲۷۱ سورة المطففين» آية:‎ )١( 


YAY 


واحتج الآخرون: بأن «ما» لو كانت يمعنى شيءٍ لكانتُ تامة في 
نفسهاء وذلك غير جائزء لأتها في غاية e‏ « والإبهام يقتضي الإيضاح» 
فأمًا أن يكونَ تاماً مُستَعْنياً عن بَيانٍ فلا 

والجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: أن «ما» قد جات تامةً من ذلك قوله تعالى7: إفنعما 
هي اي فنعمَ شيئاً هي . وقالَ ابو الحسّن في قوله تعالى7: إفيما 
نقضهم میثاقهم) أن «ما» بمعنى شيء. ونقضهم تذل منه» فإذا جاءَت في 
موضع تامة لم يستنكر كونها كذلك في هذا الموضع . 

والوجة الثاني : أن جعلها بمعنی «الڏي» > یخصل لها إيضا 
بالعلَةء لأتك تفسر «الذي» بقولك : : شي ولا فرق أن يقول: شي ءُ اح 
زیداً وبين قولك: الذي أحسَنْ زیداً شيءَ في حقيقة الإبهام بل هذا 
أوضح» لأتك بدأت بالشّيء الواضح ثم اتيت بما ن 


والله أعلم بالصواب 7. . 


. سورة البقرةء آية: 1. وكتب في الأصل (فنعم هي)‎ )١( 

(۲) سورة المائدة أية: ١۳‏ . 

() «ما» التعجبية فيها عدة أقوال للعلماء ملخصها: 
١-تعجبية‏ نكرة تامة غير موصوفة والجملة بعدها خبرء وهذا هو مذهب سیبويه 
وجمهور البصريين» وقال به الأحفش . 
۲ - موصولة» والجملة صلتها والخبر محذوف قال به الأخفش. 
۴- استفهامية فيها مغنى التعجب وهو قول الكوفيين . وقال بعضهم قول الفراء واين 
درستویه . 
٤‏ - نكرة موصفة نسب هذا للأخفش. 


YA 


۲ - مسألة [ فعلية أفعل في التعجب ]*) 


«أفعل» في اللعجَّب فعلٌ ماض . 
وقالٌ الكوفيون: هو اسه . 


(#) راجع انظر ثبت المراجع المذكورة في المسألة السابقة. . إلا أن هذه المسألة ذكرها 
ابن الأنباري في الإنصاف: ٠٤۸ ٠۲١١‏ وهي المسألة رقم: )٠١(‏ وعنوانها: 
«القول في أفعل في التعجب اسم هو أو فعل». واليمني في اثتلاف النصرة: 
المسألة رقم: (ه) في فصل الأفعال. كما ذكرها ابن النحاس الحلبي في التعليفة 
على المقرب: ۱۷ وذكر مسألة أخرى مما له تعلق وارتباط بهذه المسألة وهي 
مسألة : «أفعل به» في التعجب نحو: «أسمع بهم وأبصر» أي ما أسمعهم وأبصرهم 
قال ابن النحاس: اختلف النحاة في قوله: «أفعل به» في التعجب هل معناه أمر أو 
تعجب؟! مع إجماعهم على أن لفظه لفظ الأمر. 
فذهب الكوفيون إلى أن معناه أمر كلفظه. وذهب البصريون إلى أن معناه تعجب 
على الخلاف في التعجب هل هو إنشاء أو خبر. 
أما الكوفيون - رحمهم الله - فدليلهم ظاهر وهو أن المعنى ينبغي أن يكون على 
حسب اللفظ إذا كان اللفظ هو الدال على المعنى بالقياس على غالب الألفاظ 
واللفظ بالإجماع أمر فوجب أن يكون معناه أمر» ليطابق معناه لفظه . 
وما البصريون فدليلهم على أن معناه تعجب هو أن «أفعل» هنا لا يبنى إلا مما يبنى 
منه ما أفعله فدل على مناسبة بين أفعل به هنا وبين ما أفعله. . . وقد أطال فى 
عرض المسألة . 

.۸۷/۲ هذا هو رأي البصريين والكسائي وهشام من الكوفيين» التصريح:‎ )١( 

(۲) وافق الكوفيين في رأيهم هذا أبو الحسن الأخفش» شرح الرضي : .۳٠۸/۲‏ 


Ao 


وحجَةٌ الأولين من أوجو ثلاثة: 

أحدهما: أن نون الوقاية بلحتق هذا البناء كقولك: ما اعلمني وهذه 
النون لا تلح الأسماءَء إذ لا يُستنكر كسر آخرّ الاسم ونما یکر کسر 
أخر الفعل أو الحرف» فأتى بالنون لتقع الكسرة عليهاء ويبقى اخر الفعل 
على ما کان عليه . 

ونحرّر من هذا عبارة فنقولٌ: لفط تلزمه نون الوقاية عند الإضافة إلى 
ا قن كن اا فا جه ي و اك و لن عله الف 
نحو مني وعني» لن الخلا ما وقع في كونِ هذا اللفظ اسما أو فعلا فلم 
يكن له هنا مدخل فلا يناقض به. وإن شئت ذكرت دليل التقسيم فقلت 
لیس بحرفٍ بالاتفاق» ولا يجورٌ أن يكونٌ اسماًء لأ الاسم لا تُلحقه نون 
الوقاية فلا تقول فلا ضاربني» وهذه الثون تلحق لفظ اللَجّب كقولك : 
ما أعلمني» وهي من خصائص الأفعال فثبت أنه فعل . 

فإن قيل: قد دخلت هذه الثون على الاسم في نحو قول الشاعر): 

٭ ولیس حاملني إلا ابن حَمّال # 

وقالوا: قطني وقدني وهما اسمان. 

قيلّ : ما «حاملني» فمن الشَادٌ الذي لا يُعرَجٌ عليه» وكأنه حمل اسم 
الفاعل, على الفعل المضارع لما بينهما من الشبهء ومثل ذلك يُحتمل في 
ضرورة الشعر. وما «قدني» و «قطني» فقد يقال : «فُدي» و «قطي» ولا يجورُ 
مثلّ ذلك في فعل التعجب. 


(۱) صدر البيت: # ألا فتى من بني ذبيان يبحملني #٭ 


أو *#فهل فتى من سراة القوم يحملني *# 
والبيت في : الكامل: ٠٠٠/١‏ والإنصاف: ۹ والبحر المحیط: ۳۹۱/۷ 
وخزانة الأدب : 1/۲ f4‏ ۷۸ . وأورد أبياتاً منها الشاهد وقال لم أرها إلا 


في کامل المبردء قال فيه أنشدنا أبو مُحلّم . 


A٦ 


وما مَنْ قال: «قدني» فالوجه فيه عنده أن «قٌد» بمعنی اكَفُف فلما 
أشبه فعلَ الأمر لحقّه حكم من أحكامف كما قال: حسبّك ينم الناس» 
بجزم الجّواب» لأنه مله على كمف ينم الاس. 

والوجةُ الثاني : أن هذا البناء ينصب المعرفة والّكرة وأفعل الذي هو 
اسم لا يعمل ذلك وإنما هو يختص بالنكرات. 

فإن قيل: فقد عمل في المعارفِ كقول, الاس بن مرداس<) 

# وأضربٌ ما بالسيوف القَوَانسا # © 

فتصب القوانس بأضرب» وقالٌ النابغة : 

فإن يهلك ابو قابوس بَهلك ‏ رَبح لتاس والشهر الخرام 

ونأخذ بعدهم بذناب عَيْشٍ جت :اله ليس لَه سنام ص 

فنصب الظهر اخ وقالَ آخر<): 

ولقد أغتدي وما صَقَعَ الي ك على أدهم أجش الصّهيلا 

فنصب بأفعل . 


(1) العباس بن مرداس (؟- ۱۸ ه)» ابن أبي عامر السلمي» أبو الهيثم. شاعر» 
فارس» من سادات قومه» امه الخنساء الشاعرة المشهورة» آدرك الجاهلية e‏ 
أسلم قبيل فتح مكة. . أخباره في الشعر والشعراء: ١١٠٠ء‏ والأَآّلى : 

(۲) صدر هذا البيت هو قوله : 

# أكر وأحمي للحقيقة منهم *# 
والبيت في ديوانه: وهو في شرح المفصل: ٠٠١ ٠٠١/١‏ وشرح الأشموني : 
۳ه وشرح التصريح: ۳۳۹/١‏ وخزانة الأدب: ۳,. والقوانس جمع 
قونس وهو أعلى بيضة الرأس. 

(۳) البيتان في دیوانه تحقیق شکري فیصل: ۲۳٣‏ ۲۳۲. وروي هناك (ونمسك) 
(بعده) وهو في المقتضب: ۱۷۹/۲ وأمالي الشجري: ۲۱/۱ء ۲/١۳٤۱ء‏ 
والإنصاف: ,٤‏ وشرح المقصل: ۸١ ۸۳/۹ ٥۳٤/٤ ٥۷۹/۳‏ وخزانة 
الأدب: .٠٠١/٤‏ 

() لم آقف على نسبته وهو في الإنصاف: ٠١١‏ . 

YAY 


ء 


فالجوابٌ “: أن هذه المواضعَ مخرجها غير ما ادعواء وذلك أن مَنْ 
نصب ما بعدها إمَّا أن يكون على فعل محذوف يفسره افعل كما قال 
تعالى” : إن ربك هو أعلمُ بمَنْ صل عن سَيْله) وقال تعالى: الله 
أعلم خيب يجعل رسالاته4 ف «حیتُ» و «مُنْ» لا يجوز أن يکونا مجرورین 
بالإضافة» لان أفعلَ تضاف إلى ما هي بعض له وذلك محال هناء وأمّا 
«أجبّ الظهر» فروي بالإضافة ء ولا حجْة فيه على هذاء وقد رُوي بالرفع 
على تقدير أجبّ الظهرً منهء أمّا النصب فعلى التشبيه بالمفعول به كباب 
الحسن الوجه» وقيل الألف واللامٌ زائدتان كما قال الآحر#): 

حلص أمّ الخمرو من أسيرها حراس أبواب على فُصُورها 

وعلى مذهبهم يجورٌ أن يكونَ بدلا من الضمير» وعلى كل حال لا 
يبقى لهم فيه حجة وكذلك القول في «أجش الصهيلا» . 

والوجه الثالث: أن هذا البناء مني على الفتح ولو كان اسما لم يكن 
مبنياًء إذ لا علة للبناء خصوصا على الفتح» فإن قيل: علة بنائه شيئان : 


أحدهما: تضمن معنى هَّمزة الاستفهام » لأن قولّك: ما احسن زيدا 


(1) في الأصلل والجواب . 

(۳) سورة النجم. أية: ٠٠‏ وكتب الناسخ الآية هكذا (إن ربك هو أعلم من يضل عن 
سبیله) . 

(۳) سورة الأنعامء أية : 4 رسمها في المصحف رسالته وهي قراءة ابن كثير وحفص 
والباقون بالجمع الكشف لمكي : ٤٤۹/۱‏ 

.٠١٤/۳ والمنصف:‎ ٤4 ٤۸/٤ البيت لابن النجم العجلي وهو في المقتضب:‎ )٤( 
۱۳۲/۲ ٤٤/۱ الإنصاف: ۳۱۷ ابن یعیش:‎ .۲٠٥۲/۲ : وأمالي ابن الشجري‎ 
لسان العرب‎ ۳۹٤ ۰٩۹٤/۱ التصریح:‎ ٠۰٦ شرح شواهد الشافية:‎ ٩ 


(ویں) کر روایاته (باعد م العمر). 


TAA 


والثاني : تَضَمُنةُ حرف اللعجب لان التّعجُب معنى» والأصلٌ في كل 
معنى أن يوضع له حرف فيعتقد ذلك وإن لم ينطق به کاش ا ا 
وھۇلاء. 

والجوابٌ أمّا الاستفهام فعنه جوابان: 

أحدهما: أن التَعجّب خبرٌ يحتمل الصدقّ والكذبٌ وبين الخبر 
والاستفهام بون بْعيدٌ. 

والثاني : أل الاستفهام لو كان لكانت «ماء هي المُتضمنة له لا الفعل 
الذي بعدها. وأمّا حرف التعجب فلا حاجة إلى تقديره» لأن الصيعْة دالة 
على التعجب فلم يُحتج معها إلى حرف كما أن «نعم» و «بئس» 
موضوعتان على المدح والذم ولم تحتج مع ذلك إلى تقدیر حرف يدل 
عليهما وكذلك عسى وحبذا؟. 

والوجة الراب : أن أحكام الفعلية موجودة فيه منها لحقوق نون الوقاية 
به على ما تقدّم» ومنها أك إذا أتيت تیت بفعل, اخر والمفعول واحد اخرت 
مجرى أكل وشرب مثاله قولك ما أحسن زيداً وأجملٌ”). 

وأما حُجَةٌ الكوفيين : فإنهم احتجوا بثلاثة أشياء : 


٤ £ 3‏ ا ا ِء 
أحدها: أنه يصغرء يقال ما احیسنه قال الشاعر: 


)١(‏ الوجه الثالث سقط سهواً من المؤلف. 

(۲) الوجه الرابع صحح على هامش الصفحة بخط الناسخ نفسه فتعذرت قراءة بعضه 
لتلف الورقة. 

(۳) نسب هذا البيت إلى العرجيء ومجنون بني عامر والبيت في ديوان العرجي : 1۱۸۲ء 
وديوان المجنون: ۱٦۸‏ وغيرهماء وربما نسب إلى شاعر متأخر لا يحتج بشعره 
وللبيت شهرة في كتب النحو. فهو في آمالي ابن الشجري: ۱۳۰/۲ ۱۳۳ 
وشرح المفصل: ٦۷ 7١/١‏ والإنصاف : ۷, وشرح شواهد الشافية: ۸۳ء 
والخزانة: ٤٥/١‏ . 


۸4 


يا ما اا غزلاناً شد للا من هؤليانكنٌ الضال والسمر 
وال من خصائص الأسماء. 


والوجه الثاني : أن عينَ هذه الكلمة ة تصح إذا كانت واواً أو ياء نحو ما 
خرف زیداً وما اسیرة ولو کان فعا لاعثلت لأن الاعتلال من خصائص 
الأفعال . 

والالكٌ: آله جامد لا تصرف فلا یکول منه مُستقبل ولو کان فلا 
تصرف ونڈل عل أنه ليس بفعلٍ أنك 7 تقول ما أ أعظمّ الله قال الشاعر: 

ما أَقدَرَ الته أن يدني على شط من داه الزن ممن داه طول 

ولو کان فعلاً لكان التقدير شيا عظَم الل وعظمةٌ الله من صفات 
الات لا تحصل بجعل جاعل,. 


والجوابٌ : أما التَصغْيرٌ فإنه يتناول لفظ الفعل هنا والمراد تصغير 
ممصدره وکاله قال فيه خسن قليل» وهذا كما يضاف إلى الفعل في نحو 
قوله: هذا يوم ينفعٌ الصّادقين صذفَهّم ٠74‏ وهو كير والمعنى إضافة 
الزّمان إلى مصدر الفعل» وحسن ذلك في فعل التعجب أنه لجموده أشبة 
الاسم» ومن هاهُنا صخت فيه الياءء والواو نحو ما أقّومه وما أخوفه لاله 


7 قائله حندج المري: وهو في قصيدة أولها: 
# في ليل صول تناهى العرض والطول ٭ 

في معجم البلدان: ۳/١٣٤ء‏ وشرح الحماسة: ۱۸۳/١‏ الإنصاف: ٠١١‏ 
االعيني : ١‏ م الأشموي: 1١1/١‏ والشحط: وصول: بالضم ثم السكون 
واخره لام . . . مدينة في بلاد الخزرفي نواحي باب الأبواب وهو (الدريند) وليس 
بالڏي ينسب إليه الصولي وابن عمه إبراهيم بن العباس الصولي فان ذلك اسم 
رجل . . معجم البلدان: ٠٠١/۳١‏ وأورد البيت. وفي الأصل ورد (صور) بالراء بدل 
اللام. 

(۲) سورة المائدة ایة: .١١۹‏ 


۹۰ 


لما لزم طريقة واحدة كان كالاسم وهذا هو الجَواب عن الؤجه الّاني على 
أن صِحة الواو لا يقطع بها على الاسم ألا تراهم قالوا: «استْوّ ١‏ 
و «استنوق الجَمّل» ٠‏ و «استَتيّسّت الشّاة» 7 ونحو ذلك . 

أ عدم تصرفه فلا یدل على کون اسا ألاتری أن «نعم» و «بئس» 
و «عسى» أفعال ولا تتَصّرف وكان السَبِن في ذلك أن فعل التعجب ماضٍ 
أبداًء إذ لا يجب إلا من أمر متحقق» موجودٍ كما أن نعم وبشس كذلك. 

فإن قيلّ فأنتَ تقولٌ: ما أطولّ ما يخرج هذا الصّبي فتحكم على 
المعنى المستقبل قيل: العجب هنا لأمارات دالة على وجود الأمر فى 
المستقبل» فكأنٌ ذلك موجود الآنء وهذا مثل قوله تعالى “١‏ رما ت 
الذين كفروا» و «رُبّ» إنما تدخل على المَاضي ولك لما كان خير الله حَقاً 
وصدقاً جّرى مَجرى الموجود وما قولهم : ما أعظمَ الله فالمُراد به شيء 
عظم الله عندي : ولم يوجب له في نفسه سبحانه تعظیما لم یکن: وإنما هو 
دال على أمر ظهر للمُخلوق ثم إن هذا لازم لهم» كما يُلزمنا فان المُعنى لا 
يُختلفُ بين أن يكو اللفظ فعلاً أو اسماً. . واه أعلمٌ بالصواب. . 


. ٠۹ قال تعالى : [استحوذ عليهم الشيطان سورة المجادلة آية:‎ )١( 

() يقال: إن صاحب هذا المثل طرفة بن العبد لما سمع وهو صغير قول المتلمُس: 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
الشعر والشعراء: ۱۸١/١‏ والمثل في جمهرة الأمثال: ٠٤/١‏ والمستقصى : .٠٦‏ 

(۴) قال ابن فارس : «عنز استتیست إذا صارت كالتيس في جرأتها وحركتها ويضرب مثلاً 
للذليل يتعزز» معجم مقاييس اللغة: ۳٠۰/١‏ (تيس). 

)٤(‏ سورة الحجرء أية 


۲۹۱ 


۳ - مسألة 1 التعجب من الألوان [*) 


لا ببنى فعل التعجب من الألوان. 

وقال الكوفيون: يبنى من البَّياض والسواد فقط . 
كالحمرة وغيرهاء وإنما كان كذلك لوجهين : 

أحدهما: أن الأصل في فعل اللون أفعل نحو أبيض وأحمرء» وفعل 

والثاني : أن الألوان للزومها المحل تجري مجرى العيوب الظاهزة 
والأعضاء ولذلك“ لا يبنى منها فعل التعجب. فلا يقال في العظيم الرجل 
ما أرجله ولا في عور العين ما أعوره كذلك الألوان. 


(#) ينظر تبت المصادر في تخريج المسألة رقم: .)٤١(‏ شرح ديوان المتنبي 
المنسوب إلى العكبري: .٠٠/٠‏ وذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: -٠٤۸‏ 
,٥‏ وعنوانها هناك: (القول في جواز التعجب من البياض والسواد دون غيرهما 
من الألوان): «المسألة: رقم .»)١١(‏ وذكرها اليمني في اثتلاف النصرة المسألة 
رقم: )١(‏ في فصل الفعل. 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
4۲ 


واحتج الآخحرون“ بالسماع والقياس . 
فمن السماع قول الشاعر«): 
جارية في درعها الفضفاض قم الحديتٌ بالإيماض 
ابض من أحت بني ناض 

وكذلك قول الآخر: 

إذا الرجالٌ شََوا اشد مهم فانتَ أبيَصَهُم سربال باخ 

وأمّا القاس فهو أن البياض والسّواد أصلان لكل لونِء إذ كان بقةٌ 
الألوانِ يتركب منهاء وأحكامٌ الأصول أعم من أحكام الفروع وأقوى. 


والجوابٌ عن الشعر من وجهين: 

أحدّها أن أفعلَ فيه ليس للمبالغة وإنما هو اسم بمنزلة قولك شيء 
أسود وأبيض آي مبیض ومسود» والخلاف فیما یراد به المبالغة. 

والتّاني : أن هذا من الشُذوذ الذي لا ثناقض به الأصول قولهم : «إن 
البياض والسواد أصلان للألوان» جوابه من وجهين : 


() اتفق الاحتجاج عند ابن الأنباري والعكبري انظر الإنصاف: ص ٠١١ ۱٤۸‏ . 

(۲) صاحب هذا الرجز هو رؤبة بن العجاج. انظر ملحقات ديوان 1۷١‏ في الجمل: 
,٠٥‏ والإنصاف: 64٤1ء‏ وشرح المفصل لابن يعیش: ۱٤۷/۷ »۹۳/٦‏ (الأول 
والثالث). والخزانة: ٤۸١/۳١‏ وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري: 
٠/٤‏ (الأول والثالث فقط)» وشروح سقط الزند: ٠۷١‏ . 

(۳) البيت لطرفه بن العبد البكري يهجو عمر بن هند. البيت في الجمل: ١١1١ء‏ 
والإنصاف: 64٤1ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ۳/٦‏ والمقرب: ۷۴/١‏ 
ومجمع الأمثال: ۸١/١‏ اللسان (بيض)»ء وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى 
العكبري : .۳٠/٤‏ 


اذا 


أحدُهما: ليس كذلك بل كل لونِ أصل بتفسه ولیس بمركب ولو قدر 
آنا رک ولكن هذا لا يمنعٌ من أن يكو أصلا؛ لأن حقيقتّه واسمه تغيرا 
فهوء بمثابة الأدوية المركبة فإن طبائعها وأسماءَها تخالف أحكام مفرداتها 
وكذلك ما رکب من الكلمات نحو «لولا» و«لن» على قول الخليل . 

والجوابٌ الثاني : نقدر أنهما أصلان ولكن لم يجوز ذلك بناءها على 
هذه الصيغةء وبيانه من وجهین : 

أحدهما: أن العلة في امتناع بناء فعل التعجب من غيرهما موجودةٌ 
فيهما وهو كونه على أكثر من أربعة أحرفٍ والأصلّ ألا بُخالف مقتضى 
العلَة. 

والثاني : أن الأصول أولى بمراعاة أحكامهاء وأبعد من التغيير بخلاف 
الفروع» فإن الفرع مغيرٌ عن الأصل والغيير يُؤنس بالتغيير» ألا بّرى أن 
النسب إلى حنيفة حنفي وإلى تقيف قيفي“ ولم يكن الفّرق بينهما إلا أن 
حنيفة حذفت منها التاءء فحذفت منها الياء أيضاً وثقيف لم يُحذف منه 


شيءَ فلم تحذف منه الياءء والته أعلمٌ بالضواب. . 


(1) الخصائص : ۲ قال أبو الفتح: «فأما ثقفي فشاذ عنده أي عند سيبويه 
ومشبه بحنفي . . . وهو عند المبرد قياسي» . 
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مسائل باب کان وأخواتها 
٤‏ - مسألة [المنصوب بكان](“ 


المنصوب بكان الناقصة لا ينتصب على الحال . 

وقالٌ الكوفيون هو منصوبٌ على الحال ٩<‏ . 

والمسألة تبنى على حرف وهو أن الحال له أحكام لا تتحقق في 
المنصوب ها هناء وانتفاء الحكم یدل على انتفاء المحكوم علیه» فنحرر من 
هذا دليلا فنقول: أحكامٌ الحال, منتفية عن المنصوب هنا فينتفي كونه حال 
وبيانه: أن أحكام الحال كثيرة. 


أحدها: أن يجوز حذفُها ويبقى الكلام تامأ وليس المنصوبٌ ها هنا 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب ورقة: ١۴ء‏ وشرح اللمع : ورقة: 0۸ 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف وأوردها المحقق في آخر الكتاب لأنه عثر 
عليها وعلى المسألتين بعدها في بعض النسخ الخطية للكتاب وعنوانها هناك: (علام 
انتصب خبر كان وثاني مفعول ظنت) وهي المسالة رقم (۱۹) من ص -۸۲١(‏ 
۸. وذكرها اليّمنيْ في اثتلاف النصرة: المسألة رقم: ۷ في فصل الفعل. 

وهي في همع الهوامع : ١ء‏ والتصريح: ۱۷٤/١‏ وحاشية الصبان: 
۹ 

)١(‏ قال أبو البقاء في كتاب اللباب: لوحة: ۳۲: « . ..... وقال الكوفيون ينتصب 
على القطع يعنون الحال». وقال في شرح اللمع: لوحة رقم: :٥۸‏ «وقال 
الكوفيون . .... وينتصب الخبر على الحال ويسد مسد الخبر. 
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ومنها: أن الحالَ وصفُ هيئة الفاعلِ والمفعول به وقت وقوع 
الفعل منه أو به كما ذكرناه من قولك: جاءَ زيدٌ راكباء فالركوب هيئة 
الفاعلء ولا هيئة للمرفوع بكان؛ لأنّها لا تدلٌ على فعل يكون لفاعله هيئة . 

الثالث: أن الحالّ لا يكونٌ إلا نكرةّ هذا هو الأصل؛ إذ لو كان معرفة 
لكان تابعاً لصاحب الحالء إمّا صفةًء وإما بدلأى وإما توكيدا» والمنصوب 
في كان ليس كذلك بل يكون معرفة ونكرة» ولا يصح فيه البَدَلّ ولا 
الصف ولا التوكيْدٌ. 

الراب : أن الحال صفةً في الأصل» ومن حكم الصفة آن تكو 
مُشتَمَةّ ولا يشترط ذلك في المنصوب بکان» ألا ترى أنك تقول کان زیدٌ 
أباك و[كانت]“ مَك هنداء وليس هذا من المُشتَق في شيء. 

الخامس : أن المنصوبٌ بكان يتَقَدَّمُ على اسمها وعليها أيضاً والحال 
لا يتقدم على صاحب الحال» ولا على العامل فيها عندهم وهذا بيبطل 

فإن قيل: آمّا جواز حذف الحال فغير ثابت في كل موضع ألا ترى أن 

٤‏ ا 

قولّك: مررت بکل قائما وبکل قاعدا منصوب فيه حال ولا يجوز الاقتصار 
على قولك: مررت بكلء لأن معنى الكلام على ذكر الحال. قولهم : 
إنّها صفةٌ هيئة الفاعل أو المفعول به قلنا: المنصوب بكان يؤول إلى معنى 
الصفةء ألا ترى أن قولك كان زيد أباك معناه كان زيد والدك أو الذي ولدك 


(۱) في الأصل «كان». 
(۲) في الأصل «قولهم» . 
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وأما كون الحال نكرة فقد جاءت معرفة في بعض المواضع كقولهم : 

«أرسلها العراك»“ آي معتركة و «افعله جهدك وطاقتك» آي مجتهداً 
و «كلمته فاه إلى في» أي [مشافهاً)ء وكل ذلك معرفة . 

آم كونٌ الحال مشتقة فغيرٌ لازم أن قولّهم: «جَهدّك وطاقثّك» ليس 
بمشتقٌ عندكم وهو حال فكذلك قولهم : «مررتٌ بالحيّة ذراعاً وطولها» ومنه 
قولّه تّالى”: ظ ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتقونء 
قرآاً عریاً ¢ ف «فرآنا» حال ولیس بمشتق »›» وتقول : مررت بزید رجلا صالحاً 
«فرجادم حال ولیس بمشتق . 

وأمّا تقديم الحال فجائر عندكم» وما عندنا فلا يجوز لمانع وهو 
الإضمارٌ قبل الذكر“ ولم يُوجد المانع في المنصوب بكان. 

والجواتُ: أمّا حذف الحال فجائرّ في كل موضع ثم الكلام على ما 
قبلهاء فما قولهم : مررت بكل قائماً فإنما لم يسغ حذفها فيه لأن صاحب 
الحال على التحقيق - محذوفُ؛ لأن التقدير مررت بکل رجل أو بکل القوم 
فصاحب الحال هو المضاف إليهء ومنه قوله تعالى“: $ ولكلٌ درجاتٌُ مما 
عَملُوا ) أي لكل فريق أو واحد فلما حذف جعل حاله دليلا عليه وكذلك 


)١(‏ هذا جزء بيت للبيد بن ربيعة العامري» والبيت بتمامه هكذا: 
وأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال 
والبيت في ديوانه ص: ۸٦‏ ورواية الديوان (فاوردها)» والکتاب: ۱۸۷/١‏ 
والمقتضب: ۳ وابن الشجري : 1٦٤/۲‏ والإنصاف: ۰۸۲۲ وابن يعيش : 
۲ 6/46 والخزانة: .٤/١‏ 
(۲) في الأصل «مكافحاً . 
(۳) سورة الزمر: الآیتان: ۰۲۸ ۲۹. 
)٤(‏ المسألة رقم: .)٦۲(‏ 
(ه) سورة الأحقاف: أية: ٠۹‏ . 


AY. 


قولهم : ضربي زيداً قائماً أي ضربني زيداً إذا کان قائماً ف «قائماً» حال من 
د ك ر 

الضمير في كان المقدرة» وذكر الحال دال على المحذوف. وليس كذلك 
خبر كان» وقد بينا أن الحال صفة الهيئة. قولهم : خبر كان يؤول إلى 
الصفة. جوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بالصَفة ها هنا ما كان تابعاً للموصوف قائماً بغيره 
وليس كذلك خبر «كان»؛ ألا ترى أن قولّك: كان زيدٌ أخاك إن أخاك ليس 
بتابع لما قبله» ولا هو هيئة قأئمة بغخيره» ولذلك لا يعد فی باب التوابع . 


والثاني : أن الخبر ليس بواقع موقع الصفةء ألا ترى أن هنداً أَمّ 
عمرو مبتدأ وخبر» وأم عمرو غير واقع موقع الصفةء ولذلك لايعمل عمل 
الصفة في الإعراب» وليس كذلك الحال؛ فإن الحال تعمل فيما بعدها 
كقولك: جاء زيد راكباً أبوه فرساًء وكذلك الجملة في قولهم: «جاء زيدٌ 
تقاد الجنائب بين يديه». 


والالتُ: أن العامل في الخبر غير العامل في الحال عندهم؛ لان 
عندهم الخبر يرتفع بالمبتدأء والمبتدأ بالخبر” وليس كذلك الحال فن 
العامل فيها هو العامل في صاحبهاء قد بيّنا أن حكمّ الحال أن تكونٌ نكرة 
وما ذكروه من المسائل فليس المنصوب فيه حالاً بل هو نائب عن الحالء 
فقولهم'“: «أرسلها العراك» تقديره أرسلها معتركة» ثم أقام الفعل مقام 
الاسم لمناسبته لهء أي أرسلها تعترك. ثم حذف الفعل وجعل المصدر دالا 
عليه» وهکذا: افعله مجتهداًء ثم تجتهدء ثم جهدك. ویدل على ما ذکرناه 
أن الحال مشتقة و«جهدك» قد سبق جوابه و«ذراعاً» في معنى المشتق؛ إذ 


.۲۸ »۲۷ المسألتان رقم:‎ )١( 
تقدم تخريج هذا القول.‎ )۲( 
۳4۸ 


معناه مررت بالحية مذروعة أو طويلة» وغير المشتق قد يقع موتع المشتق 
ومنه قولهم : «مررت بقاع عرفج کله» أي خشن کله» وما «قرآناً» 
فبمعنى مقروءء ومقروء مشتقء وقال النحويون: هي حال موطئة» ومعنى ذلك 
أن «عربياً» هو الحالء و «قرآناً» وط للحال» فصار الحال في اللفظ وصفاً 
وكسى للموصوف اسم الحالء وقد بيّنا أن الحال عندهم لا يجوز تقديمها. 
قولهم : ذلك من أجل تقدّم الضمير على الظاهر قلنا: فمثله في خبر کان 
إذا قلت كان قائماً زيدٌ فان في «قائماً» ضميراً؛ لأنه اسم فاعل» ومع ذلك 
فقد جاز تقديمه وسيأتي ذلك في مسائل الحال7). 

واحتج الآخرون بأن خبرَ کان منصوبٌ ولا بد له من وصف ينتصبُ 
عليه وقد انحصرت المذاهب فيه على قولين : 

أحدهما: هو مشبهه بالمفعول على قولكم . 

والثاني : على الحال على قولنا. 

والمذهب الأول باطل من أوجه: 


أحدها: أن تشبيهَةُ بالمفعول لا يصح؛ لأن المفعول غير الفاعل وخبر 


کان هو اسمها ف في المعنى . 
والثاني : أن المفعولَ يكونُ منفصلاً ومتَصلاًء وخبر كان اليد أن 
یکون منفصااٌ . 


والثالث: أن المفعول يصح أن يقال فعلتٌ به» وخبر كان لا يصح فيه 
ذلك . 


(1) هذا القول مروي عن العرب»ء في الإيضاح لأبي علي الفارسي ص: ۳۸.. 
وغیره . 
(۲) المسألة رقم : (1۲) من هذه المسائل. 
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كذلك. الا ترى انك لو قلت في قولك: کان زید قائنا کان قائم لم یجز 
کما لا يجوز في الحال. 

والخامس: أن معمول خبر المبتدأ يجوز أن يتقدم عليه كقولك: زيداً 
عمرو ضرب ف «زیداً» منصوب بضرب» وخبر کان لا يجوز فيه ذلك» فلو 
قلت زد قائماً زيدٌ کان لم يجز. 

والجواب”“: على ما ذكروه من وجهين جملةً وتفصيلاً : 

أمّا الجملة فإن جميع ما ذكروه من الفروق يدل على أنه ليس 
بمفعول به حقيقة» ونحن نقول بهء فأما التشبيه بالمفعول به فممكن» 
والفروق المذكورة لا تقدح فيه» ووجه ذلك أن خبر كان واقعٌ بعد الفاعل 
ولیس بأحد التوابم» ولا حالاًء ولا استشناءًء ولا تمیيزاً» فلم يبق له إلا 
التشبيه بالمفعول به وهذا غير ممتنع» ألا ترى أن التمييز في نحو قولك : 
عندي عشرون درهماً مشبه بالمفعول وليس بحال عند الجميع» وكذلك 
قولهم : مررت بالرجل الحسن الوجه. 

والجواب الثاني : وهو التفصيل» فما كونه منفصا ومتصادٌ ِل كلا 
الأمرين جائز؛ ألا ترى أن قولك: كنته وكنت إياه جائزان ومنه قول أبي 
الأسود: 

دع الخمرّ يشربها الغواة فإنني رأيتُ أخاها مغنياً بمكانها 


)١(‏ ذكر ابن السراج عن الكوفيين ما يفيد عکسٍ هذه المسألة تماماً وذلك أن الكوفيين 
ينصبون كلمة واقفاً في مثل مررت بزید واققاً على الخبر ويجعلونه خبر كانء بینما 
يرى البصريون نصبه في مثل هذه الصورة على الحالء انظر الأصول في النحو لابن 
السراج: .۲٣۷/۱‏ 


فالا یکنها أو تکنه فإنه أخوها غذته آمه بلبانها 

يعني الربيب» فجعل خبرَ كان متصلاًء والحال ليست كذلك» وقولهم : 
فعلت به فقد سېق جوابه . 

أما قيامه مقام الفاعل فلا يجوز لما يلزم فيه من حلف الخبر؛ لأن 
کان لا بد لھا من خبرء وقيام خبرها مقام الفاعل بحيل ذلك ومثله الحال 
فإنها لا تقام مقام الفاعل» فقد فزعوا إلى غير مفزع» وما مسالة التقديم 
فعنها جوابان : 

أحدهما: أنها جاثزة؛ لأن خبر كان يجوز أن يتقدم عليها وعلى 
اسمهاء كما أن المفعول به كذلك. 

والثاني : نسلم أنه لا يجوز ولكنْ وجه المع أن عمراً هنا مبتدأء 
وکان غير عامله فيه فلو قدمت خبر كان على المبتدأ لفصلت بين العامل 
والمعمول بالاجنبي» وهذا ممتنع» ألا ترى أن قولك: كانت زيداً الى 
تأاحذ إذا نصبت زيداً بتأاحذ وجعلت الحمى اسم كان وتاحذ الخبر لم يجز 
لما ذكرنا من الفصل ولكن إن جعلت في كان ضمي الشأن جازت المسألة؛ 
لأان اسم كان قد تقدم على معمول الخبر فلا فصل بأجنبي . . والكه أعلم 
بالصواب. . 


(۱) الببتان في دیوانه ص: ۸۲ والإنصاف: ۸۲۳ رالبيت الشاني فقط في کتاب 
سيبويه: ۲٠/١‏ والمقتضب: ۹۸/۳ وأصول ابن السراج: ١/۴٠٠ء‏ وإصلاح 
المنطق: ۲۹۷ وشرح المفصل لابن يعيش: ٠٠۷/۳‏ ورراه (فإن لم يكنها) 
وخزانة الأدب: 6۷۹/۲ . 


۳۱ 


٥‏ مسألة [تقدیم خبر ما زال وأخواتها على «ما)]) 


ل يجوز تقدیم خبر «ما زال» وأخواتها مما في أوله «ما» على «ما» 
كقولك : قائماً ما زالٌ زید. 


ووافق الكوفيون على امتتاع ذلك في وما دام 

ووافق الفراء فى في الجميع . 

وقال بقية بقية الكوفيين : يجوز التقديم فیما منعه البصريون). 

وحجة الأولين : أن «ما» حرف يجب تصدره على الفعل لمعنى يحدثه 
في فلم یجز تقدیم ما في خبره عليه قیاساً على »م دام»» وعلی حروف 
الاستفهام . 


(#) ذکر المؤلف هذه المسألة في كتاب اللباب: ورقة: ۴۲ وشرح اللمع: و 
۹ء كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ٠١١ -٠‏ وهي المسألة رقم : i‏ 
وعنوانها هناك : (القول في تقدیم خبر ما زال وأخواتها عليهن) . واليمني في اتتلاف 
النصرة : المسألة رقم: (۸) في فصل الفعل. وهي في أمالي ابن الشجري: 
۷ . وأسرار العربية : ۹, والمرتجل: ۲٦۱1ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش : 
14/۲ وشرح التسهيل للدماميني : 1 والأشموني : For/1‏ والتصريح : 
١‏ والصبان: .۲۲٤/۱‏ 

(1) وافق الکوفيون ابن كيسان انظر اللباب: ورقة رقم: ۳۲. 


۳۲ 


وبیان ذلك أن وما للنفي» وهو معنی تحدنه « ما زال» وحروف 
المعاني لها صدر الكلام» فإذا تقدم عليها ما في خبرها بطل استحقاقها 
للئصدّ ومن ها هنا لم يیجزر القديم في «ما دام» ولا في أدوات الاستفهام . 

فإن قيل : الاعتراض عليه من وجهين: 

أحدهما: أن «ما» مع ما بعدها صارتا كالكلمة الواحدة ولهذا عد هذا 

وام »م دام» ف «ما» فيها مصدريةء› والفعلٌ صلة لها فلذلك لا يجوز 
تقد تقديم المنصوب عليها لما في ذلك من تقديم الصلة على الموصول. 

والثاني : أ ما ذکرتموه ینتقض ب دلا و«لن» فإنه يجوز تقديم أخبار 
هذه الأفعال عليهاء وهي مشاركةٌ ل «ما» فيما ذكرتم . 

فالجواب“: آما كون الكلام إثباتاً في المعنى فسيأتي جوابه وأما 
فما ذکرو فیها صحیح» ولکن الجامع بینهما وبين «ما زال» 

شترکهما في أن كل واحدةٍ منهما يجب تصدرها وتأثيرها فيما بعدها فيمتنع 

لهذه العلَةء وإن اختلفا في جهة علة المنع› ولکن الجنس 

وأمًا النقض فسيأتي الجواب عنه فيما بعد. 

وأما حجة الكوفيين : فقد احتجوا بالسماع والقياس . 

فمن السماع قول الشاعر”" : 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن حيرا لا يزال يزيد 


(1) في الأصل والجواب. 
(۲) البيت للمعلوط بن بدل القريعي . 


کہ «کان» وبیان ذلك من وجهین : 

أحدهما: أن قولك: مازال زیدٌ كريماً معناه هو على كل حال» ومن 
هاهُنا لم يجز الاستثتاء منهء فلا تقول: ما زال زيدٌ إلا كريماً» كما لا 
یجوز کان زیدٌ إلا كريماً. 

والثاني : أن «زال» معناه فارق» وفارق في معنى النفي و «ما» للنفي» 
وإذا دخل النفي على النفي صار إيجاباً وتصير المعاملة مع الإيجاب إذ 
کان التّركيب يحدث ضد معنى الإفراد قالوا: فإن قلتم فكيفَ جاء الاستثناء 
في بيت ذي الرمة وهو قوله(: 

خراجيج ما نفك إلا مناه ٠‏ على الحسف أونرمي به بلدا ففرا 

قلنا فی البيت عدة أوجه : 

أحدها: أن الرواية : آل مُناخة» و«الآل» الشخْص الحْفِيّ فكأنه 


والكتاب: ٠۰٦/۲‏ والخصائص:  .1‏ والمقرب: ٩4۷/١‏ واللاآلىء: 
٤‏ وشرح المفصل لابن يعيش : ۸/١۱۳ء‏ والجنى الداني : ١‏ والعیني : 
۲ والتصریح : ۱۸۹/۱ . 

)١(‏ البيت من قصيدة أولها: 

لقد جشأت نفسي عشية مشرق ويوم لوى حزوى فقلت لها صبرا 
وهو في اللباب للمؤلف: ورقفة: ۳۳ وکتاب سیبویه ٤۲۸/١‏ «لا تنفك»» 
والمحتسب: ۳۲۹/۱ وابن الشجري : 1۲٤/۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 
۷ والإنصاف : ۹ والخزانة: ۰٤۹/٤‏ والحراجيج : الضمر من الإبل 
وفي كتاب الإبل للأصمعي يقال ناقة حرجوج إذا كانت طويلة على الأرض»ء 
الخسف: الجوع. 


“€ 


قال: ما تنفك مهزولة من السّير فلا يكون في البيت على هذا استثناء. 

والوجه الثاني : أنهم حکوا فيه الرفع على أنه ليس بخير فيجوز أن 
تكون «إلا» بمعنى غير» وتكون بدلا من الضمير في «تنفك» أو على تقدير 
إلا هي مناخة. 

والثالث: أن «إلا» زائدة كذا قال المازني“ وقد جاء زيادة «إلا» في 
مواضع كثيرة من الشعرء وقد نشد سیبویه منه شيئ . 

والرًابع : أن تكون «مناخة» حال والخبر «على الخسف» ومعناه لا 
تنفك على الخسف إلا في حالة إناختهاء أي لا تزال مله بالسير متعبة إلا 
إذا آنیخت . 

والخامس: أن تكون «تنفك» تامة فلا تحتاج إلى خبر وهذا الوجه 
فيه نظر وبعد» وذلك أنك إذا جعلت «تنفك» تامة كان معناه ما تنفصل ولا 
تفارق السير أو الإعياء إلا مناحة» فيكون «على الخسف» إمّا متعلقاً 


)١(‏ هذا الوجه لم يذكره ابن الأنباري في الإنصاف»ء وأخذ به ابن جني فقال في 
المحتسب: :۳۲۹/١‏ «وتجعل «إلاء زائدة» وقد جاء ذلك عنهم. . . ثم أنشد البيت 
وقال: أي ما تنفك مناخة وإلا زائدة» وانظر شرح التسهيل للدماميني : ۱۸٦/١‏ 
ونسبة المرادي في الجنى الداني : ٠۲‏ إلى الأصمعي وابن جني . 

(۲) روي هذا الرأي عن هشام عن الكسائي واستحسنه ابن الشجري فقال في الأمالي : 
«... ولیس دخول الا في هذا البيت خطاً كما توهم يعني الساثل لأن بعض 
النحويين قدر في تنفك التمام» ونصب مناخة على الحال «فتنفك» هاهنا مشل 
منفكين في قول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة 4 فالمعنى ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف ورمى البلد القفر بها». 

وأيد هذا الرأي ابن خروف وابن عصفور وابن مالك شرح التسهيل للدماميني : 
۱ کما أیده المرادي في الجنى الداني : ١۲ه.‏ 


r. 


ب «مناخة» أو حالاً من الضمير فيه فيكون المعنى أنّها لا تزال على الخسف 
حتی في حال الإناخة» وليس المعنى على ذلك» وهذا البيت بحتاج إلى 
تاويله أهل البلدين جميعاً؛ لأنهم لا يجوزون القصل بين خبر هذه الأفعال 
وبين اسمها في الاستثناء» ولا يجوزون أيضاً أن يكون الاستثناء خبراً لهاء 
وعلى قولهم يجوز ذلك وليس المعنى عليه» وذلك أن قولّه: «ما تنفك إلا 
مناخة» ليس بكلام تام» وإنما الخبر على الخسف» وقد كان الأصمعي لا 
يحتج بشعر ذي الرمةء ويقول فيه أشياء خارجة عن طريقة العوب١)»‏ كما 
كان يقول في الکمیت). 

والجواب : أمّا البيت فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدهما: أن «خیراً» منصوب بفعل محذوف لا ب «یزید» هذه» بل 
هذه مفسرة للناصب» كما يكون ذلك في باب المصادر والموصولات مثل 
قول الشاعر^ : 

بعلي هذه بالرّحى المتقّاعِسِ 
والتقدير يزداد على السنْ جيرا : 


)١(‏ قال الدماميني في شرح التسهيل: :۸٦/١‏ «افترق الناس في الكلام على هذا البيت 
فمنهم من أخلد إلى العجز عن تأويله وتعلل بقول الأصمعي : ذو الرمة لا يحتج 
بشعره فأقدم على تخطئة غير مبال بذلك والجمهور على الاحتجاج بكلامه. . وخطا 
ذا الرمة الأصمعي والجرمي وتبعهم كثيرون منهم الزمخشري أبو نزار ملك النحاة 
ووافقهم أبو البقاء ورد على من خطاً العرب ابن الشجري في أماليه: ٠١١/۲‏ . 

(۲) هو أبو المستهل الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي شاعر الهاشميين من اهل 
الكوفة قال أبو عكرمة الضبي : لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان. 

أخباره في الأغاني :  / ٠‏ وجمهرة أشعار العرب: ۸۷ء والشعر والشعراء: 
۱ . 
(۳) صدر هذا البیت قوله : 
تقول وصکت وجهها بيمینها 


۳۹ 


والثاني : آن الذي في البيت «لا» و«لا» ليست صا في هذا الباب» 
وكذلك لم» وقد جوزوا تقديم الخبر فيها بخلاف «ما» فإنها الأصل في 
النفي» وهي آم بابهء فالنفي فيها آكد. 

والثالث: أن ذلك من أحكام الشعرء لا أحكام الاختيار قولهم إن 
معنى «ما زال» الإثبات» قلنا: لا نظر إلى ما يحصل من معنى المركب» بل 
الاعتبار بوجود الحرف الذي يصدر به الكلامء ألا ترى أن الاستفهام إذا 
دحل على النفي صار معناه الإيجاب» والتقرير» ومع هذا يكون الجواب فيه 
بالغاً والحكم للفظء لا لما آل المعنى إليه كقوله تعالى“: ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها  )‏ فتهاجروا » منصوب على جواب 
النفي» والاستفهام ولو كان هذا على محض الإيجاب لم يجز اللصب. 

وأمّا امتناع دخول «إلا» فهو من قبيل المعنى؛ لأن الاستثناء مخالف 
للمستئنى منه» ولا شك أن معنى ما زال الإثباتء وأن الثفي نقض لهء 
وهذا على خلاف الإعراب والتقديم والتأخير؛ لأن ذلك من مكملات 
اللفظء ألا ترى أن قولك: قائماً ما زيدء وما قائماً زد مثل ما زيدٌ قائاً 
في المعنى وهو غير جائز في الإعراب كذلك ها هنا والله أعلم بالصواب. . 


والبیت مختلف في نسبته فقیل : هو لهذلول بن كعب» وقيل لأعرابي من بني 
سعد بن زيد بن مناةء وقيل هو لنعيم بن الحارث بن يزيد السعديء وهذا لا 
يتعارض مع سابقه فقد يكون الأعرابي الذي من بني سعد هو نعيم» وهو في الكامل 
للمبرد: .۱٤١/١‏ والخصائص: ۲٤٥/١‏ والحماسة: ٦4٦‏ وإعراب القرآن 
المنسوب إلى الزجاج: 1۸۲. . . وغيرها. 

.۹۷ سورة النساء: آية‎ )١( 
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١‏ - مسألة [«ليس» بين الفعلية والحرفية](» 


«ليس» فعل . 
وقال بعضهم هي حرف( . 
والدليل على الأول أنه لفظ يتحمل الضمائر» وتتصل به تاء التأنيث 


(#) ذکر المؤلف هذه المسألة في کتاب الأباب: ورقة: ۳۳» وشرح اللمع : ورقة: 


0۸ ا سیبویه: ۲۱/۱ بولاق» والمقتضب: ۱۹١ ۸۷/٤‏ وأصول ابن 
السراج : ۴/1 والجنى الداني : ۳ والمغني : ٥‏ والمرتجل: ١۱۲۹ء‏ 
۷ وشرح المفصل لابن يعيش: ۷ ۲, والبحر المحيط: ١١/۸‏ 
۲ء والخلاف في هذه المسالة ليس خلافاً بين البصريين والكوفيين ولذلك لم 
يذكرها ابن الأنباري في الإنصاف. 


(1) صاحب هذا الرأي ابو علي الفارسي وقد صرح المؤلف باسمه في شرح اللمع: 


ورقة: 0۸ . 

قال المرادي : «وذهب ابن السراج والفارسي في أحد قوليه وجماعة من أصحاب 
ابن شقير إلى أنها حرف»» الجنى الداني : ٤۹٤‏ . 

وقال ابن هشام : «وزعم ابن السراج نها حرف بمنزلة «ما» وتابعه الفارسي في 
الحلبيات وابن شقير وجماعة» المغني : .PYeo‏ 

ما ابن السراج فقال في الأصول: «أما ليس فالدليل على أنها فعل وإن كانت لا 
تتصرف تصرف الأفعال - قولك لست كما نقول ضربت. . ٠.‏ الأصول: ٠۳/١‏ 
وهذا مخالف تماما لما نقله عنه المرادي وابن هشام کما تری ولعلهما نقلا عن 
کتاب له آخر. 


۳۰۸ 


الساكنة على حسب اتصال ذلك بالأفعال المتصرفة فكان فعا قياساً على 
«عسى»» وبيان الوصف“ أنك تقول: لست ولستَ» ولست» وليساء 
وليسواء ولسنْء كما تقول: قلت وقلت. وقلت» وقالاء وقالواء وقلنّء 
وكذلك عسيت وما يتصل بها من الصمائر وإذا ثبت هذا حُكمَ بأنها عل لما 
تقرر أن الحروف لا تتصل بها هذه العلامات وكذلك الأسماءء وإذا 
اختصت هذه العلامات بهذا اللفظ حكم بکونه فعلاً؛ لبطلان کونه من 
القسمين الآخرين . 

فإن قيلٌ: ما ذكرتموه منقوض ومعارض» أما .النقض فب «هاؤم» في 
أسماء الفعل لفاعلين في نحو قولك: ها أقرأً: بمعنى خذ الكتاب فاقرأء 
فإنه يقال فيه: هاء» وهاءء وهائء وكذلك أنت وأنتماء وأنتم» وأنتن» 
وليست هذه أفعالاً . 

وأما المعارضة فهو أن علامات الفعل «قد»ء والتصرف» وبناؤه على 
صيخة الفعلء فإن قوله «ليس» على غير بناء الأفعال ؛ لأنها تبنى على فَعلّ 
وفَلء وفَعُلء وليس هذا الَف واحدٌ منهاء إذ لو كان كذلك لانقلبت الياء 
آلفاًء أو لكان معتل الّين بالياء على فَعْلَ وليس بموجوء وإذا دلت هذه 
على أنه ليس بفعل حصلت المعارضة فمن أينّ يثبت كونه فعْلا؟ . 

فلئن قلتم فمن أين يثبت كونه حرفً؟ قلنا: لما نذكره من الترجيح في 


= وقال ابن فارس: «وزعم ناس أنها من حروف النسق نحو ضربت عبدالله ليس 
زيد. . . وكان الكسائي يقول: أجريت ليس في النسق مجرى «لا»» الصاحبي : 
۷۰ 

. لعله يريد اتصافها بالفعلية‎ )١( 


فالجواب“: أمّا النقض فغير لازم وذلك أن هذه العلامات لا تتصل 
بالحروف والأسماء على حسب اتصالها ب «ليس» وبيانه أمًا الحرف في نت 
وأنتماء وأتَمْ فإن الاسم فيه أن وهي الموجودة في قولك: أنا قلت زيت 
التاءُ عليه علامة للخطاب» ثم كسرت في المؤلْث للقرق بینه وبين 
المُكر فإذا أردت التحنية والجمع زدت على التاء ميماً وألفا وميماً وتاءُ 
فقلتٌ: أنتما وم وهذه حروف تد على الخطاب والگمةء :ولیس كذلك 
في لسناء ولستم أمّا لسنا فالضمير فيه «نا» مثل قمناء ولستماء ولسم 
فالضمير فيه التاء وما بعدها علامة لمجاوزة الواحد» و«ليس» قائمة 
بنفسهاء وليست اسماً بالاتفاق و«أن» في أنت هو اسم ولذلك تقول في 
المثنى وفي الجمع نحن و«ليس» لا يتغير لفظها ورإد» تتغير العلامات 
المتصلة بها وأما «هاء» في اسم الفعل فلا ينقض به؛ فإنها اسم بالاتفاق 
و«ليس» ليست اسماً عند أحل» وإنما جاءت العلامات في هاء وهاء وهاء 
على جهة التشبيه بالفعلء هذا في بعض اللغات» وفيها لات لا تدلٌ العلامةٌ 
فیها على سل ما تدلٌ العلامةً في الفعلٍ كقولهم : «هاؤم» فنه زاد اليم 
والمواد به الام وليس في أفعال الأمر ما هو كذلك رل ل ولون 
فاه لا ميم فيه» وإِذا بعد هذا الفظ من فعلٍ الأمر ومن ية الأفعال وكان 
اسما لم يناقض به في باب «لیس». 

وأما المعارضة فسيأتي جوابها. 

واحتج الآخرون بالسّماع والقياس . 

وأما السّماعٌ فما حکی سیبويه من قول العّرب”“: «ليس الِب إل 


)١(‏ في الأصل والجواب. 
(۲) انظر كتاب سيبويه: ۲۸/١‏ ولهذا القول قصة يطول ذكرها هنا وهي في مجالس 
العلماء للزجاجي ص: .)٥-۱(‏ وطبقات الزبيدي : ص: ۳۳ والأشباه والنظائر = 


۳1۰ 


المسْكٌ» فرفعَ المسك والطيبَ جميعاً وأعرى ليس من مرفوع ومنصوب 
لوجود «إلا» الناقضة للنفيء كما أن حكم «ما» كذلك. 

وما القياس فمن أوجه: 

أحدّها: أن الفعل موضوع على الإثبات'. الحدث والزمان و «ليس» 
لا تدل على واحد منهماء ونما تنفيهما فهي في ذلك كما النافية . 

ومنها: أنّها لو كانت فعا ثلاثياً لكانت على أحد أمثلة الفعل وهي 
فعُل وَل وفعلَ ولا يجوز أن تكون على واحدِ منهاء أما الضم فليس في 
الأفعال ما عَينه ياء مضمومةء وأما الفح والكسرٌ فكان يجب أن تنقلبَ ألفاًء 
لتحركها وانفتاح ما قبلها مثلٌ حاف وهابً . 

ومنها: أن «ليس» لا يصح أن تكونَ صلةً ل «ما» المصدرية كقولك : 
ما أحسن ما ليس زيد قائماً» ولو كانت فعلاً لصح أن تكون صلة ل «ما». 

ومنها: أن «ليس» ينتصب جوابها كما ينتصب جواب «ما» النافية 
كقولك : ليس زيدٌ بزاثرك فتكرمه» وقولك: ما رَيْدٌ بزائرك فتکرمه . 

ومنها: أنها غير مَصرّفةء وأنها لا تدحلٌ عليها «قد» وهذا من أدل 
علامات الأفعال . 

والجوابٌ ما الحكاية عن العرب» فالجواب عنها من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها شاذة شذوذاً لا يثبت بمثله أصل» كما أن الجر 


= للسيوطي : err‏ وهي حكاية آبي عمرو» وعیسی بن عمر» وهذه المسألة من 
مسائل ملك النحاة العشرء انظرها في الأشباه والنظائر: .٠٠١/٤‏ 
(۱) هکذا في الأصل ولعل الصواب : «على إثبات الحدث والزمان. . .٠.‏ 
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ب «لعل»)ء وفتح”) لام كي لا يُجعل أصلاً يُستدل به وكذلك قولهم : 
ولدن غدوةم) والشذوذ المطرح کٹیر. 

والوجه الثاني : أن في «ليس» ضمير الشأنء والتقدير ليس الشأن 
والقصة الطيب إلا المسك كما قالوا*“: «ليس خلق الله إلا مثله». 

فإن قيل: هذا لا يصح لاه يلزم منه دخول «إلا» بين المبتدأ والخبر 
وليس حكم «إلا» كذلك. 

قيل: أما في السعر والشذوذ فيحتمل ذلك ومنه قوله تعالى<: ل إن 
نظن إلا نّا 4 أي إن نحن إلا نظن ظاً. 
)١(‏ حكوا في «لعل» الجر شذوذاً كما قال المؤلف وقالوا: هي لغة عقيل ومنها قول 

الشاعر: 
لعل بي المغوار منك قريب 
الجنى الداني : ٤‏ وقول الآخر: 


لعل الله فضلكم علينا 
المقرب: ١/1۹۳ء‏ وقول الآخر: 
لعل الله يمكنني عليها 


الجنى الداني : ٥۸٤‏ . 
(۲) قال الأحفش في معاني القرآن: «وزعم يونس أن ناسا من العرب يفتحون اللام التي 
في مکان «كي» وأنشد هذا البيت فزعم أنه سمعه مفتوحاً: 
يوامرني ربيعة كل يوم لأهلكها واقتنى الدجاجا 
وزعم خلف أنها لغة بني العنبر. . وقد سمعت أنا ذلك عن العرب وذلك أن 
أصل اللام الفتح» وإنما كسرت في الإضافة ليفرق بينها وبين لام الابتداء. 
(۴) لعله مثل قول الشاعر: 
لدن غدوة حتى دنت لغروب 
منسوب إلى آي سفیان بن حرب في السيرة النبوية لابن هشام : ۰10۸ والعيني : 
۳ والهمع: ۲٠٠/۱‏ والتصریح: ٤٦/۲‏ . 
)٤(‏ هذه الحكاية في کتاب سیبویه: ۲۸/۱ (بولاق) . 
(ه) سورة الجاثية : آية: ۳۲ وفي إعراب القرآن قال المؤلف: «تقديره إن نحن لا نظن = 


ا 


والوجه الثالث: أنا نقدر تجرد «ليس» عن ضمير ولكن هذا لا 
یخرجھا عن أن تکون فعا لفظياًء آلا تری“ أن كان وأخواتها أصلها أن 
تكون دالة علی الحدث ثم خلعت دلالتها عليه وبقيت دلالتها على الزمانء 
وقد يأتي له لفظ «كان» زائداً فلا یدل على حدث ولا على زمان» فغير ممتنع 
أن يأتي له لفظ لفط «ليس» وهي فعلٌ لفظاًء وقد زال حکمها في الإعراب دون 
دلالتها على النفي ؛ لأنه إذا جاز أن تزاد «كان»» ولا علة له في اللفظء ولا 
دلالة على حدث ولا زمان كان ذلك فى ليس أولى؛ لأنها وإن ألغيت عن 
العمل فنفيها باتي. ك 

قولهم : الفعل موضوع للإثبات» جوابه من وجهين : 

أحدهما: لا نسلم ذلك مطلقاً فإن منها ما يدل على النفي فقطء 
مثل أمسك عن الفعل» وكف عنهء وترك» وصام» فإ ذلك كله يدل على 
النفي» وهي أفعال بلا خلاف. 

والثاني : نسلم ذلك ولکن نقول: نحن لا نثبتها فعا حقيقياً بل هي 
فل لفظيّ يجري عليه حكم الحقيقي في العملء قولهم : لو کان فعلاً 
لكانت على أحد الأمثلة الثلاثة قلنا: هي في الأصل على مثال «فعل» 
بالكسر ولكن سكنت كما كان ذلك في قولهم“: «صيد البعير» وأصله 


- ظا. . .» وانظر تأويل الآية في البيان في غريب إعراب القرآن» ابن الأنباري : 
AT‏ وقد جعل المؤلف دخول «إلا» في هذه الآية من الشذوذ الذي لا يستساغ 


)١(‏ نقل السيوطي هذا انس في الأشباه والنظائر: ٠٠٠/٠‏ وبدأه بقوله: أصل كان 
وأخواتها أن تكون دالة على الحدث. . . . إلى قوله: ..... (على الزمان). 


(۲) في الأصل «باقي» . 

(۳) كتاب الإبل للأصمعي قال: «الصيد داء يأخذ الأنف فيميل منه رأس البعير. . .» 
ص: ٠١١ 4١‏ (الكنز اللغوي). وانظر المخصص لابن سيده: 1۷۰/۷ء تهذيب 
اللغة للأزهري : ۱۲١/١١‏ «صيد»ء واللسان: «صيده . 


۳۳ 


صيدَ إذا أصابه داء في عنقه يسمى «الصيد ولزم هذا التسكين في «لیس» 
لما شبهت بالحروف وصارت في اللفظ مثل «ليت». 

وأما امتناع کونها صلةً ل «مام المصدريةء فلأنها وضعت على الثفي 
کالحرف فلا یکوںٌ منھا مصدرٌء ونحن نقول: إنها فعلٌ لفظي حقيقي . 

وأما عدم تصرفها فلا ينفي کونها فعا فإن فعل التعجب لا يتصرف 
وكذلك «عسى» و «حبذا» وأما بقية العلامات نحو «قدم فلا ينفي کونها فعا 
فإن «عسى» و«حبذا» وفعلل العجب لا تدخحل عليه“ «قد» وهي 
أفعال). . . والله أعلم بالصواب. . 


)١(‏ في الأصل عليهما والظاهر أن الناسخ كتب عليهما قبل تصحيح قول المؤلف (وفعل 
التعجب) فلماً أضافه لم يغير الضمير من التثية إلى الجمع. 

(۲) للمالقي رأي في هذه المسألة حيث قال: «وليس ليست محض في الفعلية كما أنها 
ليست محض في الحرفية. . ثم قال: فالذي ينبغي أن يقال فيها: إذا وجدت بغير 
خاصية من خواص الأفعال وكذلك إذا دخلت على الجملة الفعلية أنها حرف لا غير 
ك «ما» النافية كقول الشاعر: 

تهدي کتائب خضراً ليس يعصمها ‏ إلا ابتدار إلى موت بأسياف 
رصف المباني : ٤‏ 
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۷ - مسألة [تقديم خبر «ليس» عليها]*“ 


يجوز تقدیم خبر «ليس» عليها عند جمهور البصريين(“ 


وقال الكوفيون» وبعض البصريين: لا يجوز 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب اللباب: ورقة: ۴۲ وشرح اللمع ورقة: ٠٥۹‏ 

وإعراب القرآن: .٠٠/۲‏ 

كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ٠١١ -٠٠١‏ وهي المسالة رقم (۱۸) 
وعنوانها هناك: (القول في تقديم خبر ليس عليها). واليمني في اثتلاف النصرة 
المسألة رقم: )٩(‏ في فصل الفعلء والأصول: ١/۲١٠٠ء‏ والإيضاح : ۰ وأسرار 
العربية: ٠٤١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ۱۱٤١/۷‏ وشرح الرضي: ۲۹۷/۲ 
والتصريح ۱1 والبحر المحیط: ۲٠٣/۰‏ . 

)١(‏ قال المؤلف في شرح اللمع ورقة: ٥4‏ للبصريين في تقديم خبر ليس عليها 
مذهبان المنع لأنها حرف أو كالحرف وهي نفي أيضاً فصار جمودها ونفيها 
كالحرف» ومنهم من أجاز لأنها فعل على كل حال. 

ونسبه ابن يعيش إلى سيبويه قال ابن الأنباري ولا يوجد له نص في ذلك» ونسبه 
ابن يعيش أيضاً إلى المتقدمين من البصريين وجماعة من المتأخرين كالسيرافي 
والفارسي» وإليه ذهب الفراء من الكوفيين. شرح المفصل لابن يعيش: ٠٠١/۷‏ 
قال السيوطي : ونسبه ابن جني إلى الجمهور واختاره ابن برهان والزمخشري 
والشلوبين وابن عصفور. 

(۲) منهم المبرد والزجاج وابن السراج. الأصول: ٠٠۲/١‏ ونسبه السيوطي إلى 
الفارسي وهذا يتعارض مع قوله في الإيضاح: «... وهكذا خبر ليس وهو قول = 


f\o 


وحجة الأولين من أوجه: 


أحدها: قوله ا ولئن أخرنا عنم العذاب إلى أمةٍ معدودة 
لیقولن ما يَحبِسهُ )» ثم قال: وال يوم باتهم ليس مَصَرُوفاً عنم 4 
فنصب وم 4 ب «مصروف» و«عصروف» خبر ی a‏ س الخبر 

فإن قيل : في الآية وجوه خير مما ذكرتم . 

أحدها: أن «يوم» في موضع رفع وبني على الفتحِ لإضافته إلى 
الفعل كما قرأ نافعٌ”“: ط هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ¢ بفتح الميم 
وعلى هذا لا يبقى لكم فيه حجة. 

والثاني : نقدر أنه منصوب ولکن لا رر بل بفعل دل 
e‏ عليه تقدیره: يلازمهم يوم ۾ يأتيهم› أو يهجم عليهم ومثلٌ ذلك لا 
ب «مَصروف» كقولك : زيداً ضربته» هو منصوب بفعل محذوف . 


= المتقدمين من البصريين وهو عندي القياس. وذهب قوم إلى أن تقديم خبرها عليها 
یجوز» ص: ۱۰ء ولکن الأشموني نسب هذا الرأي للفارسي أيضاًء وذکر أنه في 
(الحلبيات) حاشية الصبان على الأشموني : ۲۹٠/١‏ وممن اختار رأي الكوفيين ابن 
أخحت الفارسي والجرجاني وابن مالك وابن هشام وابن عقيل وأبو حيان. 

وقال في البحر المحيط: .۲٠٠/١‏ وقد تتبعت دواوين العرب فلم أظفر بتقديم 
خبر ليس عليها إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية: وهي قوله: ( لا يوم أيهم ) 
وقول الشاعر: 
فيأبى فما يزداد إلا لحاجة وكنت أيباً في الخفا لست أقدم 
(1) سورة هود: أية: ۸. 
(۲) سورة المائدة: آية: ۱١‏ . وقراءة نافع في السبعة لابن مجاهد. 


۳۹ 


والثالث: سلمنا أنه منصوب ب «مصروف» ولكن هو ظرف له 
والظروف يتساهل في تصبها فلا يزم من ذلك جوا اللصب في غيرها. 

والجواب : أما الأول فجوابه(") من وجهين : 

أحدّهما: أنه لو كان من هذا" الموضع لكان مبتداأً والجملة بعده 
خبر عنه فيلزم من ذلك أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأً فيكون 
الاصل(٠‏ لیس مصروفً عنهم فيه» وحذف العاثد على المبتدأ من مواضع 
الضرورة. 

والثاني : أن «يوم»› مضاف إلى فعل معرب» والجيد في مثل ذلك 
إعراب المضاف» ولم يقرأ أحدٌ من القراء «يوم» - بالرفع - بخلاف قوله: 
ظط يوم ينفع الصادقين ‏ على أن «يوم ينفع» معرب بالتصب وهو ظرفٌ لما 
دل عليه هذا؛ أي هذا واقعٌ في يوم نفع الصادقين. 

وأما نصبةُ بفعل مُّضمَرٍ فلا حاجة إليه مع صحة عمل مصروف فيه؛ 
لأن الإضمار على خلاف القياس. 

أمّا كوه ظرفاً فليس بعلَةٍ لجوازٍ إعمال الخبر المتأخر فيه فن أحداً لم 
يفرق بين عمل خبر «ليس» فيما تقدم عليها بين الظرف وغيره. 

والدليل الثاني : أنه فعل جار تقدیم منصوبه على مرفوعه فجارٌ تقدیمُه 
عليه ك «كان» وأخواتها مثالٌ ذلك أن تقولً: ليس قائماً زيدٌ فتنصب قائماً 
ب «ليس» وهو مقدّم على المرفوع فكذلك إذا تقَدَّم المنصوبٌ عليهاء 
والجامع بينهما“ أن تقديم المنصوب على المرفوع تصرف والتصرفُ 
للافعال بح الأصل» ألا ترى أن «ماء الحجازية لما لم كن متصرَفةً أو 


)١(‏ الكلمات غير واضحة في الأصل لوقوعها في طرف الورقة فاجتهدت في تصويبها. 
(۲) سورة المائدة: آية: .1١١‏ 


1¥ 


لما كانت حرفا لم يتقدّم منصوبُها على مرفوعها لعدم الفعليةء بخلاف 
«ليس». 

فإن قي الجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: لا نسلّم نها فعلٌ» بل هي حرف على ما دُكر في المسألة 
قبلها. 

والثاني : نسلَم انها فعلُ ولکن غير متصرَف ولا حقيقي بل هو أشبهُ 
بالحرف» وقد ذكرناه في المسالة السابقةء ثم هو منقوض في النن 
ب «نعم» و «بئس» و «عسی» وفعل التعجب فان تقدیم المنصوب فیها غير 
حائز فلو قلت: رجلا نعم زیدٌ لم بجزء وما زیداً اسن لم جز وعسی 
ان يقوم زي على أن تجعل أن يقوم في موضع نَصب لم يُجز» وخرج 
على ما ذكرناه «كان» فإنها متصرفة تكون للماضي والحال والاستقبال 
بخلاف «لیْس» . 

فالجوابٌ(“: أما الأول فلا يصح لوجهين: 

أحدهما: أنه لیس مذهباً لهم . 

والثاني : ما سبق من الدّلالة على كونها فعلاً. 

قولهم : هي غير متصرَفة عنه جوابان: 

أحدّهما: ١‏ تسلې » فإن وجو التصرّف اختلاف الضمائر المتصلة 
بالفعل و «ولیيس» قل اتَصلتُ بها الضمائر على ما دکرناه من ضمائر السلنية 
والجمع والتاء ومن تاءِ التأنيث. 
)١(‏ في الأصل: «والجواب» . 
(۲) لعله يقصد جمهور النحويين الكوفيين والبصريين لأنهم يقولون جميعاً بفعلپتها وقد 

تقدم الحديث عن ذلك في المسألة السابقة. 


۴1۸ 


والثاني : سم انها غير مُتصرفة ولکن هي فعل لما ذکرتاء في موضه 
والفعل بحق الأصل عامل قوي وإن ضعف في ب بعض المواضع لم يسلبه 
عمله الأصليء وعمل الفعل يقتضي(٩‏ آن یکونْ معمولةٌ متأخراً ومتوسطاً 
ومتقدماً وقد ظهرَ اثر ذلك في «ليس»» وهو تقذم منصویها على مَرفوعها 
ومخالفتها في ذلك وما لما لم تكن متصرفةً ولم تكن فعا فكذلك 
يجوز تقديم منصوبها عَلَيّها إذ لا فرق في التقديم بین القريب والبعيد یدل 
عليه أن منصوبها إذا تقدم على مرفوعها كانت لیس إلى جنبه وإذا تقدم 
عليها كانت إلى جنبه أيضاً ولا فرق بين أن تليّه أو يليّها. 

ما النقض بالمسائل التي ذكروها فلا يرد لأن كر واحد منها اقترن 
به ما يمنع من التقديم» والمانع قد يرجح على المُقتضىء و «ليس» مقتضية 
ولم يقترن بها مانع من التقديم بخلاف تلك المسائل فإن الماع مقترنٌ بها. 

وبیانه: اما نعم رجلا زيدّ» فالمانع فيه من التقديم شيثان : 

أحدهما: أن رجلا ها هنا فاعل في الأصل» إذ التقدير نعم الرجلء 
ثم تُر وجعل تمييزاً للمبالغة وهو مثل قولهم : «طبتٌ به نفساً» أي طابت 
نفسي به وٳِذا کان واقعاً موقع الفاعل لم یجز تقديمه لأن الفاعل لا يتقدم 
على الفعل . 

والوجه الثاني : أن فاعل نعم مضمر فيها على شريطة التفسير وهو 
«رجلا» مفسر للضمير فلو دم لقدم المفسر على المفسش وهذا خلاف 
الأصل»› والممير على المميّز ونظير ذلك قولك: عندي عشرون درهماً ولو 
قلت عندي درهما عشرون لم يجز. 


أمّا «عسى» فالجواب عنها من خمسة أوجه: 


(1) الكلمة غير واضحة في الأصل واجتهدت في تصويبها. 
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أحدها: أنها ضعت لتقريب الحبر من الحالر» وتضمُنت معنى 
التقريب فجمُدت لذلك فالمانع جمودها وإفادتها لمعنی مستقبل وهو وقوع 
الخبر. 

والوجه الثاني : أن خبرّ «عسى» أن والفعل» و«أن» موصولة وما في 
حيز الصلة لا يتقدم على ما يعمل فيه . 

الوجه الثالث: أن خبر «عسى» يجوز أن يقع بدلا من اسمها كقولك : 
عسی زیدٌ أن یقوه(“ أي عسى زيدٌ قيامه فعند ذلك هو في حكم الفاعل» 
والفاعل لا يتقدمٌ على الفعل . 

والرًابع : أن في خبر «عسى» ضميراً يرجم إلى اسمها والمْضمر لا 
يتقدّم على المُظهر هذا هو الأصلء وإنما يتقدم إذا كان في ني التأخير ولو 
صح التقديم لما جار غيره؛ لأنه هو المقصود في حكم «عسى». 

والخامس : أن فيه إضماراً قبل العامل والمَعمول فيه» وليس كذلك 
باب «لیس». 

وما فعلٌ التعجب فالجوابٌ عنه من وجهین : 

أحدُهما: أن الماع من جواز تقديم المنصوب أن المنصوبَ هو 
فاعلٌّ في الأصل » ألا ترى أن قَولّك: «ما أحسنَ زيدا» في معنى خسن 
أداة الاستفهام على المستفهم عنه. 

والوجه الثاني : أن فعل التعجب مع «ما» بمنزلة الموصول والصلة وقد 


)١( `‏ في الأصل: «عسى أن يقوم» . 
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ذهب الأخفش إلى أنه موصول حقيقة')ء وتقديم الصلة على الموصول لا 
يجوز. 
أما حجةٌ الآخرين فقد تمسكوا بأشياء: 

أحدُها: أنها لفط يتفي الخبرَّ فلم يَجْزْ تقديم مَنصوبه عليه ك «ماي 
وبيائه : أن قولّك: ليس زيدٌ قائماً ينفي قيامه في الحال كما أن قولك: ما 
زيد قائماً كذلك» وٳذا شبهت «ماء في الي وَجَبَ ان تحمل عليها في 
منم التقديم» ألا تری ھا لما اضبَهت «ليس» أعملها اهل الحجاز عمل 
«ليس» فكذلك إذا أشبهتها في النفي مُنعت من التقديم وهذا ول وذلك أن 
وليس» القياسٌ ال تعمل كما أن القياس في «ما» كذلك فإذا منعت من 
التقديم كانت حملا على الأصل » وكان تأخر المنصوب عنها جارياً على 
خلاف القاس . 


والوجة الثاني : أن ولیس» قد تَوْهُنت ونْقَصَتُ عن الفعل الحقيقيٰ من 


وجوه . 
أحذها: أن بعض النحويين جعَلَها حرفا مَحضاًء ويس كذلك كان 
واخواتها. 


والثاني : ما حكى سيبويه: عن بعضهم أنه ألخاها عن العمل فقال: 
لیس زيدٌ قائمْ . 

والثالث: أن بعض العَرّب أدخحل عَليها ياء المتكلم من غير نون 
الوقاية فقالّ: عليه رجل ليسي ولو كانت فعلاً حقيقةً لقال : سی ٠‏ 

والرابع : أن بعض ر فقالً: ليس الطيبٌ إلا 
المْك. 


.)٤١( انظر المسألة رقم:‎ )١( 
۳4 


والخامس: أنه لا يكون منها مُستقبلٌ ولا أمرّ فخالّفت بذلك بَقةً 
خواتها. 

والسادس : أ ضميرَ المخاطب والمُتكلَّم إذا اتصلَ بها لا يكسر اوها 
ويس كذلك با لاك تقول فيه بعت ولا تقول هنا لست. 

وکل هذه الوجوه تد على انحطاط زتها عن رتب «کان» وشبهها 
بما» فتکونُ ر علیهاء والفروع تنقص تنقص عن الأصول ولا بين أ 
النقصان إلا ب بمنع التقديم . 

والجوابٌ : قولُهم : إنه لفظ ينفي ما في الحال . فلنا: كونها لفظاً 
الفظ ا الذي هو الجنس» وذلك يذل الاسم والفعل والحرف والعملُ 
لا سب إليها بكونها لَفظاً بل بکونها فعلا» وهو وضعها الخاصء وبذلك 
فصل عن «ما» فینقطع إلحاها بهاء بل هي أصل ل مما والأصلٌ لا 
ينكس ويَصِيرُ فرعا فزعه. قولهم : القياس في «ليس» ال تعمل لا نسم 
بل القياس آن تعمل ؛ لال «لیس» فعلٌ صل به الاير المرفوعَة 
والمَنصوبة فهي في ذلك ک وکا ویازم من ذلك جوارٌ التقديْم . قولهم: 
إنها صرت عن وكا فلنا: لا سَلّمْ قُصورها عنها ذ في الحملِ ؛ أن عَمَلَها 
منسوبٌ اى کونها فعلا فهي في ذلك ک «کان»» وإنّما ل تصرف لما 
أرادوا بها تفي ما في الحال فجمودها کجمود «نعم» و و «بئس» وفغلٍ 
التحتة و «عسی» وأما کونها حرفاً فقد أبطلناه فيما سلف وأما إلغاؤها 
فلا يصح والحكاية محمولة على أنه عل فيها ضميرَ الشأنء فلذلك رفع 
الجملة بعدهاء وكذلك قولهم : «ليس الطيبُ إلا المسك» وقد سبق ذكرى 
وقولهم في الحكاية «ليسي» فمن الشذوذ الذي لا يعَولُ عليه كما أنه جَعَلّ 
الإغراءَ للغائب في قوله: «عليه» وباب ذلك أن تقول: علي كذا أو عَلَيْكٌ. 


.)٤١( : مسألة : (ليس بني الفعلية والحرفية) رقم‎ )١( 


Y۲ 


وأمّا عدم تصرفها في الرّمان فلأتهم وضخوما على تعنی واح وهو 


ل اللام - على جلاف بعت ت فالوجه فيه اصلها «ليس» یکن 
الياء - كما صد البعير: إذا أصاة الصيْد وهو داءٌ وقول بعد التسكين 
صَيّد البعير بفتح الصا وسکون الياءِ نها على الأصل فكذلك «لیس» في 
آن أصلها م سکنت ولما اتصل بها السّاكنْ“ ذف الساكن الأول 
وبقيٰ الأول على فتحه نها على الأصل . . والله أعلم بالصواب. . 


(۱) في الأصل كلمة غير واضحة ولكن الكلام يستقيم بدونها. 
قا 


۸ - مسألة [خبر «ما» الحجازية منصوب بها](*) 


خبر «ما» في اللغة الحجازية يصب بها. 

وقال الكوفيون: بحذف حرف الجرٌ. 

وحجة الأولين من وجهين“: 

الأول: أن «ما» مشبهة ب «ليس» لمشاركتها إياها في أربعة أشياء 


وهي : التفيّء ونفيٰ ما في الحال ودخولُها على المبتداً والخبر» ودخحول 
الباءِ في خبرها. والشبه من وجهين كفي في إلحاق المُمَبّهِ امه بى 


(#) ذكز هذه المسالة المؤلف في كتاب اللباب: ورقة: ۴۴ وشرح اللمع: ورقة: 

۳ وإعراب القرآن: ۱۹/۱ . 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ٠٠١‏ 1۷۲ وعنوان المسألة هناك: 

«القول في العامل في الخبر بعد ما النافية النصب» وهي المسألة رقم: ۹٩‏ 
واليمني في اثتلاف النصرة المسألة رقم : )٤١(‏ فصل الحرف» والمسألة في كتاب 
سیبویه: ۲۸/۱ والمقتضب ۱۸۸/٤١‏ ومجالس ثعلب: ٥٩٦‏ وأصول ابن 
السراج: ٠٠/١‏ ومجالس العلماء: 1١١‏ وإيضاح علل النحو: ١١٠٠ء‏ والبحر 
المحيط: ١/٥ء٠. ٤‏ والجنی الداني : ۳۲۲. 

)١(‏ تشابه الاحتجاج للبصريين عند أبي البقاء وابن الأنباري إلا أن أبا البقاء زاد الوجه 
الثاني الذي ضمنه الرد على المخالفين قبل أن يبين حجتهم» وكان عليه أن إيؤخره 
حتى يعرض لنا حجة المخالفين كما فعل ابن الأنباري . 
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فكيفَ إذا راد عَلَيْهما؟ ودلیل ذلك إعرابُ الفغل, لشبهه بالاسم» ومع 
التنوين والجرَ 5 لا صرف . وباعتبار هذا الشبه رَقعْتُ «ما» المُبتداأ 
وعملت فيه وکل ما اقتضی اسمين وعَملّ في أَحدِهما عَملّ في الآخر. 

والوجة [الثاني](“: أن خبرَ «ما» وجدناه منصوباًء ولا بد له من 
ناصب» ولا يجورٌ أن يكودَ الناصِبٌ حذف حرف الجر لوجهين : 

أحدّهما: : أن حرق الجر هنا ليس باصل, »> بل هو زائ دحل فَضلَةً 
مؤكدَ وما هذا سيل لا يُجِعَلٌ مقدماً في الرتبة حتى يقال لما ذف 
انتصب» بل النَّصَبٌ هنا قبل الجَرّ. 

والثاني : أن الحذف عَدمء والعّدمٌ ير صالح للعمل» ويدل على 
و رف ار اي کر جن افراع ولا ینتتصبٌ ما 
يُحذف عنه"“ كقولك : بحْسبك قول السوء. فلو حَذفْت , لقَلْتَ: حسبْكَ 
بالرفع » وكذلك فی بالل شهدا وما جاءني من اء وله نظائر 
کثيرة. واحتج ج الآخرون بان «ما» حرف يدل في الأسماء فلا اختصاص له 
وما هذا شأنه“ لا ينبغي أن يَعملّ» فاحسنٌ أحواله أن يعمل في الاسم 
الواحد» ويكونُ العمل في الاسم الآخر لحرفِ الجر في قولكڭ: ما زيدً 
بقاث إل أنه حذف تَحْفيفاً فانتصبًّ الاسم بعده؛ لأ شان حرف الجر 
شان الظروف والظروف مَنصوبةً» فيكو الجارٌ والمَجرورٌ كالظرف» فإذا 


(۱) ساقط من الأصل. 

(۲) حروف الجر في هذه الأمثلة والأمثلة الكثيرة التي ذكرها ابن الأنباري وغيره في هذه 
النقطة بالذات كلها حروف جر زائدة» فلعل حرف الجر الزائد إذا حذف لا ينتصب 
الاسم بعدها. 

(۴) سورة النساء: آية: ۷۹. 

)٤(‏ كلمات ذهبت في تأكل الورقة واجتهدت في تصويبها. 


fo 


ذف الحرف حَلَفةُ الاسم في الإنتصاب يدل عَلَيّه آنا إذا نقض ليها بال 
أو لکن أو تقدمٍ الحَبَرٍ على الاسم بطل عَمَلّهاء ولو كات عاملَةٌ في الخبر 
لم بطل في التقديم كما في کان وأخواتها. 

والجَوابٌُ من وَجْهين : 

أحدّهما: أن هذا يقتضي ديم رتب الجار ولیس كذلك بل الرتبةٌ 
الأولى تَعّرّی الاسم من الحرف. 

والاني : أن حرف الجر إنما يون له مَوْضمٌ غيره» والظر في ذلك 
الغير ولا غُيرهما إل النَصبٌ فدل أن المنصوبَ هو الأصلُ» وأن حرف الجر 
داخل عليه اما بُطلانْ عملها بالَقض » والتقديم فلاجل, تھا عَملّت 
لشبَهها ب دليس» وبهذین السببين تنقطعٌ عن «ليس»» لان النفي يزولٌ بالا 
ودخول حرف الجر يبطلٌ بالتقديم» فلم يبق الشَبهُ المُلْحقٌ لھا ب وليس». 
والله أعلم بالصواب . 


Î 


٤۹‏ مسألة :[ تقدیم معمول خبر «ما» عليها]“ 


تقول : طعامك ما زيدٌ كلد إياه» أو آكله نصبت الخبر أو رفعته فإن 
نصبت الطعام بآكل لم يجر. وقال الكوفيون: يَجورٌ. 

وفرُق تغلب فقال: إن كان ذلك في القَسَّم لم يَجُ» وإن كال في 
حبر محض جارٌ. 

وة لأولين أن الماع من الثصب موجود فيمتنع الَصبٌ» وبيانٌ 
الان أك لو نَصَبْتَ العام اَنصبته باکلء واک في حيز النفي ب «مام» 
والفيّ له صر الكلام » الا رى أك لو قلْتَ: زيداً ما ضربَ عَفْرو لم 
جز كما أل الاستفهام لا مَل ما تة فيما قبل ذلك النفي والجايع 
یتما أن کل واحلِ منهما لَه صدر الكلام» وتقديمٌ معمول المُتاخر على 
الاسم ممتنع كذلك ها هنا . 


قن قي : لا سَلَمْ وجود المانع » قولكم: إن الثفيّ مان . لا نسلّم 
أن مُطلقّ النفي مانغ الا ری اله لو کان في موضعٍ «ما» «لّم» أو ولّن» أو 
© لم یمتنعم التقديمء و«ما» في هذا المعنى کهذه الحروف. 


(#) ذكرها اليمني في اثتلاف النصرة: مسألة رقم : ٤٤‏ في فصل الحروف. 
(1) يوجد تاكل في طرف الورقة لكن الكلام متسق ومكتملء ويبدو أن التأكل في الورقة 
كان قبل الكتابة فتحاشاه الناسخ. 


YY 


ا 0 چ 0 ما وهو معنی س عليه في 
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جواب شبهتهم . 

واحتجّ الآخحرون بأن المقتضى للنفي موجودٌ والمانع مفقودٌ فلم يبق 
من التَصب مانمٌ» أما المقتضى فقوله آكل كما تقولُ: يأكلٌ وأما «ما» فغيرٌ 
مانعة لما ذكرنا من أن ولم وولَنْ» ولا لا يمتنْعٌ مع مشاركتها «ما» في 
النفي . 

والجوابٌ: ما المقتضى فمسلَمٌ وجوده ولکن المانع موجود وهو 
ارجح من المُتضِيء ألا رى أنك لو قلتٌ: زيداً ضربٌ؟ لم جز مع ال 
«تضرب» مقتض, للصب» ولکن حرق الاستفهام, منع من ذلك؛ لأ له 
صدرَ الكلام ولذلك لو فُلت: أزيداً تَضْربُ؟ جار لصب لما َمَدَمْ 
الاستفهام فبانَ أنه هو المانعٌء و«ما» في ذلك كهمزة الاستفهام . 

فاا ولّم» و ولّن» فالفرق بينهماء وبين «ما أنّهما مُختصَانِ بالفعلٍ 
والمُخَص بالشّيء کالجزءِ منه» ولما جار تقديمُ معمول, القعل عليه جاز 
تقدیمه على ما هو کالجزء منه")» ولیس كذلك «مايم؛ لأئها ل تختص 
بالفعل بل تَدخلٌ على الأسماء والأفعال فكانت قاثمة بنفسهاء لا كالجزء 
مما بعدّها كالاستفهام . 

وأمّا «لاء فإنها وإن حلت على الأسماء والأفعال. فهي مُختصةٌ پتفي 
ما في الحال» هذا ج الأصلُ فیهاء ودخولها لغير ذلك مجارٌ وتسم » 
ویدل على ذلك أن رل تق على معان کالنهي. ¢ والَفيٍ والعْطف كقولڭ: 


)١(‏ في الأصل والجواب. 
(۲) ما بين القوسين غير واضح في الأصل واجتهدت في تصويبه. 


۳۲۸ 


قامٌ زيدٌ لا عمرُو» ولو قلتَ: قامٌ زیڈ ما عمرو لم جزء ومنها أنك تلغْيْها 
في العَمَل وتعدّى العمل إلى ما بعدها فتقولٌ: «جثتٌ بلا شيع»ء ولو قلت 
جت با شی وال جز وعدا بجرنها مجرى الر ا خلت عليه فان 
الفرق بينهما. 

وأمّا تفريقٌ تُعْلب بين القسم والخبر» ففرقٌ لا طائلَ تحته» بل 
المان إذا تيت في اسم كان في الخبر؛ لان القَسَمَّ خر أيضاً؛ ولان 
النفيّ فيهما لا يلف والله أعلم بالصواب. 


(۱) جاب ابن الأنباري عن حجة ثعلب بقوله: «وأما ما ذکره ثعلب من التفصيل . ن 
ففاسد؛ لأن (ما) في كلا القسمين نافية فينبخي أن لا يجوز التقديم فيهما جميعاً لما 
بيّنا. . .» (الإنصاف: ۱۷۳). 


۹ 


١‏ - مسألة [ما طعامَك أكلَ إلا زيد“ 


تقول: ما طعامَّك أكل إلا زيدٌء فتنصب طعامك ب «أكل»0٠.‏ 

وقال الكوفيون: لا يجورٌ. 

وحجة القول الأول: أن اني لصب موجود راا منتف» 
فجارٌ اللصب» أما المقتضي فهو الفعلٌ الذي اکل والفعلُ ف 
يعمل فیما قله وفیما بعده» وام الماع فمنتف فانٌ المنصوبَ هنا لم يدم 
على ما له صدر الكلام » و «ما» الافية قبل الطعام» فقد تدر ماله 
الصدر. 

واحتجّ الآخرون بان المانع موجود فيمتنع الصبٌء وبيانه أن ولك : 
ما طعامَك أکل إل زيد في معنى ما اكل أحدٌ طعاك إلا لا زيدٌه فلو قدّمته 
لقذمت ما في حیز الفي عليه » وللکلام, تخلی بالاستشناء والاستثناءُ ا 
ما بعدة عليه ودل على أن التقديرً ما أكلّ أحدٌ أن الاستفناء ء إخراج ما 


(#) انظر تخريجات المسألة .)٤۸(‏ 
وتوجد المسألة في كتاب الإنصاف: ۱۷٣ - ٣۳‏ وهي المسألة رقم : ۲٣‏ وعنوانها 
هناك: «القول في تقديم معمول الفعل المقصور عليه». وائتلاف النصرة: المسألة 
رقم : )٠١(‏ في فصل الحرف. 
)١(‏ وافق أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب البصريين في ذلك. 
FY‏ 


دخ في الكلام الأولر» ولولا أن هناك فاعلاً مقدراً يُستثنى منه لم يصح 
الكلام» ولذلك جار الا يأتي بحرف التأنيث كقولك: «ما رج إلا هند 
ولولا ذلك للزمت التاءى وإذا تحقق المانع من النصب امتنعٌ . 

والجوابٌ : : أما المقتضى فموجودٌ لا محالةّء وأما الماع فير مُسَلّم» 
قولهم : إن الفاعل مقَدَرٌ قلنا جوابه من وجهين: 

أحدهما: :اليس كذلك فإ المقدر في اللفظ يبقّى حكمه عند الخُذْفٍِ 
ونا لم يبق حم اح آلا تری انك ترق زیداً بال کما برفعه عند عدم 
«إلا» كقولك : ما قام إلا زيدٌ فزيدٌ فاعلٌ كما أن قولَكٌ: ما قامٌ زيدٌ كذلك» 
وأمّا المستتنى منه فذاك فلز من طريق المَعنىء وما کان كذلك لا ببق له 
حکم من احکام, اللَفظ ألا بّرى أن قولّك: صب زي عرقاء وطبْبٌ به 


تَفساً تمييڙ وهو في المعنى فاعل» وقد عاملته في التمييز معاملةً القضلات» 
لا مُعاملةٌ الفاعل . 


والوجه الثاني : ُسلّم أن التقدير: ما كل أحدٌ ولكن مثلُ هذا لا ملع 
من التقديم فإ قولك: ما طعامك آکل أحد إل زي جائ للعلة التي ذكرنا. 
أما قولهم : ما خر ج إلا هند فإثبات التاء فيه أحسنْ وحذف التاء محمول 
على المعنىء SS‏ 
بالمعنى لا بالإعراب» ویدل على ذلك أك قد فَصَلْتَ ب کک 
والفاعل › بل والفُضّل بينهما جور حذفَ العلامة كما ت تقولٌ: 
القاضيّ اليومٌ امرأة مع د التأنيتَ حقیقی حقيقيٌ ٩‏ مع أن الفصل جوز ذلك 


(۱) زاد ابن الأنباري هنا شاهدين لتأييد هذه القاعدة الأول منهما قوله: 
وإن امرأ غرّه منكن واحدة بعدي وبعدك في ادنيا مغرور 
وقال الآخر وهو جرير: 
لقد ولد الأاحيطل م سوء على قمع استها صلب وشام 
۳1 


هذا العطفُ على الضمير المرفوع فإذا فصل بينهما ب «لا» لم يلزم توكيده 
کقوله تعالی“: ما اُشرکنا ولا آباڙنا ) ف دلا في هذا المعنی ك ولام 
والله أعلم بالصواب. 


. ٠٤۸ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 


- مسألة [العامل في خبر «إن»]“ 


خبر «إن» مرفوع بھاء كما أن اسمّها منصوبٌ بها. 

وقالّ الكوفيُون: لا تَعْمَلْ في الخبر“. 

وجه القول الأول» لنا فيه مَسْلّكان: أحدهما نتعرض فيه لوجود 
المقتضي للعمل ونفي الماع . 

والمَسْلَكٌ الثاني : نتعرض فيه لإبطال مَذهبهم. ما المَلْلَّكُ الأول: 
[ف]“ أن إن وأخواتها تقتضي اسمين مع اختصاصها بالاسم » فوجّب أن 
تعمل فیهماء کالفعل تفسه» وبیانه أ د تذل على مبتداً وخبر» والمبتداً 

يقتضي الخبر» والخبر يقتضي المبتدأء وإ تقتَضِيهما غا فإذا عملت 


(*) ذكر المؤلف هذه المسالة في اللباب: ورقة: ١٤ء‏ وشرح اللمع: ورقة: ٦۸‏ كما 
ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۱۸١ - ۱۷١‏ وهي المسألة رقم : ۲۲ وعنوانها 
هناك: «القول في رافع الخبر بعد أن المؤكدة»» واليمني في اثتلاف النصرة: 
المسألة رقم : )٤١(‏ في فصل الحرف. والمسألة في أصول ابن السراج: ۲۷۹/۱ 
مجالس العلماء: ۱۳۳ والجنى الداني: ۴۳ وأسرار العربية: ٠١‏ 
والمرتجل: ۹4٦1ء‏ وشرح المفصل لابن یعیش: ٠۰۲/١‏ والتصریح: .٠٠۳/۱‏ 

. ووافقهم السهيلي‎ ٠۳۲ قال الزجاجي : «وهذا مذهب الكسائي» مجالس العلماء:‎ )١( 
.100/۲ : الهمع‎ 


(۲) فاء الربط ساقطة من الأصل. 


r 


في الاسم ا لاض اها ياء عملت في الاني كذلكڭ. بل فيه آکدڈ 
و أن تاثير ير إل وأخواتها ذ في الخبر دون المبتدأ فإذا عَملَتَ فیما لا 


اکر ا 


ير لها ف فيه للها بما لها فيه ناير فعََلّها فيما فيه اثر ر اوی وصارَ كما 
ا ا شر عار وهذه عَملَتْ لِشَبَهها بالفل وشَبَهها به 
من اوجي<): 


أحدُها: انها اختصت بالاسم كما اختص الفعلٌ به» وها مہنيةٌ على 
الفح کما أن الفعل الماضي كذلك» وان تون الوقاية تدخل عليها نحو 
إنني كما تقول : : ضربني» وأنّها د تخففُ بحذف إحدى الثونين نحو وله كما 
يجوز ذلك في لم ك ود معانيها معاني الأفعال» ف دإنّ» بمعنى اود 
وکال اشبه» وإذا تبت شبهها بالفعلٍ من هذه الوجوه عَملَتْ عَمَلَه. 


وأمّا المانعٌ من عَمَلها فلم يوجد» فن أحداً لم يذهب إلى أن اسمّها 
منصوبُ وخبرها مرفوع» ولو کان هناك مانغ لمنع عَمَلّها في الاسم› کسائر 
الموانع 


(1) العكس صحيح ؛ لأن تأثير إن وأخواتها يظهر في المبتدأ فيصير منضصوياً بعد آن کان 
مرفوعاًء i‏ الخبر فلا يظهر فيه هذا التأثير لأنه مرفوع في الحالين معاً. . . وهذا 
الكلام ينطبق على خبر كان فلعلّه سهو من الناسخ . 

(۲) قال ابن الأنباري: ووجه المشابهة بينهما من خمسة أوجه: الأول أنها على وزن 
الفعلء والثاني أنها مبنية على الفتح› والثالث: أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل 
يقتضي الاسم والرابع : أنها تدخحل عليها نون الوقاية 2 وكأنني . . . الخ. 
والخامس: أن فيها معنى الفعل معنى إن وأن حققت. . . الخ. ثم قال: والفعل 
يكون له مرفوع ومنصوب فكذلك هذه الأحرف ينبغي ان یکون لھا مرفوع ومنصوب 
ليكون المرفوع مشبهاً بالفاعل والمنصوب مشبهاً بالمفعول. . . الخ»» الإنصاف: 
۸. والذي قال إنها مشبهة بالفعل هو الخليل بن ند مجالس العلماء: ' 
۳ 


المَسلَك الثاني : هو أن خر إل مرفوئ» ولا راقع إلا إن فكان الرَفُ 
منسوباً إليه» وبیانه آن الرفع لا یخلوء إما أن یکو بما کان مرفوعاً به قبل 
إن أو ب «إن» والأول باطلٌء أما عندنا فإلٌ الخبر مرفوع إما بالابتداءء أو 
بالمبتدأء أو بهما وقد بطل ذلك لدخول إن فما عندهم فالخْبرٌ مرفوع 
بالمبتدأً والمبتداً بالخبر وق ّنا ذلك في مسألة العايل, في المُبتداً 
والخبر” وإذا بطل ذلك تَعْيّن العمل ل «إن»؛ إذ العَمَلّ لا بد له من 
عامل . 


فإن قيل: أما المَسلَكٌُ الأول فاعتمادکم فيه على الاقتضاء والاقيضاء 
على حسّب المَُضِيء والمقتَضي هنا حروف» والأصلٌ في الحُرُوف أل 
نمل ونما أعملت لضرب من البو والمُشابة للشيء ء لا يعمل عَمَلَهُ من 
کل وجه إذ کان فرعاًء والفروځ فص عن الأصول.ٍ فاقتضاۇها ضعيْفُ 
يناسبة عَمَل واحدٌ» فاما العَمَلان فلا بْب إل بعامل,ٍ قوي . 


وأمّا المَسْلّكُ الثاني : فنقولٌ: العاملُ في الخبر معنى الابتداءِ فإئه باق 
بعد دول هذه الحرُوف» والمَعنی جار أن يَعْمَلّ ألا تَرى أك إذا عطقت 
على اسم کان ولّعل کان لك أن تَنْصِبَ حملا على الاسم ولا ترفع حملا 
على نفس الابتداءء ولكن ترفعٌ على عامل آخر» كذلك ها هنا. 


() قال ابن السراج والدليل أنها هي الرافعة للخبر أن الابتداء قد زال وبه وبالمبتدأً كان 
يرتفع الخبر. فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولاً فيه. الأصول: ۲۷۹/۱. 
قال ابن الأنباري : وقولهم إن الخبر يكون باقياً على رفعه قبل دخولها فاسدء 
وذلك أن الخبر على قولهم مرفوع بالمبتدأ كما أن المبتدأ مرفوع به فهما يترافعان» 
ولا خلاف أن الترافع قد زال. . . الخ (الإنصاف: ۱۷۹). 
(۲) المسالتان: ۲۷ء ۲۸. 


fro 


فالجوابٌ ٠‏ عن السؤال الأول من وجهين : 

أحذُهما: لا نسلَمٌ ضعف الاقتضاء والمُقتضى بل هما في غاية القوة 
وذلك أن الخبرّ في باب «إِلّ» وأخواتها لا يسوعٌ حَذفه إلا أن يكون في 
الكلام دلي عليه والمفعولٌ الصحيحٌ يسوم حذفه كقولك: «ضربَ 
زيدّ» و«ظَنٌّ عمرو وذلك يدل في «إدّ» على قَوَة الاقتضاء كما أن الجازِم 
لا يٌَحذفٰ المجزوم به. 

والوجةُ الثاني : بُسلَّم أن اقتضاء الفعل أقوى من اقتضاء «أدّ» ولكن 
لا يمنع من العمل فيما يقتضيهء ألا ترى أن اسمّ الفاعلر والمفعول 
وأسماءَ الفعل الفعل تعمل لشبهها بالفعلٍ» وع ذلك تعمل النصب والرفع 
كقولك : «زیڈ ضاربُ اب عمراًه» ومُعطي غلامه درْهماًء وتراك زیداً 
فكذلك هذا. قولهم : يرتفع الخْبرُ بمعنى الابتداء قلنا: معنی الابتداء قد 
زالَ» وبيائه من وجهین : 

أحدُهما: أل المبتدأ ما يسندٌ إليه الخبرء والخبرٌ غير مسن إلى 
الاسم > ولا إلى الحرف والاسم 

والّاني : أن معنى الابتداء قد زالّ في كان وليت ولعلًء وإذا زالّ 
المعنى لم يبق للرفع عامل . 

أما شبهة القول الثاني : [فع© أن إن فرح في العمل وجب أن 
صر عن الخاملر الأصليَ وهو الفعل؛ إذ من شأن الفروع آن تحط عن 
الأاصول وَيدُلُ على ذلك مسال : 


(1) في الأصل والجواب. 
(۲) في الأصل: دليلا. 
(۳) سقطت فاء الربط من الأصل. 


تاها أن خبرَ «إن» قد یکونٌ فعا يصب بغيرها كقول الشاعر: 
تتركني هم شطراً إتي إذاً أهلَكٌ أو الل 


فنصّب «أهلك» ب «إذا ولو كان الفعل خبراً لم يعمل فيه «إذاً» كما 
لو فُلتَ: أنا إذاً أكرمك. 


والمسألة الثانيةٌ : قولهم : «إِن بك مأخودٌ» فالغاها وأدخلها على حرف 
الجر ولم يُنصِبٌ بها زيدا وكذلك قولهم: إن فيك راغب زی وان بك یکفل 
مرو وإذا ألغيت ولم بلع الل بان بها في العمل ويَدلُ على ذلك 
تقديم مَنصوبها على المرفوع إ إيجاباً بخلاف الفغل . 


والجوابٌ: اما كونها فرعاً في العمل فلم ولكن لا تُسلم أن اثر 
ا أبطل عَمَلَها في الخبرر وذلك أن عملَها مني على الاقتضاء وقد 
بنا أل الاقتضاء تام فام ار الصف فبظهَرُ في أشياءَ منها تقديم المنصوب 
ن المرفوع إيجاباً وذلك ا الصعف” وكذلك في اکا ا ل 
تری أل صَعفها لم َنْب عَمَلّها الْصبَ ولا بقال: يني ال تعمل ايهر 
ار الف بل یقال: : ر تر الضعْفبِ إذا ثبت في مواضعَ اخر کفی» ألا تری 
أن المصدد يعمل عمل الفعل» ولا يجوز تقديم معموله علیه» وکا ذلك 
کافياً في ضَعْفه ويدل عليه أل أسماءَ الفعلٍ نحو «نرال» و «تراك» خف 


(1) البيت لرؤبة بن العجاج . ذكره المؤلف في تاب اللباب : ورقة: »٤۲‏ وهو في 
معساني القران للفسراء: ۳۳۸/۲ والإنصاف: 1۱۷۷ء وابن يعيش: ۱۷/۷» 
والمقرب: ۲٦1/١‏ الجنى الداني: ٠٦۲‏ والعيني : ۳۸۳/٤‏ ولا يوجد فى 
دیوانه . ١‏ 1 

(۲) قال المؤلف في كتاب اللباب: ورقة: :6١‏ رأما ضعف هذه الحروف فقد ظهر في 
عدم تصرفها وذلك كاف». 


FY 


من نفس الفغل ء وع ذلك امع تقدیم مَنصوبها عَلَيْها عندنا» > ولم 
تنغ تقديمةُ عليها عنم بل سووا بيتها وبين الفعل ؛ ؛ لأنّ الضعفَ قد 
ا خر منها أن الضمِيْرّ فيها لا يکود إل ١‏ مستتراً مُفرداً وأنّها لا 

أما الشعْرٌ فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: لا لم اه خد «إِن» بل حبر «إن» محذوفُ تقدیره : إني 
أذلٌ اذ َهْلَكُ. وحذفَ دال ما بعده عَلَيه وهدًا کقولٍ الشاعر): 

نحن بما عندنا وأنتَ بما عند راض والرأيٰ ملف 

آي : نحن راضون فحذفٌ الخبر الأول لدلالة ما بعدّه عليه» وكذلك 
إذا تقدّم معنى الشرط عليه كقولك: «أنا آتيك إن أتيتني». 


والثاني : نقدَرُ ران الخبرٌ ولکن وَقَعّتْ «إذا» موق الخبر وأشبّهت ولنْ» 
کما تقول : إن زيداً لن يرب كذلك فُلتَ ها هُنا. 


والثالث: إن ذلك شا لا ثناقض به الأأصول» ولا يب به أصلّ. 
وأمّا بقية المسائل فكلها لم تلم فيها إِنّء بل اسمُها محذوف وما بعدها 


. المسألة رقم: ۹ه‎ )١( 
البیت مختلف في نسبته فقيل لقيس بن الخطيم وقيل لدرهم بن زيد الأنصاري»‎ )۲( 
وقيل لحسانء وقيل لعمرو بن امرىء القيس جد عبدالله بن رواحة.‎ 
والبیت في الكتاب : ۲۷ نفسبه إلى فیس واختلف شراح أبياته فنسبه الأعلم‎ 
إلى عمرو بن‎ ۱۸٦/١ : إلى قيس أيضاً ونسبه ابن السيرافي في شرحه أبیات سیبویه‎ 
. امریء القيس‎ 
۳۱۰/۲ ٩۹٩/۱ وأمالي ابن الشجري:‎ ۷۳/٤ ۱۱۲/۳ وهو في المقتضب:‎ 
1۹۰/۲ والأشموني : ۳ والخزانة:‎ ٠٥۷/١ : والعيني‎ ٠١ والإنصاف:‎ 
وقد أورده المؤلف‎ ۲۸١ وملحقات دیوان قيس بن الخطیم: ۱۷۴۳ء وديوان حسان:‎ 


للتنظیر به فقط . 
۳۳۸ 


جملة في موضع الحْبّرء والقدير: إنه بك زيدٌ مأخودٌ وذلك كير في الشعر 
والكلام فمنه قول عدي : 
فليت دَقَعْتَ الهم عَنْيّ ساعة ‏ فبتنا على ما خَيَلّت ناعمَي بال 


وكذلك قول الآخر^“ : 
e E E E GE‏ 
٭ اليت كفافا كان خيرك كله ٭# 


وكقول الأعشى : 
٭ إن من لام في بني بنت حَسَانَ ٭ 


(۱) عدي بن زيد: هو عدي بن زيد العبادي التميمي شاعر عاش حياته كلها في 
الجاهلية كان قرويا من أهل الحيرة فصيح اللسان يحسن العربية والفارسية والرومية . 
هو أول من كتب بالعربية في دیوان کسرى» تزوج بنت النعمان بن المنذر قال ابن 
قتيبة: وعلماء العربية لا يرون شعره حجة» أخباره في : الخزانة: »۱۸٤/١‏ 
والأغاني : ۲ والشعر الشعراء: ٦۳‏ البيت في ديوانه: ٠٦۲‏ ونوادر أبي 
زيد: ٠١‏ وأمالي ابن الشجري: ۰۲۹١ 1۸۳/١‏ والإنصاف: ۱۸۳ . 

(۲) قائل البيت يزيد بن أبي العاص وعجر البيت قوله: 

٭ وشرك عَنّي ما ارتوى الماءَ مُرّوي # 
البيت في : أمالي القالي : ٠۷/١‏ مع جملة أبياتٍ منسوباً إليه» وأمالي ابن 
الشجري: ۱۸۲/١‏ حماسة البحتري: ۲۲۸ والإيضاح : ۴۳ الأغاني : 
١‏ بولاق» والإنصاف : ۱۸٤‏ والخزانة: ٤4٦/١‏ شرح شواهد الكشاف : 
۳ والمغني : ۰۲۸٠‏ وشرح شواهده: ۲۳۷ وأکثر روایات البیت «فليت» . 
(۳) بقية البيت هو قوله : 
٭ أله وأغصه في الحطرب *٭ 
ديوان الأعشى : ٠١‏ والبيت من قصيدة أولها: ˆ 
من ديار بالهَضب هَصّب القَلِيْب ‏ فاض ماءَ الشوون فيض العُرُوب 

والبيت في الكتاب: ٤۳۹/١‏ وشرح شواهده لابن النحاس: ٠۴٠۲‏ والإنصاف: 
٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ١٠١/۳‏ والخزانة: ٤٦۲/۲‏ ١4/۳٤٠٠ء‏ 
٤‏ والمغني : ٠۰٥‏ وشرح شواهده: ۳۱۲. ے 


۳۹ 


وکقول الفرزدق“: 
* ولكنّ زنجي عظيم المَشافر ٭ 
والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ صدر البيت قوله: 
٭ فلو كت ضبياً عرفت فُرَابتيٰ « 

البیت منفرد في دیوانه: ٤۸۱‏ . 

هو في : الكتاب: ۱۲ وشرح أبیاته لابن السيرافي : ٠١/۲‏ وشرحها لابن 
النحاس: ۱۹١ ٠١‏ ومجالس ثعلب: ۱۲۷ والمحتسب: ۱۸۲/۲ سر صناعة 
الإعراب ١/١4ء‏ والإنصاف : ۲ وابن یعیش : ۲۱/۸ ۱ ۰۸۲ والخزانة : 
FVA/‏ والجنى الداني : ۰ والمغني : ۴ وشرح شواهده: ۷۰۱ 
والهمع : 1 ۲۲۳ والدرر: ۱۱6/۱ ۹۱ والسبع الطوال: ١٤١‏ 
والمخصص : ٤۸/۷‏ . 


f° 


۲ مسألة : [العطف على اسم إن قبل الخبر](“ 


إذا عَطفْتَ على اسم «إِد» قبل الخبر لم يجز فيه إلا اللْصب. 

وقال الكسائيٌ : يجورٌ ذلك مُطلقاً ظهرَ في المَعطوف الإعرابُ أو لَمْ 
طهر 

وقالَ الفراء"“: إذا لم يَظهرٌ فيه الإعرابُ كقولك : إن زيداً ونحنٌ قائمو 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب الباب: ورقة: 4۲ وشرح اللمم: ورقة: 
۸ وإعراب القران: ۲۲/۱ ۲۲۲ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: 
۱۹١ -٠‏ وعنوانها هناك: «القول في العطف على اسم إن بالرفع قبل تمام 
الخبر» وهي المسألة رقم (۲۳)ء والمسألة في : إعراب غریب القرآن: ۲۹۹/۱ - 
١‏ وأسرار العربية: ٠١۴ ٠١۲‏ . 

كما ذكرها سيبويه في الكتاب: ۲۹۰/١‏ وأصول ابن السراج: ۴٠٠/١‏ ومعاني 
القران للفراء: ۳١١/١‏ والبحر المحيط: ٠۴١/۳١‏ والكشاف: ٦۳١/١‏ 
والتصریح : ۱ وحاشية الصبان: .٠٣٠٣/۱‏ 

)١(‏ قال أبو البقاء في شرح المع : ورقة : ٩۸‏ وأجاز بعض الكوفيين الرفع واحتج بقول 

الشاعر: 
فمن يك انی بالمديتة رَحلهٌ فإني وقيارٌ بها لريب 

(۲) اللباب: ورقة: ۳٤ء‏ ومثال أبي البقاء لا ينطبق على ما يريده الفراء؛ لأ الفراء 
يريد عدم ظهور الإعراب في اسم وإ لا في المعطوف الذي بعده كما مثل أبو 
البقاء. قال الفراء في معاني القران: :۳١١ -١٠١/١‏ «... فإن رفع الصابئين 


۳1 


تا فيه“ الرَفع في المَعْطوف لا بڌ لَه من رافع ولا راقع فلا رَفّْء 
O e 5 4‏ ۶ 2 2 

والدّليل على الأول : أن الرفعٌ عَمَلّ أو حكمْ وأيهما كان فلا بد له من علَة 
أو عامل . 

بيان الثاني أن الرفعَ لو كان لكان إما المعطوف على إِد» 
واسمهاء أو على أن مبتداً وما بعده خبر والأول باطلٌ ؛ لان دد واسمها لا 
موضعّ لهما ولا يجورٌ أن يكون مبتدأ لأن المبتدأ يقتضي خبراً وقولك 
«ذاهبان» لا یجوز آن یکو خبراً عن عمرو لوجهین : 

آحدهما: أن عمراً مفردء وذاهبان مُشنی» والخبر یجب أن یکونَ عدَنّه 
على عدَة المبتدأ؛ لأنه هو في المعنى . 

والثاني : أن ذلك ييل عمل إل في الخبر وينفي ترتيب مقتضاها 


= على أنه عطف على الذينء والذين حرف على جهة واحدة» رفعه» ونصبهء 
وخفضه» فلما كان إعرابه واحداً» وكان نصب إن نصباً ضعيفاً» وضعفه أن يقع في 
الاسمء ولا يقع في خبره» جاز رفع الصابثين» وكان الكسائي يجيزه لضعف إن» 
وقد أنشدنا هذا البيت رفعا ونصبا: 

فمن يك أمسى بالمَدينة رَحلهُ ٠‏ فإني وقياراً بها لغريب 

(۱) احتج ابن الأنباري للبصريين بقوله: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على 
أن ذلك لا يجوز أنك إذا قلت إِّك وزيدٌ قائمان وجب أن يكون زيدٌ مرفوعاً 
بالابتداء ووجب أن يكون عامل في خبر زيد وتكون (إلٌ) عاملةٌ في خبر الكاف وقد 
اجتمعا في لفظ واحد فلو قلنا إنه يجوز فيه العطف قبل تمام الخبر لأدى ذلك إلى 
أن يعمل في اسم واحد عاملان وذلك محال». الإنصاف: ۱۸۷ . 

(۲) يبدو أن خللاً لحق هذه العبارة وما بعدها. . . وربما كان هذا الخلل بسبب نقص 
بعض العبارات. . يدلل على ذلك أن العكبري قال: «وقولك (ذاهبان). . . (خبراً 
عن عمرو).. . الخ»» حيث تحدث عن هذا المثال بالتفصيل والتحليل. . . مع أنه 
لم يرد له ذكر في كل ما سبق من هذه المسألة» والمسألة وردت مع شيء من 
الاختصار والتنسيق في إعراب القران: ۲۲۱/۱ - ۲۲۲. 


EY 


عليهاء؛ لأن إل» تقتضي اسما وخبراً فإذا كان الخْبرٌ عن غيرها مَنعتها 
مُقتضاها مع أنها قد عَملَت في أحدِ مُقتضيهاء وإذا بطل ذلك بَبَتَ آن 
الوجة هو النَصبٌ عطفاً على اسم إِدّء فعلى هذا يصح أن يكو الخبرٌ عن 
المعطوف والمعطوف عَلَيّه. 

فإن قيل: العامل في المُبتدأً هو الحْبرٌ والخبرٌ هنا موجودٌ قيلٌ عنه 
جوابان : 

احدهما: ليس كذلك بل الخْبرٌ معمول «إِلَ» والمعطوف نيف عليه 
وقد سبق ذلك . 

والثاني : أن هذا المعنى فاسدٌ هناء وهو ما ذكرنا من أن الخبرَّ هو 
المبتدأً في المعنى وأن عدته كعدته» وأن رذاهبان إذا ثبت في المعنى أنه 
للمعطوف والمعطوف عليه بطل أن يكون المعطوف مُتانفاً. واحتجٌ 
الآحرون(“ بالسّماع والقياس . 

أما السّماعٌ فقوله تعالى: إن الذينَّ منوا والَّذينَ هادا 


(1) احتج ابن الأنباري للكوفيين بقوله: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على 
جواز ذلك النقل والقياس» وأورد الآية الأولى من الآيتين اللتين ذكرهما أبو البقاء. 
كما أورد العبارة التي وردت في كتاب سيبويه وهي قوله: وقد جاء عن بعض العرب 
فيما رواه الثقات: «إنك زید ذاهبان» فقد ذکره سیبویه فی کتابه» فهذان دلیلان من 
كتاب الله تعالى ولغة العرب. وأما من جهة القياس فقالوا: أجمعنا على أنه يجوز 
العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع «لا» نحو لا رجل وامرأة أفضل منك 
فكذلك مع أن لأنها بمنزلتهاء وإن كانت إن للإثبات ولا للنفي لأنهم يحملون 
الشيء على ضده. . . يدل عليه أنا أجمعنا على أنه يجوز العطف على الاسم بعد 
تمام الخبر فكذلك قبل تمام الخبر لأنه لا فرق بينهما عندناء وأنه قد عرف من 
مذهبتا أن إن لا تعمل في الخبر لضعفها وإنما يرتفع بما كان يرتفقع به قبل 
دخولها. . . فلا إحالة إذا. . . الخ. «الإنصاف: .»1۸١‏ 

(۲) سورة المائدة: اية: 04. 


ارا 


والصَابونٌ ) ثم قال: فلا وف عَليَهِمْ 4 فجعل الأخير حبرا عن 
e. 0‏ 2 کا ی کف ق رو 
الجَميْعم والصابئون مرفو» وقال تعالى“: إن الله ومَلاثكَة يُصَلُونَ 
على النبيّ € فُرىءَ برفع الملائكة” ولا وجة له إلا ما ذكرنا, 
أما القياس فمن وجهين أحدهما: أن المعطوف لو تأخر لجار رَفْعهُ 
فكذلك إذّا تقدّمٌء إذٌ المعنى فيهما واجدٌ. 
والثاني : أن المعطوق علی اسم لاء تجوز فيه الرفعٌ كذلك اسم 
«إن» كقوله تعالى 7 : }لا بيع فيه ولا خلة 4 و ولا رَفث ولا 
سوق 4 والجامعٌ بینھما أن کل واحدٍ منهما لها اسم وخبرٌ. 
والجوابُ عن الآية من وجي( : 
أحدها: أن «الصابئون» معطوف على الضمير في «آمنوا»") و «هادوا» 
والجيّدٌ أن يكونَ عطفاً على الصمير في آمنوا ويكونٌ «الذين هادوا» قائماً 
مقام التوكيد. 


.٠٠ سورة الأحزاب: آية:‎ )١( 

(۲). صاحب هذه القراءة ابن عباس وعبد الوارث عن ابن عمرء البحر المحيط: 
A/V‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية: ٠٠٤‏ . 

. ۱۹۷ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 

)٠(‏ تشابه الرد على الكوفيين عند ابن الأنباري وأبي البقاء فقال ابن الأنباري: وأما 
الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى: إن الذين آمنوا. . ¢ 
الآية فلا حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه. .. الخ. «الإنصاف: ۸۷ . 

)٩(‏ قال ابن الأنباري أن يكون عطفاً على المضمر المرفوع في هادوا. وهادوا بمعنى 
تابوا وهذا الوجه عندي ضعيف. . . الخ. «الإنصاف: .)1۹١‏ 

وهذا هو رأي الكسائي كما في البحر المحيط: ٠۴١/۳‏ . 


i3: 


sr e £ a 2 ٤ ِ‏ ‌ 
والتقديرٌ إن الذين آمنوا هُم والصابثونء والّذين هَادُوا هُم والصًابئون 
وسدٌ الَف مسد التوكيد. 


والوجة الثاني : أن الصابُون 4 في ني الاير «ولا روء خر 
لما قبله» آي لا یُحزنون وكذلكڭ الصابون» وهذا قول سیبویه › ومثلةٌ قول 
الشاعر<): 
ت و و ر 
وإلا فاعلموا أنا وانتم بُغاة ما بقينا في شقاق 
آي اعلّموا f‏ باه وانتم كذلك وإِن شع شعت جُمَلْتَ لا خف 
عَلَْهْمْ ) حرا للصابئين . وخبرٌ ما قبله محذوفٌ ويشهدٌ لذلك قول 
اشاعِر“: 
نحن بما عندنا وأنتَ بما علدَك راض والرايٌ مُختلفُ 


والتقدير: تحن اتون ولو وق في التر مثل ذلك جار» حتی لو 
قلت اد زیداً وعمرو قائم جار ویکون «قائم» حبر د وخبر مړو محذوفٌ 
لدلالة خر الأول عَلَيه» وإن شعت عَكسشت) وما العَطفُ في باب ول 


فجوابه من هین : 


)١(‏ الشاعر هو بشر بن أبي خازم الأسدي» البيت في ديوانه: ٠٦١‏ وروايته هناك «ما 

حيينا» بدل «بقينا»» والبيت من قصيدة يهجو فيها أوس بن حارثة . 
والبيت في الکتاب: ۲۹۰/١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي : ۳٠/۲‏ والإنصاف: 

۰, وشرح المفصل لابن يعيش : 14/۸ ۷١‏ والخزانة: .٠٠١/۲‏ 

(۲) تقدم هذا البيت في المسألة رقم .)١١(‏ 

(۳) وهناك وجوه إعرابية أخرى في البحر المحيط: ٠۳١/۳‏ . 

)٤(‏ ذكر ابن الأنباري الجواب عن هذه المسألة في الإنصاف: ۱1۹6ء وأبو البقاء لم 
يذكر الحكاية عن العرب التي غلط سيبويه فيها العرب وتبعه في ذلك ابن الأنباري 
في الإنصاف» ولم يتطرق لها أبو البقاء هنا إلا أنه تعرض لها في : اللباب: ورقة : 
۳ والذي يغلب على الظن أنه سها عن هذه الحكاية فلم يوردها هنا. 


to 


أحدهما: ان رلح ل في الاسم دون الخْبرٍ فیکونُ المَعْطّوف 
کالمُستاتف بخلاف اد . 
والثاني : : أ دلا واسمها ركبا فجُعلا كالشيءِ الواحد فهما في موضعِ 
رفع فيحمل المَعطوف على موضعهما كما تحمل الصَفةُ على ذلك وشاهدةٌ 
قول الشاعر«٠:‏ 
٭ ولا کريم من الولدَان مصبوح ٭ 
آخرها والله أعلَمُ بالصواب. 


: . البيت لأآبي يپ الهْذَلِيّ‎ )١( 
أورده سيبویه في کتابه : ۳0/1« والاعلم على حاشية (بولاق). والمقتضب:‎ 
قال: «آنشده (يعني الزمخشري)‎ 8 ۷/١ وابن يعيش في شح المقصل:‎ ۰/٤ 
لحاتم الطائي» وما أظنه له. قال الجّرمي هو لأبي يپ الهُذلي وقبله:‎ 
هلا سألت  هداك الله ما حي عند الشتاء ذا ما هبت الري‎ 
ورد جارهم حرفا مُصَرَمَةَ  ولا كريمَ من الولْدَان مضب‎ 
المَصْبْوح : : الذي سي الأبن صباحاً ويُوجد البيت في ديوان الُذليين : ۰ لاي يب‎ 
قصيدة على وزن البيت وقافيته» ومعنى الأبيات قريب جداً من هذين‎ 
: البيتين إلا أنهما لم يذكرا في القصيدة. والشطر الأخير في آمالي ابن الشجري‎ 
۲,؛, والأشموني : ۲ والعیني : ۳۹۸/۲ قال: والصوابٌ أنه لرجل,‎ 
جاهلي من بني البيّت ثم ذكر قصة تجدها هناك.‎ 


ا 


۳ه - مسألة [عمل د المخففة]" : 


إذا حفُفت «إِد» الثقيلة جار أن تعمل في الاسم اللصبَ. 
وقالَ الكوفيون: لا تعمل . 
وحجَة الأولين(“ السماعٌ والقياس» أما السّماعٌ فمنه قوله تعالى: 


(#) انظر التخريجات المُبتة في المسألتين السابقتين . 
وقد ذکرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۲١۸ -٥‏ وهي المسألة رقم: )۲٤(‏ 
وعنوانها هناك : «القول في عمل «إنْ» المخففة الصب في الاسم . 

)١(‏ احتج ابن الأنباري للبصريين بقوله: «وآما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدّليل على 
صحة الأعمال قوله تعالى : $ وإ گلا لما لیوفینهم ربك آعمالهم» في قراءة من قرأ 
بالتخفيف . . . قالوا: ولا يجوز أن يقال بان کل منصوب ب «لیوفینهم» لأنا نقول لا 
يجوز ذلك لان لام القسم تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها. . . قالوا: ولا يجوز 
آیضاً أن يقال ك د بمعنی «ما» و«لما» بمعنی إل لا نقول: د دن التي 
بمعنی «ما» لا تجيءُ ء معها اللام بمعنى دل . 

كما قال تعالى: إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ) أما 
«لما» فلا يجوز أن تجعل هاهنا بمعنى إلا لأنه لو جاز أن تجعل لما بمعنى إلا 
لجاز أن يقال: «ا قام القوم لما زيدأًم. .. وفي امتناع ذلك دليل فساده. . 
«الإنصاف : 4 
(۲) سورة هود: آية: ۱١١‏ . 


u4 


وان کل ّما وينم 4 قرا جماعة بتخفیف اتون ونصب دک 
وذلك مسموع منقولٌ. 


فان قیل : التصبُ هنا بخیر إن وذلك العامل قوله: ليوفيهم» أي 
َيوفينُ ك ویمکن أن یکونٌ العاملٌ ولم على قراءَة من نون وشدد) أي 
ویجمع م وکلک . 


فٌلنا: کلاهما خملا ما «یوفی» فهو جوابُ القسم ¢ وجوابُ القسم لا 
يعمل فیما قبل وإن جعلته مُفسراً للعاملٍ فكذلك؛ لأ التقديرَ على هذا: 
وإ کل لما ليوفينَ بغير هاءء وط لیوفینهم 4 تفسيرٌ له» ومَوضعٌ هذا الفعل, 
على كل تقدير بعد الاسم » وهو جوابٌ القسم» وهو لا يعمل فيما بله 
وما إعمال لما فلا سبي إليه على أي ِي سرت وقد فُسّرت على 
معنی hb‏ ودا > عمل ما بعدها فما قبلهاء وإن سرت بلام الوكيد 
فهي أبعد من العمل > وإن فُسرت ب لما التي للجَفْعمٍ فهو بعيد؛ لأن 


(۱) قرا ابن کار ونانع و«إن» مخففة و«كلا لما مخففةء وقراً عاصم في رواية ابي بکر 
«وإن كل خفيفة ولا مشددة» وقرآ حمزة والكسائي واد مشددة النون واختلفا 
في الميم في «لما» فشددها حمزة وخففها الكسائي وقرأً أبو عمرو مثل قراءة 
الكسائي» وقرأ ابن عامر مثل قراءة حمزة وقرأ حفص «وإد» مشددة النون لماي 
مشددة أيضاً أي مثل حمزة وابن عامر. السبعة لابن مجاهد: ۳۳۹ والكشف 
لمكي : ٠۳۷ ٠۳٦/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي : ٤۱١ ٤٠١/١‏ . 

(۲) هى قراءة الزهري» مشكل إعراب القرآن: ٤٠١/١‏ . 

(۳) يريد أن يقول إن هناك قراءةَ بتشديد كلمة «لمّا» وتنوينها ثم أخذ يفسّر المعنى على هذه 
القراءة فقال: أي ويجمع كلا . . وذلك لأن اللَّم معناه: الجمع كما هو معروف 
وكما ذكر العكبري نفسه بعد ذلك حين قال: «وإن فسرت ب «لما» التي 


للجمع.... الخ». 
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موضعَها بعد «إن»» والفعل لا يقم بعد هذه إلا ومعه عوض» ولا عوض 
هنا ومن e‏ قول الشاعر): 
وَصذرِ مُشرق التخر کان ديه مان 
بصب بکأن مُحْفَفةًء وقالَ حر 
٭ کان وريْديه رشَادُ حلب ٭ 
وقالّ آخر۳ 
e r‏ ِ‫ هه ,”2 ته گى © و 
ولو انك في يوم الرخاءِ سالتبي فراقك لم أبخل وانت صدِيق 
وقال خر ۵) 
وقد عَلمَ الصبية المَرملُود إا اعبَرٌ أفقٌ وَهَبّٺُ شال 


(۱) ولم أقف على نسبته وقد ورد في الکتاب: ۰۲۸۱/۱ ۲۸۳ والمحتسب: ٩/۱‏ 
وابن الشجري: ۱۳۷/۱ ۲٤۳/۲‏ والإنصاف: ۱1۹۷ء وابن یعیش: ۷۲/۸» 
والخزانة: ٠۵۸/4‏ . 

(۲) البيت لرؤبة بن العجاج في ملحقات دیوانه: ۰۱۹۹ والعيني : ۲ والبیت 
في كتاب سيبويه: ٤۸٠/١‏ المقتضب: ٠١/١‏ والإنصاف: ۴۳, والمقصل : 
۱ وشرح المفصل لابن یعیش: ۸۳/۸. والتصریح: ۲۳٣/۲‏ واللسان: 
1 «خلب»» والخزانة : 4 والمقرب: ٠١/١‏ والجنى الداني : 
,٥١‏ والرشاء الخلب: حبل الليفء وشاهد البيت عمل كأن مخففة حيث نصب 
بها وریدیه . ویروی في بعض مصادره «وریداه» بالرفع . فلا شاهد فيه . 

(۳) لم أقف على نسبة هذا البيت. والبيت في: المنصف: 1۲۸/١‏ والمفصل : 
۸, وابن يعیش: ۷۱/۸ والإنصاف: ۲۰٠١‏ والخزانة: 4٥۲/۲ ٤1۵/۲‏ 
والعیني : ۳۱۱/۲» وابن عقيل : ۳۲۸/١‏ والجنى الداني : ۲۱۷ والمغني : ۲۹ 
وشرح شواهده: ٠٠١‏ والهمع: ۱٤۳/۱‏ والدرر: ۱۲۰ والأشموني : ۰/۱ 
واللسان «جرر»: ٠٤‏ وصدق: ٦۳‏ وشاهده عمل إن مخففة . 

= البيتان لعمرة أحت عمرو بنت عجلان الهُذلية كما قال الشكري في شرح أشعار‎ )٤( 


۳4۹ 


بالك الرَبيْعٌ وغيتُ مُريْعٌ ‏ وقذماً هناك يعون امالا 

صب بها الضمِير. 

وأنًا لباس : فهو ن 2 مشبهة بالفعل في ا ا 
الحدای وال فلك لا تن من لقتل للفعّل كقولك: لم بك ولم بل 


و 


ولا آ فالحرف المُشبَةُ بها كذلك. يذل ليه ان «لعلٌ» تعمل وإذا ذف 
منه أو أبدلت الم فيها نون بي عملها مثل علّك وعلّك» هذا مع أن صل 
التصرف للأفعال» وقد دحل ا العْمَل. 

فان قیلَ : إذا حففت ضَعُفت ولذلك يزم فيها التّعويض نحو“ 


= هذيل: ٥۸١‏ ورواهما الحُصري» وابنْ الشجري لجَنوب أخحت ذي الكلب قالتهما 
في رثاء أخيها عمرو وهما ضمن ثمانية أبيات من حماسة ابن الشجري : ۳٠۸/١‏ 
ط دمشق سنة ۱۹۷١‏ م وروايتهما هناك تختلف عما ذكر المؤلف وكير من 
النحويين» وردت هكذا: 
وقد عَلمّ الصيف والمجسَدُون إذا اغبر أفقٌ بْب شنال 
بأئك کنب الرُبيعُّ المْعْيْتُ لمن يريك وکت الماك 
ومع اختلاف ألفاظ البيتين ف في الروايتين فان رواية ابن الشجري هذه لا شاهد فیها 
لما أراد المؤلف؛ لان إن في البيت الثاني تقيلة ليست مُخففة» كما رَواهما 
الحصري في زهر الآداب: ۷۹١‏ ضمن قصيدة طويلة منسوبة إلى الشاعرة المذكورة 
وفصل بين البيتين بيت هو قولها: 
وخلت عن أولادها المرضعات ولم تر عينٌ لمزنٍِ بلالا 
وهما في شرح المفصّل لابن يعيش: ۷١/۸‏ الخزانة: ٠٠۲/٤‏ والتصريح : 
 / ١‏ الأشموني : 1۹41/١‏ والشذور: ۲۳۳ والمغني: ۳۹ والعيني : 
۲ وزاد ابن الأنباري لتقوية حجة البصريين عدداً آحر من الأبيبات. 
الإنصاف: ۲۰۸-۱۹۷ . 
)١(‏ غير واضحة في الأصل . 
(۲) سورة المزمل: آية: .۲١‏ 
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عل ان سيون بم مرضّى €. قيل: إلما احاجت إلى اللعويضص؛ لان 
الاسم محذوق» وحکمها أن ليها الأسماءء فإذا حذفت وخففت ولیها 
الفعلُ عوض من الاسم المحذوف السين وسوف وولا ف في النفي» وها هنا 
قد وليها الاسم فعملّت من غير تَغويض, . 
وشبهة الكوفيين من وجهين(٠:‏ 
أحذهما: أن الأصل في الحروف ألا تعملء وإنّما عمل منھا ما 
أعمل لشبهه الفعل وإِنْ المخففة لا تشبه الفعل؛ لأن أقل أبنية الفعل 


الثلاثيةء ودادٌ» الخفيفة على حرفین فلم تشبه الفعل خرج على هذا دده 
المشددة؛ لأنها ثلاثة أحرف کما أن الفعلَ كذلك وبناؤها كبناءِ الفعل . 


فان کقیل وأ كسد وإذا انقطع شبهها بالفعل عاذت [ إلى“ 
الأصل . 

والوجه الثاني : أ لفظ المُخففة كلفظ الخفيفة العاملة في الفعلء 
فتشبههاء وعوامل الأفعال لا ت في الأسماءء فما يشبهها كذلك. يدل 
عليه أن «أنْ» عملت بالشبه ۾ وشبَهُها بالفعلٍ الحذُوف کشبھھا بالعاملَة ة في 


(1) احتج ابن الأنباري للكوفيين بقوله: «أمًا الكوفيُون فاحتجًوا بأن قالوا: إنما قلنا إتها 
لا تعمل لآن المشددة إنما عملت لأنها أشبهت الفعل الماضي في اللفظ لأنها على 
ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف وأنها مبنية على الفتح كما أنه ميني على 
الفتح فإذا خففت فقد زال شبهها به فوجب أن يبطل عملها . ومنهم من تمسّك بان 
قال: إنما قلنا ذلك لأنْ أن المشددة من عوامل الأسماءء وأن المخففة من عوامل 
الأفعال فينبغي أن لا تعمل المخففة في الأسماء كما لا تعمل المشددة في الأفعال 
لأن عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأقعال. 
الإنصاف: ۱۹٩-۱۹۰‏ . 

(۲) «إلى» ساقطة من الأصل . 
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الفعل ء ولیس أحدٌ الشبهين اولی بها من الآخرء فعندٌ ذلك تفارظ 
الشبهان فیتساقطان› وترجعٌ إلى الأصل وهو إلغاؤها عن العَمَل . 

والجوابُ عن الأول من وجهین : 

أحذهما: أن شبهها بالفعل باق()» وذلك أنها مُختصّة بالفعلٍ مۇكدة 
للمعنى» وما دخلها من الحذف مثله في الفعلٍ على ما ذکرناه في حجتنا. 

والثاني : د ما دکروه باطلٌ ب «اذ» الاصبة للفعلٍ فإنها مشبهة بان 
الاصبة في كونها مَصَدَرية مع مُخالفتها إياها في عدَة الخُروف ولكنْ كفى 
في عَمَلها كونها مَصدرية مُختصة كذلك ها هُنا. 

أماالشَبْهةٌ الانية فبعيدة”“ وذلك أن «ألْ» المُخففة نشبةُ أن الناصبة 
للفعل في صورة الحروفِ وهي مُخالفة ها في أل المُخففة مُخصةُ 
بالأسماءء مۋكدة للمعنی وهذا كاف في إعمالها في الام > بخلاف وإ 
الاصبة للفعل, > وبهذا يتين أن شَبهها بعواملٍ الأسماء أقوى والحكمٌ 
لاقوی الشَبهيْن آخرها والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ قال ابن الأنباري : «أما قولهم : إنما عملت لشبهة الفعل لفظاً فإذا خففت زال شبهها 
به فبطل عملها. قلنا: هذا باطل لأن «إن» إنما عملت لأنها أشبهت الفعل لفظاً 
ومعنى وذلك من خمسة أوجه. وقد قدمنا ذكرها في موضعها فإذا خففت صارت 
بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه وذلك لا يبطل عمله». الإنصاف: ۲٠۸‏ . 

(۲) رد ابن الأنباري على ذلك في الإنصاف: .۲٠۸‏ 


For 


٤‏ - مسألة : [دخول لام التوكيد في خبر لکڻْ]“ 


لا يجوز دخول لام التّوكيد على خبر لکن . 

وقالَ الكوفيُون: هو جائز. 

ودليل المَذكّب الأول من وجْهين): 

أحدُمُما: أل ذلك لو كان جائزاً لكر ذلك في القرآن» والشعرء 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: ٤٠‏ وشرح اللمع: ورقة: 
٩‏ كما ذكرها ابن الأنباري في كتاب الإنصاف: من ۲٠۸ - ۲٠۸‏ وهي المسألة 
رقم : »۲٠«‏ وعنوانها هناك: «القول في زيادة لام الابتداء في خبر لکن». وفي 
معاني الحروف للرماني : ١١۳٠ء‏ معاني القرآن للفراء: »٠٠٠/١‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش : ٦٤/۸‏ وشرح الرضي : ۲ والجنى الداني : ٠٠١‏ والمغني : 
۷ وشرح الدماميني: ۲٠١/١‏ والهمع: ٠٤١‏ والأشموني : <AY/1‏ 
والصبان: ۲٠٠/١‏ والتصريح : ۷--- 

)١(‏ احتج ابن الأنباري للبصريين بقوله: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه 
لا يجوز ذلك لأنه لا يخلو لما أن تكون هذه اللام لام التوكيد أو لام القسم على 
اخحتلاف المذهبين وعلى كلا المذهبين فلا يستقيم دخول اللام في خبر لكن وذلك 
لأنها إن كانت لام التأكيد فلام للتأكيد إنما حسنت مع «إن» لاتفاقهما في المعنى 
لأن كل واحدة منهما للتأكيد أما لكن فمخالفة لها في المعنى . وإن كانت لام القسم 
فإنما حسنت مع «إن» لأن «إن» تقع في جواب القسم كما أن اللام تقع في جواب 
القسم أمّا لكن فمخالفة لها في ذلك لأنها لا تقع في جواب القسم فينبخي أن لا 
تدخل اللام في خبرها». الإنصاف: ٠٠٤‏ . 


ror 


والکلام » ومعلومٌ أن ذلك لم يهر عَنهم . 

والوجة الثاني : أن الام في هذا الباب للتوكيد والتوكيد غير مراد 
ھا . 

وبيانه: أن «لكنٌ» للاستدراك ولا عرض فيها للتّوكید فلا جوز آن 
تدخحل. وذلك؛ لال الحرف اتد والاصل,ٍ i‏ بُزاد شيءَُ إل لمعلی؛ 
والمعنی في لام دم توکید الخْبَرء وإذا تجرد الحرّف عن معن لم جز 
وره ومغالٌ ذلك قولّك : رما قام زیدٌ لکن جَعْفراً قائ , فالغرّض الكلي 
إثبات القيام لجعفر ونفيه عن ريد فإن َيِل : ما الوجه الأول فغیرٌ مُسَلّم 
فقد جاءَ ف في الشَغْرٍ قال الشاعر: 

٭ ولكتني من حُبها لَكَميْدٌ ٭ 


وعلى أن الشيءَ قد یکو جائزاً ولا يکش الا بّرى أنهم أبدلوا الهاء 


)١(‏ زاد المؤلف في كتاب اللباب: ورقة: 4٣‏ والثاني : أن اللام لو جازت مع لكن 
لقدمت عليها؛ لا موضوعها صدرٌ الجملة وإلّما أخرت في «إن» للا لثلا یتوالی حرفا 
توكيد» ولك ليست للتوكيد بل للاستدراك. 

(۲) البيت مجهول القائل وصدره في شرح ابن عقيل: ۱٤١/١‏ : 

يومُوتڼي في حب ليل عَواذليٰ « 
ویروی : 
# ولكتني من حبها لَعَميْدٌ « 

معاني القرآن للفراء: .٠٠٠/١‏ وكتاب اللأمات للرجاجي: ۱۷۷ والجنى 
الداني: ۲١۳٠ء ٦٠١‏ والمغني: ۲٥۷‏ وشرح شواهده: ns ٠٠١‏ 
1 والإنصاف: ۹ وشرح المفصل لابن يعيش: 1٤/۸‏ ۷۹ والرضيى 
۲ والخزانة: ۳٤۳/٤‏ إعراب القرآن المنسوب للزجاج: »۷۷١‏ اش 
الحروف للرماني : ٠۳٤‏ وشرح الدماميني للنسهیل: 1 كما أورده المؤلف 
في اللباب: ورقة: ٤١‏ . 


Tot 


في إن وزادوا عليها الام في قول الشاعر: 
لهنك من عَبْبِيَةٍ لَوَيِيْمَّة على هوات كاذب مَنْ يمَولها 

وهذا جائز وإن لم يكثر. 

وأمّا الوجة الثاني فينبني, على آمل «لکن؛ وأصلُها «إِدّ» زيدت عليها 
الكاف واللامٌ)ء على ف نبینه» فاللام د تدخلٌ على جر د في 
الأصل . 

والجوابُ: آمّا البيتٌ فعنه جوابان: 

أحدهما: : أنه ليس مما نحن فيه ونما أصله: ولكن إثنيء ثم حذفت 
الهّمزة والتقت النونانٍ نون لکن ونون إنني فادغمت الثون في الثونء فاللام 
إا داخحلة على خبر اني والحذفٌ من الحرف ۆل جاءَ وقد ابدلً منه آنا 


فمن الخذّف قوله (۶): 
# ولك اسقني إن كان ماك ذا فَضل *٭ 


(۱) لم قف علې نسبته إلى قائل معين. والبيتُ في: الإنصاف: ۲٠۹‏ والهمع : 
1 واللسان «لهن» . 

(۲) تركيب «لكن» في الجنى الداني : 1۷ء ونقل عن كتاب الَباب إنها مركبة من لا 
ودإن» والكاف زائدة والظاهر أنه كتاب العكبري . والمسالة في : اللباب للعكبري . 
ورقة: .٤١‏ 

(۳) حرج الدماميني هذا البيت في شرح التسهيل ثم قال: «ولا حجة لهم فيما أوردوه 
من الشعر لشذوذه ولا يعرف له تتمة ولا قائل ولا نظير ولا رواه عدل يقول سمعت 
ممن يوثتق بلغته» شرح التسهيل: ۱٠٦/١‏ مخطوطة مكتبة الحرم المكي رقم ۱۸١(‏ 
نح . 

٩/١ البيت للنجاشي الحارثي» قيس بن عمرو بن مالك» وهو في كتاب سيبويه:‎ )٤( 
: بولاق» ۲۷ هارون وصدره هناك‎ 

لَب باه ولا اسي » 


Foo 


ومنه أيضاً «إذ» في المخففة من الُقيلةء واللأم في «عَلَ» والإبدال 
مل «لهنّك» في «إنك» وهو كثير. 

والوَجَةُ الثاني : نقدر إن الأمر كما ذكروه في البيت ولكن زيدت الام 
فيه الضرورة الشعر كما يزيد القَاعر لإقامة الوزن وينقص لذلك أيضاًء 
وکما جاء في قوله تعالی(): ول عى ان یکون رّدف کُم ي أي 
ردفکم)» وام الكلام على الوجه الّاني فسيأتي جوابه. 


وأما شُبهةٌ الكوفيين فمن وجهين <“ 


أحدهما: ما تقدّم من الشعر. 


= وهو من أبيات في خزانة الأدب: ٠٤/٤‏ والمعاني لابن قتيبة: ۲٠۷‏ وحماسة 
ابن الشجري: ۲۹۷. والقصيدة على لسان ذثب استضافه اللجاشي - فيما يزعم - 
فقبل الشراب واعتذر عن قبول الطعام. والبيتُ ٠‏ في الإنصاف: ٦۸٤‏ والمنصف: 
۲ وأمالي ابن الشجري: »۴٠١/۱‏ وشرح المفصل لابن يعیش: ۹/١٤٠ء‏ 
والمغني : ۱ وشرح شواهده: ۲۳۹» والهمع : ۲ والدرر: ۲۱۰/۲» 
والأشموني : ١‏ ومعاني الحروف للرماني : ٠١١‏ . 

.۷۲ سورة النمل: اية:‎ )١( 

(۲) دحلت اللام على الفعلء لأن «ردف» بمعنى «دنا. .. والمعنى ردقگم . معاني 
القران للفراء: ۲۹4/۲ ٠١‏ والمقتضب للمبرد: ۳۷/۲ والبحر المحيط: 
۷ وبصائر ذوي التمییز: .٦۲/۳‏ وردف يتعدى بنفسه وبحرف الجر قال ابن 
القوطية في كتاب الأفعال : ۸ «ردف لك الشيء وردفك». 

وقال ابن الأنباري في غريب إعراب القران: ۲۷۷/۲... أي ردفكم واللام 
زائدة. 

(۳) قال ابن الأنباري : «أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوز دخول 
اللام في خبر لكن النقل والقياسء أما النقل فقد جاء عن العرب إدخال اللام' في 
خبرها. . وأورد البيت وأما القياس فإن الأصل في (لكن) أن زيدت عليها لا والكاف 
فصارتا جميعاً حرفاً واحداً كما زيدت عليها اللام والهاء في قول الشاعر: لهنك. . 
البیت. . . الخ». الإنصاف: ۲۰۹ .۲۱٤‏ 
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والثاني : ان أصل «لکن» داد زیدت عليها الكاف وحذف الهمزةء 
والكاف عوض عن المحذوف ورلا» للنفي» والمعنى «ما قام زیدٌ لا إن 
جعفراً منطلی» وصار لها في الترکیب ى آخر کما أ أصل ولَنْ» CY»‏ 
٤‏ ا و 
«آن» ثم حذف وغیر وصار لها حکم اخر . 

فاللام إذاً دخلت في خبر «لكن» من حيبت إن أصلها «إدّ» . 

وقد احتجوا أيضاً بأنها تُساوي «إلَ» في العَطف بعد الخبر كقولك: 
ِد زیداً قائم وعمراً وعمرّو» وكذلك «لکنُ»» وليس كبقية أخواتها. 
والجوابٌ: أما اليْتُ فقد سبق جوابهې وأما دعوى ار فبعیدٌ جدًا؛ 
وذلك أن لکن لا وكيد فیهاء و«أن» للتوکید والمرکب وإن تغیر ځکمه فلا 
بد من بقاءِ المعنى فيه كما ذكرنا في ولا زي لأتيتك»» واما «لن» فغير 
مركبة ولو قدّر أنها مركبة» ولكن معنى التي بات والوكيد هنا غير باقي. 


والوجة الثاني : في فساد دعوى الركيب: أن الكاق زاثدة على 


)١(‏ اخحتلف العلماء في «لن» هل هي بسيطة أو مركبة؟ فقال سيبويه ومن وافقه: هي 
بسيطة ل ترکیب فیهاء وقال الخليل والكسائي : هي مركبة من ولا ومإف» وقال 
الفراء: إن «لن» هي لاء أبدلت ألفها نوناً. الجنى الداني : ۲۷۰ ۲۷۲ . 

(۲) رد ابن الأنباري على الکوفیین ومما جاء في رده قوله. . . ما قولّه : 

# ولكنني من حبها لكميد # 

فهو شاد لا يؤخذ به لقلته وشذوذه» ولهذا لا كاد يعرف له نظي في كلام العرب 
وأشعارهم . . 

وأمّا قولهم إن أصلَ لكن «أن» زيدت عليها «لا» والكاف فصارتا حرفا واحدا. 
قلنا: لا نسلم فإ هذا مجرد دعوى من غير دليل, ولا معنی . قولھم: کما زیدت 
الم والهاء في لهنك. . . قلنا: لا نسلم أن الهاء في قولك لهنك زائدة وإتما هي 
مبدلة من الف إن فإن الهاء تبدل من الهمزة في مواضع كثيرة من کلامهم کما 
يقولون» هرقت الماءء والاصل أرقتة. . . . الخ». الإنصاف: .۲١۸ - ۲۱٤‏ 
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قولهمء والهّمزة محذوفةً وولا» باقيةٌ على التفي» وكلٌ ذلك لا يهتدي لما 
زيادته القياس» وكونٌ الكلمة موضوعة على هذا اللّفظ ممكنٌّ فلا يعدل عنه 
لما لا یعلم إل بوحی حي أو د توقيف . 

وأما العّطفٌ فإنما شاركت فيه «إِلّ»؛ لأنٌ الابتداء لم يطل وإنما بل 
وكيد فاستواۇ هما في العف کان لاستوائھما في الابتداء ء ومخالمَنّها لھا في 
التّوكيد يُنفي جواڙَ دخولِ اللام على ما بنا والله أعلم بالصواب. 


٥‏ - مسألة : [زيادة اللام الأولى في «لعل»] 


الم الأولى في «لعلٌ» زائدة في ظاهر قول الصريين“ 
وقالٌ الكوفيون: هي أصلٌ. 
ووجه قول الأولين من ثلاثة أوجه: 


أحدُها: أنّها قد استعملت بغر لام ف في الشعر كيرا والأصل 
حذف الأصل والريادة قرب لا سنا إذا ازن فوب الخرف أو و 
معناه. 


والثاني : أ «علً» ثلا احرف وأصلُ الباب ده وراد وهما على 
لاثة أحرف وهذا پونس بکون «عل» لاثة فأمًا «کأن» فاصلها «إد» زیدت 
عليها كاف التشبيه» حرصاً على سبق المُعنى» وذاك أل الأصلّ في ولك : 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب اباب ورقة: ٤١‏ وشرح اللمع ورقة: ٠٦١‏ 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف ۲۱۸- ۲۲۸» وهي المسألة رقم: ٦‏ 
وعنوانها هناك : (القول في لام لعل الأولى زائدة هي أو أصلية)» وانظر المقتضب 
۳ وشرح المفصل لابن يعيش: ۸۷/۸ شرح الكافية للرضي : ۳٠٦۱/۲‏ 
والأشموني : CIAA/Y‏ والتصريح : ۲ وغير ذلك . 

)١(‏ نسبه المرادي إلى المُبرّد وجماعة من البصريين (الجنى الداني: ١۷٥)ء‏ وانظر 
المقتضب: ۷۳/۳. 
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كان زيداً الاسَدّ إن زيداً كالاسد ي ثم اهتموا بتقديم مع معن التشبیه فأدخلوا 
الكاف على ولد وفتحوا الهمزة» كما تفتح بعد حروف ا و ما «لکنْ» 
فعدتها أكثر عند البصريين لما دخلها معنی الاستدراك» وعندهم هي مرکبةٌء 
وهذا ينس بال الأصل «علَ» كسائر اخواتها. 

والوجة الثالتٌ: أن هذه الحروف هة بالفعل ف في العمل والفعلُ 
تلحقه الزوائدء فجاز آن تکونٌ الم زائدة کما تزاد في الفعل كقولك : 
إن زيداً قوم » وكقولك : والله لقامٌ زيدٌ. 

وشبهة الآخرين: أل الحذف تصرف والحُرّوف لا تصرف ولهذا 
حكمنا على الألف في «ما» وولا باتها صل ولیست في الأسماء 
والأفعالٍ صل بحالر » بل إمّا زائدة أو منقلبةًء ویقوی ذلك أن تون الوقاية 
لا تاد تجيْءُ مع لَعْلُ» بل تقولٌ: علي و«لعلّني»» قلي جداً)» 
]4 ما کان إل لال اللام الأولى أصلْ وبع العين لامانء والنون 
تشه اللام فكانت على هذا تجتمع في التقدير أرب لاماتِ فتحوميّ ذلك 
فراراً من اجتماع الأمثال. 

والجوابُ عما دکروه ا الحروف قد وقعَ فيها حذقء والحذف 
صرف كما أن الريادة تصرف بل التصرف بالحذف قوی وبالزيادة 
اضف فإذا جُوزوا الحذف مع فوته فالرّيادةٌ اول 


وام نون الوقاية فدخولها قليل لما دروا ولكنْ لا يلزم منه الحكم 
بأصالتها وبياه من وجهین : 


(1) ومنه قول الشاعر: 
فقلت اعيّراني القَدُوم علي خط بها قَبْراً لأبيّض ماجد 
العيني : 0/۱ والهمع : 4/1 واللُسان (قدم) . 

(۲) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 


۳1 


أحدُمُّما: آن اجنماع ثلاث لاماتِ مستثقل لتمائلها. ألا ری أن النون 
eT‏ فعل, e‏ المُوّنّث: کک 
بالألف لئلا تتو ئة أمثالر > وإذا قلنا: الم زائدة فقد اجتمَع ثلا 
مال » وذلك i‏ في التحرز منها ویزداد قد بزيادة الام الأولى . 


والصّحيح عِندي د لعل وَل تان« لا یحم في إحداهما 
بالزيادة ولا في الاخرى بالخذف کما أن قولّهم : نصحت لَك وشکرٹ لَك 
وبابه» الام فيه مُعدية للفعل, في نة وهي محلو في الغ ة الأخرىء ولا 
يقال هي في اأُحدهما زائدة بل ل منهما صل ف غق وهذا المذهب 
اش وله صل يشهدٌ بصحځته» ودل على ذلك تَعَدّدٌ اللُغات في «لْعل» 
فقد قالوا: «لَعلّ» ووعَل»» و«عنٌ و«غَنٌ»» وولَعنّ»» و «لَعْنْ» وکر منها 
لغةٌ غير الأحرى» ولا يقال أن العين بدل من العّين كذلك ها هّنا والله أعلم 
بالصّواب . 


)١(‏ وافق ابن الأنباري الكوفيتن في هذه المسألة فقال في الإنصاف: ۲۲١‏ (والصحيح 
في هذه المسأالة ما ذهب إلي الكوفيون). 
والعكبري هنا يوافق الكوفيين أيضاًء فإذا ثبت أصالة الام في (لَعْلٌ)؛ انها لغةً 
غير (علَ) فهو بذلك بت ما ذهب إليه الكوفيون وإن لم يصرح بذلك؛ لان اختياره 
هذا هو مذهبٌ الکوفیین قال ابن يعيش في شرح المقصل: MIA‏ «والکوفیون 
يزعمون آن الم أصلُ وأنهما لغتان, ون الذي يقول: رلَعَلُ) غير الذي يقول 
عل . .» لغات رلَعلٌ) في تهذيب الل للأزهري : ۱ رل ع ل)» ومعاني 
الحروف للرماني : ٠‏ والجنى الداني : ٥۸۲‏ والإنصاف : ۲۲٤‏ وكتاب شرح اللمع 
للمؤلف ورقة: ٦٦‏ وشرح التسهيل للدماميني: ۲۱۷/١‏ الهمع للسيوطي : 
۲ أوصلها إلى ثلاتٌ عشرة لُعة. 


۳٦1 


٥٦‏ - مسألة : [بتاء اسم Co‏ النافية للجنس!*“ 


«لا» إذا دخلت على المُفرد لنفي الجنس كان الاسم بعدها مبنياً في 
ظاهر قول البصريين(“ 

ومنهم من قال: هو معرب" وبه قال الكوفيون. 

وجه القول الأول ”) من أوجه: 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب: اللباب: ورقة: ٩4ء‏ وشرح المع : ورقة: 
۷١‏ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: - ۳۳۷ وهي المسألة رقم : 
)٠۳(‏ وعنوانها هناك : (اسم «لا» المفرد النكرة معرب أو مبني)» واليّمني في اثتلاف 
النصرة: مسألة رقم : (۴۲) في فصل الاسم» والكتاب: ٠٤٠١/١‏ والمقتضب: 
٤‏ وأسرار العربية: ۲٤١‏ وابن الشجري: ۲۲۲/۲ والرضى: ٠٠٠/١‏ 
والأصول: ٤٦1/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ٠٠١/١‏ والمرتجل : 4 
والهمع : ۱۹۹/۲ ط الكويت»› والجنى الداني : ١‏ والمغني : ۲٦۲‏ والصبّان: 
0/۲ والتصريح : ۷ --. 

(1) هذا هو رأي الجمهور. 

(۲) صاحب هذا الرأي كما ذكر المؤلف في «اللباب» هو الجاج والسيرافي . الجّنى 
الداني : ١‏ وزاد السيوطي : الجرمي» والرجاجي» والرماني» ولم یذکره ابن 
الأنباري في الإنصاف. 

أما الرّماني فأثبت البناء في معاني الحروف: ١‏ 

(۳) حجة البصريين في الإنصاف: .۳٦۷‏ 


۳Y 


أحذها: أن «لا مركة مع الاس والتركیبُ وجب البناء كخمسة 
عشرَ؛ وبين أنها مركبة مع الاسم » أنها إذا فصل بينهما أعربَ كقوله 
تعالی(٩:‏ ل فیھا عون 4 وإذا ن اش مع الوصلِ, > وزان مع الفصل, 
دل أنه حادت للرکیب» والتّركیبُ يوجبُ البناء؛ لاه جل فيه الشيئان 
كالشيء الواحد على وجه لزم فيه الاتصال ء ويجري مجرى الخرف» إذ 
لا يستخنى عن الحرفِ. 

والوجة الثاني : : أن الکلام تَضمْنَ معنی الحرفِ فان مبنیاً ك «أينَ» 
و «کیف»» وان ذلك أن قولك: لا رجل في الدار تقديرٌه: لا من رجل» 
وإنما ف ذلك؛ لآل «من» موضوعة لبيان الجنس» والنفي ھا هنا لجنس 

کو ي ايم > فقد ليب في اللفظ معنى لا بن يبت إل 

بالحرف» وإذا تضمُنْ الاسم معنى الخرف بن بني )؛ لاه دی ما يديه 
الحرف لفظاًء ا و ف أ التقدير: 
خمسة وعشرة» ويدل على أن «من» هي التي تفيد نفي الجنسِ هنا أك لو 
قلت : لا من رجل, في TS‏ ولا أکثر ولو 
قلتَ: لا رجل في الدّار جاز أن يكون فيها اثنان أو أكثرء فإذا قدرت «من» 
کان حکمها هذا الحكم. 

والوجة الثالتُ: أن «رجل» هاهنا لو كان معرباً لكان منوّناًء لأن 
التنوينَ تابع اغراب؛ وإنّما يمتنع بالألف e‏ وعدم الصّرف واللإضافة» 
وکر ذلك غير موجوو فتعيْن أن يضاف عدم التنوين إلى البناء. 

والوجة الراب : أنه لو كان مُعرباً لكان بفعل محذوفٍ» وكان القديرٌ 


. ٤۷ سورة الصافات: آية:‎ )١( 
ذكر السيوطي أن المتضمن معنى «من» هو «لا» لا الاسم وزاد رأيا آخر في بناثه‎ )۲( 
هو: تضمنه معنى اللام الاستغراقية. همع الهوامع : ۱۹۹/۲ ط الكويت.‎ 


۳ 


ل جد أو لا ا ونحو ذلك» وهذا بعد التقدير؛ لاك تقول : a‏ إلّه إ9 
اله» و معناه لا جد لکان الثفي وبا الى و ولیس 
عدم تصوره لا عدم وجدانك. 

والوجة الخامس: أله لو كان مُعربً لجاز نصبه مع الفصل؛ ۽ لان کل 
معرب يجوز أن يفصل بينه وبين العمل فيه بالظرف خصوصاًه ک ماد 

نك تقول: «إن في الدّار زيدا» فُعملُها مع القفصل بالظرف. 

فإن قیل : YD‏ فرع على إن ودد فرع على «کان» والفروع 
نق عن الأصول. 

قيلّ : لِم قلتم إن النقصان مَحصورٌ في اتصالٍ «لاء بما بعده؟ مع أن 
[لها]“ أحكاماً تُخالف فيها «لاء باب «إِن» ويكفي ذلك فارقاً بين الأصول 
والفروع. 

واحتحٌ الآخرون على أن اسمها معرب بأشياء : 

أحدّها: أنه يجوز فيما بعدها اللصبُ والتنوین› والرفع والتنوين هذا 
إذا کان مفرداً وإذا کان مضافاً کان معرباً بلا خلاف» وهذا یدل على أن 
البناءَ لا علَة له هناء إذ لو كانت له عِلَةّ كانت لازمةٌ؛ لأن معناه لا يختلف» 
وإذا انتفت عله البناء ثبت كونه معرباً. 


(1) في الأصل: ولنا». 

(۲) في الأصل: «في ذلك» . 

(۴) احتج ابن الأنباري للكوفيين بقوله: دا الكوفيون فاحتجُوا بأن قالوا: إنما قلنا إته 
منصوب بها؛ لأنه اكتفى بها من الفعل؛ لان التقدير في قولك: لا رجل في الًار لا 
جد رجلا في الدار فاكتفوا بلا عن العامل . . .» (الإنصاف: .)۳١١‏ 


۴4 


والوجة الثاني : : أن الكلام متضمنْ معنى الفعل٠,‏ وکانَ هو العاملٌ 
وبیائه اَن قولك: لا رجلّ في الدّار تقدیره: لا أعلم ولا جد والمعنى على 
هذا مستقیم» وحذف الفعلٍ وإبقاءُ عمله جائز بلا خلافء فمن ذلك 
قوله: ۾ وإن أحد من المْشركين استجُارك ¢ وط إذا السّماءُ 
انشَقَتٰ € والاسم معمول لفعل,ٍ a‏ كذلك هو ها هُنا» والأصلُ في 
العمل للأفعال » فإذا صح تقدیرها o‏ العمل إليها. 

والوجة الّالث: آن «لا» بمعنی «غیر»“ وغیرٌ هنا بمعنی ولیس» الا 
رى أك تقولٌ: «زيدٌ لا عاقلًّ ولا جاهلّ» أي: غير عاقل » وتقولً: «قام 
القومٌ ليس زيداً» وهو في المعنى قامّ القوم غير زيل فلمًا اشتبهت الكلمات 
اللاث «لا وولیس» و«غیں» وکانت «غیرٌ» جر و«لیس» تنصبٌ کان 
حملها على «ليس» أولى؛ لها غير جارة وهي مثلها في الفي فَحُملّت 

ونظيرُ ذلك حمل «ما» على ولیس» في لغة أهل الحجاز» ولا 
تُشارکها في أن لها اسماً وخبراً كما ل «ليس» كذلك» إل أنهم لما قدموها 
ولزمت فيها الَكرة بدأوا بالمنصوب كما يبدؤون بحرفِ الجَرّ إذا كان المُبتداً 
نكرة. 

والرًابع : أن «لاء محمولةً> على «إِد» لأنها تشبهها في دخولها على 


.٦ سورة التوبة: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق: آية: .١‏ 

(۴) قال ابن الأنباري: «. . . ومنهم من بَمْسّك بأن قال: إنما قلنا إنه منصوب بها لأن 
«لا» تکون بمعنی غير كقولك: «زید لا عاقل ولا جاهل» أي غير عاقل, وغیر جاهلٍ 
فلما جاءت ها هنا بمعنى «ليس» نصّبوا بها ليخرجوها من معنى «غير» إلى معنى 
ولّيس». . . الخ» (الإنصاف: .)۳١١‏ 

. في الأصل: (محمولونه)‎ )٤( 


1 


المبتداً والخبر» وأنّه لا يعمل ما قبلها فيما بعدڌهاء وأنها لتوکید التفي کما 
ل د لتوكيد الإثبات» وکما أن د تنصب كذلك رلم . 


والجوابُ “ عن الوجه الأول من وجهين : 

أحدهما: أن الكلامٌ فيما إذا كانت النّكرة بعدَها مفتوحة غير رة 
وان تلك الفتحة هل هي بثاءٌُ أو إعرابُ؟ وهذا لا وجب ان تکونٌ رة 
في کل موضع, ٠‏ لا ری انها ن هذا الموضع مفتوحة غير منونق وفي 
المواضع الأخر تفتح ونون ونضم وتنون» وفي مواضع تنصب ونون لا 
غير» وكل ذلك على حسب التقليرء aT‏ إذ لو کان 
إعراباً لون کما ينون في بقية المواضع 

والوجة الثاني : أن الكرة ها هنا تقدّر معها «من» وذلكڭ وجب البناءى 
ودا رنت لم تدر معها «ين» تتفي عله الَاءِ. قولهم : : متَضمْن معنى 
الفعل » لا يستقیم ؛ ۽ لآل الفعل لو کان مراداً لکان الاسم مفعولاً ولم نسب 
إلى «لا»» ولا يجورٌ أن یکونٌ الفعلُ ما دلت عليه «لا» لوجهین : 

أحدهما: أن ول لا یدل على فعل مُعيْنٍ» وقد ذكرنا ذلك. 

والثاني : أن الحروفَ ل١‏ تخي بمعلی الفعل الذي تدلٌ عليه» آلا 
تری آن روف الاستفهام لا تعمل بما فیها من معن الفجل» ودل عليه أن 
الفعل لو کان هو العاملٌ لكان الاسم منوا إذ ل مسقط للتنوين وقولهم(“ 


(۱) قال ابن الأنباري : : «ومن النحويين من قال: إنه منصوب» لأن «لا إتما عملت عمل 
النصب لاتا نقيضة «إن» لن ول للثفي» و«إن» للإثبات» (الإنصاف: ۳۹۷). 

ف رد ابن الأنباري على الكوفيين في الإنصاف: ۷ - ¥ 

(۴) كذا في الأصل (أم). 

. لعل هنا كلمة ساقطة هي اما قولهم» أو نحو ذلك‎ )٤( 


۳٦ 


ثالاً. لا بمعنی «غیر» و «غیر» بمعنی «لیس» فکلامٌ لا حاصل له؛ لان ولا 
لو كانت كذلك لم يصب الاسم بعدها ووقع «ليس» في الاستثناء بمعنى 
«غير» له مَعنىء لن التقدير هناك: ليس بعضَهُم زيدأًء فهي باقيةٌ على 
بابهاء وما حمل «لاء على إِلّ» فهو صَحيحٌ ولكن لا في الإعراب» إذ لو 
كانت كذلك نون اسمها كما ون اسم «إن» ونما هي محمولة في موضع 
إعراب الاسم على «إن» ولولا علّة الإعراب لكان الاسم منصوباً منوناً“ 
كما جاءَ في المُضاف والمشابه لَه" والله أعلمْ بالصّواب. 


. ما بين القوسين مصحح على هامش الورقة بخط الناسخ‎ )١( 
في الأصل: (لها).‎ )۲( 


1Y 


۷ - مسألة : [رافع خبر «لا» النافية للجنس]“ 


حبر ولا في قولڭ: «لا رج افضلٌ منك» مرفوع على موضع لا 
رجل». 

وقال الأخفش : غ نول «لا» كخبر «إذ» . 

وجه القول الأول شيئان : 

أحدّهما: أن «لاء واسمها ركبا فصارًا كاسم واحلٍء ولذلك بني 
واحلء كذلك «لا رَجُل» فعند ذلك يُحكم على مَوْضعهما بالرّفعم على 


(#) انظر ثبت التخريجات فى المسالة السابقة . 
ولم يذكرها ابن الأنباري في الإتصاف مع أن الخلاف فيها بين البصريين 
والكوفيين» ولكن لعله اكتفى بالحديث عن العامل في خبر «إذ» لأن «لاء تعمل 
عمل وإن» كما هو معلوم . 
قال لضي في شرح الكافية: :1٠١/١‏ «... وعند الكوفيين أن خبر إل 
وأخواتها وكذلك خبر لاء التبرئة مرفوع بما ارتفع به حین کان خبر المبتداء لا 
بالحروف لضعفها عن عملين. . .». 
شرح المفصل لابن يعيش: .٠٠١/١‏ 
)١(‏ وقيل في موضع الاسم فقط. 


۳A 


الابتداء والمبتداً يحتاج إلى خبرء وأفضل هو الخْبرًء و«لا» على هذا كجزء 
من الكلمة فلا تكونُ عاملةٌ في الخبر. 

فإن قيل : ٳذا جار ن تعمل لا في اسمها مع آڻها في حکمر الجزء 
جار أن تعمل في الخبر. قيل: عملت في الاسم من حيتُ هي حرف 
مشبَةٌ بغيره من الحروفء فما موضعها مع اسمها فرفعٌ؛ لوقوعهما موق 
الاسم والخبرٌ واقعٌ عنهماء وهذا معنىٌ غير الإعراب» ألا تری أن 
قولّك: «ما جاءني من رجل » الإعرابٌ فيه على غير المَوضع ف «رَجل» 
مجرورٌ و «من رَجُل» في موضع الفاعلٍ ولذلك جار في الصَفة الجر على 
اللفظ والرُفعٌ على الموضع كقوله تعالى“: لما لحم من إل عبر ) 
و «غير» بخلافِ «إِدّ» فإنه لاأ موضعَ لها ولاسمها حتى يحمل احبر عليه. 

والوجة الثاني : أن «لاء عامل ضعيفٌ إذا كان فرح فرع فرع“ ولس 
عمله بلازم» ولا هو أَضا بنفسه» ی ا في 
الخبر. ونظيرُ ذلك دإد» الشرطية فإتها لا تعمل ف في الجواب عند جمهور 
الحويين» وكذلك قال بع البصربين في خير المُبتداً يعمل فيه الابتداء 
والمبتدأ لما كان الابتداء ضعيفاً. 


وشبهة ابي الحسْنِ: أن ولا تقتضي اسمين وقد عملت في أحدهما 
فقعمَلٌ في الآخر ک إذ». 

والجوابُ عنه ما ذكرناه من الؤجهين المتقدمين. وال أعلمُ 
بالصّواب . 


(1) سورة هود: آية: ٠١‏ . 
(۲) وذلك أن «لا» فرع في العمل ل «إن»» وإن» ف في العمل على وکان»» 
و«كان» فرع في العمل على الفعل التام الذي يرفع فاعلا وینصب مغرلا 


۳4 


۸ مسأل : [«لا» إذا دخلت على المثتى هل يكون معرباً أم مبتاً]“ 


إذا دَحَلَّت «لا» على الاسم المتى كان مَبْباً . 

وقال المْبردٌ: هو مُعربٌ). 

وجه القول. الأول: أن عله البناءِ في المفرد موجودة بعد الثنية فكانَ 
مَبنياً کالمُشنی في الّداءء وبيانه : وهو أنه بني في الإفراد لما ركب وتَضَمَن 
معنی «منْ» وهذا موجودٌ هُنا» 1 ری أن التقدير في قولڭ: «لا غلامین 
لَكّ» أي لا من غُلامين إذا مير العّلمان اثنين اثنين» ثم حُذفت «من» 
وتضمّن الكلامٌ معناها كما أن قولهم: «نعمّ الرجلان الريدان» أي إذا مير 
الجنس رجلين رَجلين» وكذلك فلت في الداء: «يا ريدان أقبلاء كما 
لت : «يا زيدٌ أقبل». 


(#) انظر ثبت التخريجات في مسألة رقم: .)٥١(‏ 
كتب على هامش الأصل بخط الناسخ نفسه: «هذه المسألة تكتب في باب (لا)» 
فقدمتها حيث أرادء وموضعها في النسخة المخطوطة بعد مسألة عامل النصب في 
المفعول معه وهي المسألة رقم: (11). 
ولم يذكرها ابن الأنباري في الإنصاف لأن الخلاف فيها ليس بين البصريين 
والکوفیین . 
)١(‏ هو رأي الخليل والجمهور. 
(۲) رأي المبرد في المقتضب: .۳٦٦/٤‏ 


FV 


واحتج الآخرون من وجھین“ 

أحدهما: أن اللّفظ هنا مركب والاسم الفاني”٠‏ مما لا يثنى ولا 
يُجمع كقولك: «حَمْسَةَ عََر فإك لا تثني عَسَرَ ولا تجمعه. 

والؤجه الثاني : أن المثنى في تقدير المعطوف ألا ترى أن قَولَكٌ: 
«قام الّيدان» تقديرُهُ قام زيدٌ وزيدّء ولو ظهرَ العطفٌ لم يكن البناءُ كذلك 
إذا كان مُمَدّراً. 

والجوابُ عن الأول : أنه باطلٌ بما إذا سَميتَ رجا ب «حضرموت» 
فإك تقول في تنيت حضرموتان وحضرموتون فما خمسةّ عشرّ فإن التثنية 
في الاسم الثاني ا وذلك أن خمسةٌ عشرَ عبارة عن 
خم وعشرو ودا د تيت عشرأً بقيت الخَمسة على حالها فلم صح تثنية 
لاه تع الكميةء بخلاف مسألتنا فانٌ الكميةً في اسم دون «لا) . 

وأمَّا تقديرٌ العطف» فذلك أمرٌ يتعل بالمعنى» واللَفظ على خلاف 
وذلك ا الاسم المعطوف حذف هو وحرف العَظف» ووضعَّتُ مكانَهُما 
صيغة أخرى» او ج الو لطر ار دك ي 
الثداء 1 تری أك إذا نادَيْتَ اسماً فيه حرف العطف نَصَيْتَ البةً كقولك : 
يا زيداً وعمراً أقبل» ولو تنيت لقلت: يا زيدان فَبَيْتَ. 


(۱) قال المبرد في المقتضب: :۳1٦/٤4‏ «... ليس القول عندي كذلك؛ لأن الأسماء 
المثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسماً واحداً.. .» 
وللمبرد وجهة نظر آخرى في شرح الرضي : ۲٠٠/۱‏ . 
ورد عليه ابن يعيش في شرح المفصل: ٠١١/١‏ وابن هشام في المغني : 
4 والرضي في شرح الكافية: ۲۳٠٣/١‏ والسيوطي في الهمع: ۲٠٠/۲‏ . 
(۲) في الأصل: (من). 
(۳) في الأصل: (فإنه). 


۳۷1 


فان قیل : فالياءٌ في 7> غلامین» حرف الإعراب» وعلامة اللصبء 
وذلك دلیل على أ الاسم منصوبٌ . 

قیل: الياءُ هنا حرف الإعراب وتدل على الحركة التي هي الفَتح لا 
على , فة E‏ کما ا ر ازاب الألفُ فيه حرف الإعراب 


٩‏ - مسألة : [تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها](“ 


لا يجوز تقديمُ معمول ألفاظ الإغراء عليها حو «دُونك» و َلك . 

وقالّ الوفيون يجور٠.‏ 

لا“ انها أسماء جامدةٌ أعملت بالمعنىء فلم يِج تقديمْ مَعموله 
ليها كالمٌصتر. 

وبيانه أن «عليك» ودُونك» حروف في الأاصلِ وظروف ونما 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب الأباب : ورقة: 4۷ وإعراب القرآن: 
1, كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۲۲۸ - ۲٠١‏ وهي المسألة رقم: 
(۲۷) وعنوانها هناك : (القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه). 

وانظر كتاب سيبويه: ۱۹1/١‏ والمقتضب: ۲٠۴/۳‏ ومعاني القران للفراء: 
١‏ واشتقاق أسماء الله للزجاجي : ۳۷۹ وأمالي الزجاجي : ۱1۳۷ء وأسرار 
العربية: ٠٦١‏ والمقرب: ١/١۱۳ء‏ وابن يعيش: ١/1۱۷ء‏ والبحر المحيط: 
۳ والمغني : 1۰4 والأشموني : ۰۲۰۹/۳ والتصريح: ۲٠٠/۲‏ والهمع : 
16/۲. 

(1) هو رأي الكسائي ومن وافقه» أما الفراء فيقول في المعاني: ... وقلما تقول العرب 
زيداً عليك» وهو جائز كانه منصوب بشيء مضمر قبله. أي آن يجوز نقله. 

(۲) قال المؤلّف في كتاب الاب ورقة: 4۷» «وأسماء فعل الأمر لا يتقدم معمولها 
عليها عند البصريين». وقال في إعراب القران: ٠۷١/١‏ عند قوله تعالى : لط كتابٌ 
الله عليكم ‏ وقال الكوفيّون: هو إغراء وهذا عندنا غير جائز. 


اوا 


استعیرت E‏ و وما كان كذلك روي 
العمل على وع في موضعة؛ ولا ټخور فيه اعدم ؛ لأنُ ذلك تصرف 
وهذه الأسماء ا تصرف لھاء فتجری فی ذلك مُجری الحروف نحو «ما») 
النافيةء و«لات» مع الین اوكالضدر اة لا يتقدم معموله عليه» مع أن 
حروق الفعل فيه موجودة فمَتعٌ التقديم هنا اولی . 

واحتج الأخرو ن بالسّماع والقياس . 

اما اسما فقول تعالى”“: ‏ كتابَ الله عليكم ‏ أي عَليكم كتابَ 
الله وقال الشاعر : 

يا آيها الماتح دلوي دُونّكا إني رأيت ت القوم یَحْمَدُونکا 

وأراد: دونك دلوي فاملاه. 

وأ القياس فمن وجهين : 

أحدُهما: أنها نائبة عن الفعل » والفعل يجوز تقديم مَعموله عَليِّى 


(۱) احتج ابن الأنباري للكوفيين في الإنصاف ص: ۲۲۸ فقال: وأجاز الفراء أن يتقدم 
معمول الفاظ الإغراء ولك بقلّق انظر المعاني : .۲٠٠/١‏ 

(۲) سورة النساء: آية: .۲٤‏ 

(۳) البيت مختلف في نسبته. ففي خزانة الأدب: ٠٠١/۳١‏ ۱۸ نسبه البغدادي لراجز 
جاهلي» من بني أسيد بن عمرو بن تميم» وفي المقاصد النحوية نسبه العيني 
لجارية من بني مازن: .۳۱۱/٤‏ ونسبة أبن حجر في الإصابة: ٠٠۲/۳‏ لناجية نشت 
جندب بن عمير بن يعمر بن دارم» شرح التبريزي للحماسة: ۲۷١‏ واللباب 
للمؤلف ورقة: 4۷ ومعاني القران للفراء: ۲٦٠/١‏ والسيرة النبوية: ۳١١/۲‏ 
واشتقاق أسماء الله : ۴۷۹ وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: ٠٠۲/١‏ 
وأمالي الزجاجي : 1۳۷. وابن يعيش: ١/1۷ء‏ وغريب الحديث: ٤١/١‏ وأسرار 
العربية: ٠٦٠١‏ والأزمنة والأمكنة: ٠١۹/۲‏ والمقرب: ۱۳۷ والأشباه: ۱٤۲/١‏ 
والإنصاف: ۲۲۸ وزاد بيتاً ثالثاء (دلوي) وهو معمول (دونك) ودونك اسم فعل 
بمعنى خذ وأصل العبارة: دونك دلوي . 


V4 


وكذلك ما نابّ عنهء أل ترى أن اسم الفاعل والمفعول لما نابا عن الفعل 
واقاني: ا ل لأر ل ٠‏ عليه كذلك 


قول : 

«حُرّمَّث عَلَيْكمْ أمهانكم) أي كيب ذلك علیکم کتاباً» ثم اضافه إلى 
اسم اللهء وهو إضافة المصدر إلى الفاعل» ول عَليكم 4 يعلق بذلك 
الفعل كما قال“: ط كتب عَلَيكم الصِيَام 4 

أمّا الشَعرٌ فمعناه لخر لا الأمر» وذلك أنه لهه على أن دَلوهٌ قريب 
منه ليعتني بملئه۳؟» قولهم : إن هله الألفاظ تنوب عن الفعلٍ قلتا: نیابتها 
عنه لا ستفاد من التّصرف» 1 تری آن «مام» و«لات»» و«هذا» والظرف 
تنوب عن الأفعالٍ في مواضِعَ مَخصوصةء ولم يلزم من ذلك جوارٌ تقديمِ 
المنصوب بها عَلّيها على ما سبق والله أعلمٌ بالصّواب. 


.۱۸۳ سورة البقرة: آية:‎ )١( 
وجهاً آخر قال: «الثاني أنه منصوب‎ ٩۷ وزاد المؤلف في كتاب اللباب: ورقة:‎ 
. بفعل محذوف تقدیره الزموا کتاب الله وعلیکم متعلتق بکتاب أو حال منه»‎ 
قال المؤلف في كتاب اللباب: أما البيت ف «دلوي» مرفوع بالابتداء وما بعده خبرء‎ )۲( 
: ویجوز ان یکون منصویاً على تقدير خذ وفسره دونك انظر اشتقاق أسماء الله‎ 
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Veo 


٠‏ -[مسألة : ناصب الظرف الواقع خبراً]“ 


إذا وقع الظرف خبراً عن المبتدا كان لَفظةُ منصوباًء وموضعه رفع 

واختلفوا في التقدير. 

فقال معظمٌّ الَصريين هو منصوبٌ ب «استقر»» وهو فعل. 

ومنهم من قال : المقدّرُ «مستقر» وهو اسم الفاعل . 

وقال الكوفيون هو منصوبٌ على الخلاف» ومعناهُ إن قولكٌ: «زيدٌ 
حَلْفَكَّ» ف «حلْمَكٌ» ظرف في الأصل يقدر بفي ثم عُدِل عن ذلك ونْصبّ 
فكان نَصْبةُ لِمُخالَفته الأصلَء وأئه ليس بالمبتدأ في المعنى . 


(#) سبق أن ذكرنا في المسألة رقم: (۴۴) أن هذه المسألة جزء منها إلا أن أبا البقاء 
لما رأى الخلاف فيها من جهتين الجهة الأولى بين البصريين أنفسهمء والجهة الثانية 
بين البصريين والكوفيين» أفرد ما كان بين البصريين أنفسهم بمسألة مستقلة وهي 
المسألة المتقدمة رقم: (۳۳) ثم عاد هنا إلى المسألة الثانية ليذكر خلاف الكوفيين 
والبصريين فيها ولو أن أبا البقاء دمج المسالتين في مسألة واحدة كما فعل ابن 
الأنباري لكان أفضل. الإنصاف: ۲٤۷ - ۲٤١‏ مسألة رقم : (۲۹). 

)١(‏ هذا هو الخلاف الذي أفرده أبو البقاء بمسألة رقم: (۴۳) وحق هذه المسألة آن 
تكون بعد المسألة: (۴۳) ولا أدري لماذا أخرها أبو البقاء؟ . 


۳۷1 


وقالٌ تُعلبٌ: الَاصبٌ له فعلٌ أي زيد حل حَلْفَكَ. 


وجه القول الأول : أن الأصل عمل الفعل في القرف وغیره» ولفظ 
التصب باق وهو عملء ولا بد للعمل من عاملٍ» والعايلٌ في الأصلٍ هو 
القصلء وقد صح معناه ھا هُنا فوجَبَ ان یکو هو العام . 

فإن قي : لو كان الفعلٌ هو العاملٌ لوحب أن يكونَ هناك ضميرٌ فاعلٌ 
وکال وجب الا تين بل أي فعل, کان وجب أن در وعلى هذا کان 
یجب الا یکونٌ موضع م الظرف رفعاًء لأنٌ الفاعل مضمرٌ 

الوت اما الفط :الطرف فمتضون ‏ نتاسف وهي أولى :من 
تقدير فعل آخرَ لوجهین : 

أحذهما: أن الاستقرارَ هو الحْصوْلُ المُطلق» وغيره فعل مُعَينُء ولا 
دلالة في اللفظ على,ٍ نوع مخصوصٍ من الأفعال» بخلاف الحصول, 
المُطلّقء فاه مُحتمل لجمي و الفعل » وكوةُ ظَرفاً يدل على 
الحصول, المُطلّقء ما کونه مرفوځ الموضعِ فلوقوعِه موقع الخبر» وهذا من 
باب الجهتينء وذلك أ انتصابه لفظاً حلاف ارتفاعه مَوضعاًء وکل واحد 
منهما يقدّرُ تقديراً غير تقدير الآخر» فارتفاعُه لوقوعه موقعَ الخبر المرفوع › 
وانتصابُ لفظه بالفعل, المقدّرء فالفعل مدر من وجو وش مقدّرِ من 
وجه. 
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وت 


قولهم : لو كان المقدر هنا فعا لكان هنا فاعل . 


قلنا: وكذلِك نقول فإ في الظرف ضميراً هو فاعلُ استقرٌ انتقل إلى 


. ۲٤١ انظر مسألة: (۴۳)ء والإنصاف:‎ )١( 
في الأصل والجواب.‎ )۲( 
VY 


الطرب ولهذا برتفعٌ الظاهرٌ به كقولكڭ: زيدٌ حلْفك ا ل ان عامل 
الطرف هنا لا يَظهر البةَ؛ لاه ناب عن الخبر المرفوع » والخبرٌ لا يظهرٌ 
معهٌ الفعْلٌء كذلك هاهُنا. 


ومن قال : ل التقدير مستقرٌ فحښُته أن الاسم هو الأصلُ وقد قوي 
ها هنا با الظرف في تقدیر المفردء ولو کان المُقَدّرُ فعا لكان جُملة. 


والجوابٌ : أن تقديرً الفعل أولى لوجهين: 

أحدهما: أنه الأصل في العمل . 

والثاني : آنه مقدّرٌ في الصلَة بالفغل, و الذي لمك ازن ولو 
کان ا هو المقدّر لكان مفرداًء لا به الصلةء ا تری آنك لو 
قلت: زيدٌ الذي متفر خلمك ل يجر؛ لأن الصلَةَ مفردة والضرورة تدعو 
إلى أن الصلة جُمْلَةّء وذلِك يمى بالفغل E‏ 

آ6 الکوفیون فشبهتهم أن کل د شيئين مُختلفين فالتاني منهما منصوت 
وا مخالَمَةً المَفْعُولٍ للفاعلٍ ¢ وقد کنا نحو ذلك في خر «ما» . 

ویدل على فساد ما ذَهَبُوا إليه أن الخلات لو اوت التَصب لجار 
نص المبتدا؛ لأ مخالفٌ للخبر» وهذا لا سبيل إليه والله أعلم بالصواب. 


TVA 


١‏ مسألة : [عامل التصب في المفعول مَع1 


المتتصب في المفعول معه ينتصبٌ بالفعل الذي قبله بواسطة 
الواو“. 


وقالّ الأحفش : ینتصبٌ انتصابٌ الّرف”). کما يصب «مع. 


وقال الرَجاجٌ يصب بفعل محذوفٍ تقديره: استوى الما ولاس 
الخشة0 . 


وقالّ الكوفيون: يصب على الخلاف). 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب ورقة: ۸ وشرح اللمع ورقة: ۸۸؛ 
کما ذکرها ابن الأنباري في الإنصاف: ٠٠١-۲٤۸‏ وهي المسألة رقم: )٠٠(‏ 
وعنوانها هناك: (القول في عامل النصب في المفعول معه). وانظر الكتاب: 
1ء أصول ابن السراج: ۲٠۳/۱‏ والجنى الداني : ٠٠١‏ ومغني اللبيب: 
۸ والتسهيل: ۹4 وشرحه للدماميني» وابن يعيش: ٤۸/۲١‏ والرضي : 
146/1 والهمع: ۲۱۹/۱» والأشموني : ۲ . والصبان: 44/۲ 
والتصريح : ۳٤٤/١‏ وشرح ابن عقيل: ٠٠٠/١‏ . 

. ۲٤۸ هذا هو مذهب البصريين» الإنصاف:‎ )١( 

(۲) مذهب الأخفش في شرح المفصل: 44/۲ ونسبه أبو حيان: لأكثر الكوفيين . 

(۳) مذهب الزجاج في شرح الرضي : ۱۹١/١‏ والتصريح: .٠٤٤/١‏ 

= هناك مذهب رابع يقول: إن عامل النصب في المفعول معه الواو نفسها وهو مذهب‎ )٤( 


۳۷4 


وحجَةٌ القول. الأؤل“: أن الواو صَحْحَتُ وصول الفعل إلى ما 
بعدهاء فكان ذلك الفعل هو العاملء ك «إلا» في باب الاستفتاء» وياله أن 
قولّكٌ: «استوى الماءُ والحشَبة» لا يصح معناه إلا بالواوء ولو قلت استوی 
الماءُ الحشَبةً يصح فإذا فسد عند عدم الواوء وصح عند وجودهاء 
وجب أن بسب العمل إلى الفعل [و] إذا کانت الواو لا تعمل بنفسها 
لم يبق إلا أن الفعلَ عَملَ بتوسُط الواو"» وتظير ذلك «إلآا» في الاستشناءء 


= الجرجاني» انظر الجنى الداني: ٠٠١‏ وشرح الرضي : ١/١١۱؛‏ أما الخلاف فهو 
عامل معنوي اصطلح عليه الكوفيونء وذلك أن مخالفة الثاني للأول تقتضي نصبه. 
وقد امتدح الدكتور مهدي المخومي الخلاف وعد الأخذ به وسيلة من وسائل 
التيسير في النحو. مدرسة الكوفة: ۲۹۷ 
ولیس کل الکوفیین يقولون بانتصاب المفعول معه على الخلافء وإنما هو رأي 
لبعضهم فقط الهمع: .٠۲٠۰/۱‏ 

)١(‏ هذه حجة البصريينء واحتج لهم ابن الأنباري بقوله: «وأما البصريون فاحتجوا بأن 
قالوا: إنما قلنا إن العامل هو الفعل وذلك لأن هذا الفعل وإن كان في الأصل غير 
متعد إلا أنه قوي بالواو فتعدى إلا الاسم فنصبه. . . الخ الإنصاف: .٠٤۸‏ 

(۲) في الأصل: (إذا كانت. . .). 

(۴) هذا هو مذهب سيبويه» انظر الكتاب: ٠٠١/١‏ وعليه أكثر البصريين واختاره كثير 
من المتأخرين . 

قال ابن السراج في الأصول : ١‏ «اعلم أن الفعل إنما يعمل في هذا 
الباب فې المفعول يتوسط الواو. . 

وقال ابو علي في الإيْضاح : 14۴۳ ا الذي ينتصب بأنه مفعول معه يعمل 
فيه الذي قبله بتوسط الحرف». 

وقال ابن يعيش في شرح المُفْصّل: :٤۹/۲‏ «. .. والصّواب ما ذهب إليه سيبويه 
من أن العامل الفعل الأول؛ لله وإن لم يكن متعدياً فقد قوي بالواو النائبة عن 
ا .. 

وقال الرّضي في شرح الكافية: :۱۹١/١‏ «اعلم أن مذهب جمهور النحاة أن 
العامل في المفعول معه الفعلء أو معناه بتوسط الواو». 


A۹ 


الا ری آنك لو قلت : قا القومٌ زيداً لم ي يْستَقَمْ» ولو قلت : قام القوم إلا 
زیداً صح المعنىء وصار بين المستثنى والمستشى منه علقةٌ فکانٌ الفعلُ 
هو العاملء وكذلك البَاءُ في مرزت بزید والهمزة وتَضعيْف العين كقولكڭ: 


ِء 


فرحت ریداء فرحب ردا 


ووج قول الأخفش أن الوا قامت مقا «مع» ولم يكن إِثباتُ 
الإعراب فيها فكانّ إعرابُ «مع» فيما بعد الواو كما كان ذلك في «غير» في 
الاستشناء . 


واحتجّ الرَجاج بان الفعلَ لازم والواؤ غير معدَيةء بل معنى العّطفِ 
باق فيهاء بدلیلٍ قولك: وزیدا قمت على تقديم الواو على الفعلٍ فإنه لا 
جور کما لا جور تقدیم المعطوفِ على المعطوف عليهء فعند ذلك یکون 
النضت بفعل, محذوف كما في قولهم : وما شاك وزيا آي وتلابس . 

وأمّا الكوفيون فقالوا: إن الثاني مخالف للأول» وذلك أن الاستواء 
منوب إلى الماء غير منسوب إلى الحْمَبة فصارّ معناه: ساؤى الماءٌ 
الحْشْبةء والخلاف يصب کما ذکرناه في مسألة الظرف وخبر «ما» . 


والجوابٌ عن قول الأخفش: أن «مع» تتصب على الظرف» 
ومعنی الظرفية فيها مَوجودٌء ولا معنى للظرفية في الواو ولا فيما بعدَها 


وقال السيوطي في الهمع : "١‏ دفي ناصب المفعول معه أقوال أحدها - وهو 
الصحيح - أنه ما تقدمه من فعل أو شبهه. . « 
وانظر: المرتجل: 1۱۸۳ء وشرح ابن عقيل: ٠٠۰/١‏ والأشموني : 4/۲« 
والتصریح: ۳٤٤/۱‏ 
)١(‏ الإنصاف: ج ۲٤١‏ والجنى الداني : ٠٠١١‏ . 
(۲) رد کٹیر من النحويين راي الأحفش» انظر مثلا ابن يعيش : 4/۲ قال: وأما ا 
ذهب إليه الأخحفش فضعيفٌ. . . ومثله قال ابن الأنباري. 


۴۸1 


فيمتنع وأكثرٌ ما في هذا القول أن الوا بمعنى «مع»» والحروف لا تعمل 
بالمّعاني كما في حروفِ الاستفهام والنفي » ولم يبق في الواو معنى 
العطف» الا تّرى آنك إذا قلت: فم أنت وزيد» كان المَعنى أك آمرٌ 
لهماء وإذا قلتَ: قم انت وزیداً كنت آمراً للمُخاطب دون زیدِ» وإنْما أُمرته 
ابع زيدٍ حت لو لم يَقَمٌ زيدٌ لم يلرم المُحاطْبٌ القيام . 

وأما التقديم فممتتعٌ لعدم التصرف؛ لان الفعْلَ صا مع الواو كفعلر 
آخر - فكأنهما أحد جُزأي الفعل فهو كقولك: إل زيداً قا القَْمّء فإنه امتنع 
لما ذكرنا. 

وأمّا الكُوفيُون فجوابُ كلامهم إبطال التصب بالخلاف)» وقد 
أبطلناه في مواضحَ ويدل عليه ها مُنا أن الخلاق لا وجب اللَصبَ كقولك: 
ما قامٌ زي لکن عمرُو» وما مررت بأحڍٍ لکن عمرٌو فالخلا هنا مَوجودٌ 
ولا تصب» وكذا قولك: قامٌ زيدٌ لا عمروٌ فإن الخلات موجود والنْصَبَ غير 
جائز» ويدلٌ عليه أن الخلا معنى والمُعاني لا تعمل في المَفعولات. 


واللةُ أعلمٌ بالصواب. 


)١(‏ رد كثير من النحويين مذهب الكوفيين» انظر الإنصاف: ٠٠١‏ وشرح المفصل: 
۲ والجنی الدانی: ١٥٥٠ء ٠١۹‏ . 


FAY 


-[مسألة : تقديم الحال على العامل فيها](* : 


يجورٌ تقديمُ الحال على العامل فيها إذا كان فعلاء أو ما قام مقدامّه 
وقالَّ الكوفيون: لا يجورٌ إذا كان صاحب الحال اسماً ظاهراًء وإن كان 
مضمراً كقولك : راكباً جثْتٌ. 

وجه القول الأول : السماح والقياس: اما اسما فقول العرب: 

«شتی تؤوبٌ الحلبَة آي تؤوبپ الله مُحْتَلفةٌ. 

وأمًا القياس : رفإن”“ العامل متصرف جار تقديمْ الحال عليه كما 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب ورقة: .٠٠‏ 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ٠٠۲ ۲٠۰‏ وهي المسالة رقم: )۳١(‏ 
وعنوانها هناك: «القول في تقديم الحال على الفعل العامل فيها» واليمني في اثتلاف 
النصرة. 
المقتضب: ٠٠١ ۱٦۸/٤‏ وأصول ابن السراج: ۲۹۰/۱ ۲١۱‏ 
والخصائص: ۳۸٤/۲‏ والمرتجل: ١١ء‏ وأسرار العربية: 1۹۲ وشرح المفصل 
لابن يعيش : ٥۷/۲‏ وشرح الرضي: ۲١٦/١‏ الأشموني ٦۲/١‏ وحاشية 
الصبان: ٠١١۹/۲‏ التصريح: ٤٥۸/١‏ . 
)١(‏ المثل في جمهرة الأمثال للعسكري: ٥٤۱/١‏ والمستقصی : ۱۲۷/۲ مجمع 
الأمثال: ١‏ ومعنى المثل أن الرعاة تورد الإبل مجتمعة فإذا عادوا تفرقواء 
واستقل کل واحد منهم بحلب ناقته یضرب مثلا لتفرق الناس»ء واختلافهم في 
الأخلاق. 
(۲) في الأصل إن بدون فاء الرباط. 
TAY‏ 


لو كان صاحبّها مُضمرأً وبيانه: أن تصرف العامل بالتتقل في الأزمنة يدل 
على قوته في نفيه» والمعمول حكم العامل» وهو سب عنه» والحكمْ 
يقوى بقوّة سَببه» وتقديّمُها تَصَرْف» والتصرف حكمُ العامل المتصرف 
وسن ها هُنا جار تقديمٌ المفعول على الفعل » ولا يلزمٌ عليه تقديمٌ الحالر 
على هذاء ولا على الظرف ولا تقديمْ المُمَيّر على الَمييز")؛ لأنَ هذه 
العّوامل ضعيفة بجُمُودها. 

فإن قيلٌ : ما ذكرتمُوه مقتض للتقديم » ولكن يعارضّةُ مانعٌ» وهو ما 
يرم من تَفُديم المُضمَرٍ على المُظْهَرٍ على ما ننه وليسَ كلك تقديمُ 
المفعول على الفعل » إذ لا يلرم فيه ذلك. وما تقديم الحال على 
العامل إذا كان صاحبُها مضمراًء فالجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: أن المضمّرة يعودُ عليه ضميرٌ فلا يكو تقديمٌ مضمر على 
مور 

والثاني : أن الضمير في راکپ هو الضميرُ في جئت بخلاف الظاهر 
فإتهما غیران في اللَفظ . 


فالجوابُ: 


أا تقديم المُضمر على المُظهر فسياتي جوابه( “ قولهم: المانعٌ 
جود . لا نُسلَّمٌ أن هناك مانعاً وسين ذلك قولهم في المُضمر: جار لما 


)١(‏ قال المبرد في المقتضب: ٠٠٠/١‏ وإذا كان العامل في الحال فعلاً صلح تقديمها 
وتأحيرها لتصرف العامل فيها. 
وقالَ ابن السراج في الأصول: :۲٠٠١/١‏ «والبصريون يجيزون تقديم الحال على 
الفاعل والمفعول والمكنى . والظاهر إذا كان العامل فعلا. . الخ». 
(۲) في هذه المسألة خلاف سيوضحه المؤلف في المسألة رقم: .)٠١(‏ 
(۳) في الأصل والجواب. 
)٤(‏ انظر جوابه في الرد على حجة الكوفيين . 


TA 


ذكر فليس بشيء» وذلك أن الحالّ لا تخل إما أن يلزمها الضميرء أولا 
یلزمھاء فإن لزمھا وجب آن یعودَ على مذکورء والمذکور یکونُ مظهراً 
ومضمراً وأیهما کان فليس بمانع» وإ لم يكن لازماً فقولوا ليس في 
«راکباً» إذا تقدّم ضميرٌ 


واحتج ا بأل الحالَ صفةٌ في الأصلِ اف مهتا الضاير 
قَدِيْمُها يفضي إلى نفدم المْضَمَرٍ على لطر وتقډيم, الصَفة على 
المُوْصوف وکلاهما يُمتنع» كما يمْتنعٌ صرب غَلامه رَيْداً. 

والجُوابٌ : ما تقديمُ المأضمر على المُظهر فجائر إذا كانت النية به 
التأخحير کما قال تعالی() : ل فاوجس في نفسه اة موسی 4 وکما قال 
زهیرٌ : 
قن بلق يرما عن جاو رما بلق الشماتة بن وشقن شق 

وکما قالوا: «في أكفانه لف المَيّت»» و في بیته يۇ تی الک۵ 
وأمًا تقديمْ الصَفة على الموصوفٍ فإتّما» يمع في ll‏ الَابعة 
للمَوْصوف في الإعراب مث : جاءَني ريد الظريف» ولو قلت خان 
الظريف زيد على الوصفب لمج والحال صفة في المضىء لا في 
اللفظء ولذلك يَجورٌ تقديم صفة اللكرة عَلّيها فتَصِيرٌ حالاً. وال أعلمُ 
بالصواب . 


. ٦۷ سورة طه: آية:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج البيت وترجمة الشاعر في مسالة رقم: ۳) إلا أل رواية البيت 
وهناك: «من يأت». 

(۴) لسان العرب» وتهذيب اللغة» والتاج مادة (درج. لف). 

.)۳۲( تقدم تخريج هذا المثل في مسألة:‎ )٤( 

)١(‏ فالأصل إنما بدون فاء الربط. 


Ae 


- مسألة : [وقوع الفعل الماضي حالاً]» 


لا يجورٌ أن يق الفعلٌ الماضي حال إل أن تكونَ معه «قَد» ظاهرة أو 
مقدرة. 

وقالً الكوفيون: يجوز ذلك من غير تقدير. 

وحجة الأولين(“: أن الحالَ من الأسماء والأفعال ما كان موجوداً 
وقت الأخبار» أو مَحْكَيةً كقولك : هذا زيدٌ قائما آي ٴفي هذه الحالء 
والحكاية كقولك: جاء زید راکباے فالمجيءٌ ماض و«راكباً» حكاية حاله 
وقت النجيءء والماضي هنا قد انقضی وما کان قد انقضی راطع لإ 
یکول هيع للاسم وقتَ وقوع الاسم منه أو به» وذاك أن الحال: وصفُ 
حَيثة الفاعل, أو المفعول وا ر وج کی ن یکون 


هَيدً؟ . 


فان قیل: یزم على ما دَكرتموه شَيْثان : 


(#) انظر ثبت المراجع في المسألة السابقة مع تغير يسير في بعض الصفحات» وانظر 
الإنصافا: ٠٠۸ - ۲٠۲‏ وهي المسألة رقم : (۳۲) وعنوانها هناك: (هل يقع الفعل 
الماضي حالاً) . وائتلاف النصرة: 

(1) وهو مذهب الفراء من الكوفيين معاني القرآن : ۱1 ۲ وقال ابن السراج في 
الأصول: ۲۹۲/۱ فمتى رأیت فعلا ماضياً قد وقع موقع الحال فهذا تاویله ولا بد 
أن يكون معه «قد» أما ظاهره أو مضمره لتؤذن بابتداء الفعل الذي كان متوقعاً. 


۴A٦ 


احذهما: نكم جَوْزنمْ وقوع الماضي مع «قَذ» حال وب «قذ» لا يَصيرٌ 
ميئة في الحال . 

والتّاني : اکم جزم وقوع المُسْتقبّل حال والمستقبل معدوم في 
الحال > کما أل الماضي كذلكڭ. 

فالجواب“: أمّا «قده فإنها تقربٌ الماضي من الحالر» والقَريبُ من 
الشيءِ مجاور له» والمجاوْرٌ يُعطى حکم المجاورء وهذا مشهورٌ کثیر في 
آبواب الحو فإذا تجرد عن «قد» لفظاً أو تقديراً تمض بعيداً منقطعاً 
فیبعد آن یجری مُجری الحال» ويل عليه ما ذکر في الفرق بين «لّ»» 
و«لّمّا» وذلك أك إذا قلت: كنت عند زی ولم يرکب لم یجز أن ر 
على «لّم» ولو قلت و«لمُا» لجار أن تق تقتصرَ عليهاء ولا سب لذلك ر 
القُربَ الذي دَكرنا وذلك ن قولّكَ: خَرَجْتُ من عند زيڊِ ولم يركب آي 
لم َه لرکو وذ قلت مولا أي + وذ ة6 للرکوب ولم يركب 


٤ 


والتهيْوٌ للشيءِ تفرب من فعله. 

وام وقوځ المستقبل حال وإن کان معدوماً في الحال ولكن المستقبل 
مار إلى الوجود منتظر ر الوقوع» فكان لقرب وقوعِه كالواقع في الحالر» يدل 
على ذلك أك توقعٌ اسم الفاعل, و ا ان حتی تَعْطف عليه 
المضارع كقولهم : الطائر الأباب يَعْصَبٌ زيدٌ. فعطف «يغضبٌ» م 
«الطائر» لما کان اُصله «يُطیره» وليس كذلك الماضي ؛ إذ لا ينتظر عود 


وأمّا الكوفيون فاحتجُوا بالسماع والقياس . 
)١(‏ في الأصل والجواب. 
(۲) هو مذهب الأخفش من البصريين أيضاً. المقتضب: ۱۲۳/١‏ والبحر المحيط: 


. ۳/۷ 
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آما الشاع فمنه قوله تعالی“: ( أو جاۋوکم صرت صدُورمُمٍ) 
«فحصرت» فعلٌ ماضٍ» وقد وق حال وقد وقَعّ موق «خصرة» کما را 
يعقوت . 

وأمّا القياس فمن وجهين : 

أحدُهما: أن الماضي بقع صفة للنكرةء فجار أن يق حالاً من 
المعرفة کالفعلٍ المضارع ومثالّه قولكَ : مررت برجل, کتب أي کاتبُ کما 
تقول مررت برجلٍ یکتب» وتقدیره ١‏ أ الحالَ اة في الأضلٍ وإذا کان 
الماضي يَصلَحٌ أن يكو صفة فقد صلح لأصل الحالر. 


.۹۰ سورة النساء: آية:‎ )١( 

(۲) یعقوب (۱۱۷- ۲٠٢‏ ه) هو ابن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري» أبو محمد 
أحد القراء العشرة مولده ووفاته بالبصرة» كان إمامّها ومقرئهاء وهو من بيت علم 
بالعربية والأدب» له في العلم روايات مشهورة وكتب منها: (الجامع)» و(وجوه 
القراءات)ء و (وقف التمام) . أخباره في معجم الأدباء: ۳۲٠/۷‏ طبقات الزبيدي : 
١ه.‏ وغاية النهاية : .۳۸٦/۲‏ 

وقراءته هذه في النشر لابن الجوزي: ۲١1/۲‏ وقال أبو حيان في البحر 
المحيط : :۳١۷/۳١‏ «وقرأ أبو الحسن» وقتادة» ويعقوب حصرة على وزن «نبقة» 
وكذا قال المهدوي عن عاصم في رواية حفص» وأبو حيان يذهب مذهب الكوفيين 
في هذه المسألة لذلك فهو يقول حول هذه الآية: «... فأما قراءة الجمهور 
فجمهور النحويين على أن الفعل في موضع الحال فمن شرط دخول «قد» على 
الماضي إذا وقع حالاً زعم أنها مقدرة ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرها فقد 
جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير «قد» ويؤيّد كونه في موضع قراءة من قرأ «ذلك» 
اسما منصوباء وعن المبرد قولان: 

احڏهما: آن َم محذوفاً هو الحالٌ» وهذا الفعل صفة أي أو جاؤوکم قوماً 
حصرت اورم 

والآخر: أنه دعاء عليهم. . .٠.‏ 

وتجويز أبي حيان لمجيء الفعل الماضي حالا في البحر المحيط: ٠٠١/١‏ 
.EYF/A SAT/Y‏ 


TAA 


والوجة الثاني : أن الماضي يقم موضَ المستقبل كقوله تعالى“: 
ا RA OT‏ 8 

ل ويوم ينفخ في الصور ففزح من في السموات ) ويقع المستقبل بمعنى 
الماضي كقوله تعالى”: ظ فوَجَدَ فيها رجلين يقتتلان 4 وإذا وقع كل منهما 
موق الآخر وجارّت الحالٌ من أحدهما كان الآخرٌ كذلك. 

والجوابٌ: ما الآيةٌ فالجوابُ عنها من أوجه : 

أحدّها: أن الآية يراد بها الدعاء") كما تقولٌ: جاءَ زيدٌ - قبحه الله _ 
وعلى هذا لا حجُة فيها. 

واثّاني : قد أنه صف ولکن الموصوف محذوفٌ تقدیره أو 
جاؤوكم قوماً حُصِرَتْ» ف «قوماً» هو الحال» و «حَصِرَت» نعتٌ لها. 

والثالتٌ: أن «قد» معه مقدّرة أي قد حصرت» ونحنْ نجوْرٌ ذلك. 

والرابعٌ : آن حَصَرَ صدُورِهم کان موجوداً وقت مجيثهم» فالغل نا 
الصَربُ منه في الحالء وَبينْ المُسألتين بون بَعيدٌ. 

وأمّا وقوع الماضي صفةً فلا يزم منه وقوعة حالاً؛ لآل الماضي 
يوصفٌ به على وجي تزول الصفة في الحال» ويكون الوصفٌ بها ماضيا 
بخلاف الحال فإن بابّها أن تكونَ مقارنةٌ للفعل» ويْقوّي ذلك أمران: 

أحدُهما: أن الحالَ تقدر بالظرف كقولك: جاء زيدٌ راكباًء أي في 
حال رکوبه» والعاملٌ في الظّرف جاع والظرف ماران للمظروف» كذلك 
الحال. 


.AY : سورة اللمل: أية‎ )١( 
.٠١ سورة القصص: آية:‎ )۲( 
.۲١٠/۱ المقتضب: ٤/٤۱۲ء ومشكل إعراب القرآن:‎ )۴( 


۴۸۹ 


والّاني : أن الحال تشب المي والتَميير لا سبق المُمَيرد. 
وما وقوحٌ الماِي بمعنى المُستقبل فأمر خارجّ عما تحن فيه» 
وذلكڭ: آن وضع اللَفظ موضع غیره ص قبیل المجاز المُخالف للاصل 
فلا يُعدّى إلى یره ثم إن هذا إثبات اللغة بالقياس » والدٌلیلٌ ينفي ذلك 
إذ کان فيه نویل لمدلولٍ اللفظ ظ إلى خلافهء وذلك: ا «ضربَ» مثا إذا 
کان مَوضوعاً عن الرّمان الماضي کان وقوعه بمعنی بمعنى المُستقبلٍ نقضاً 
للدلالة ویمکن أن يحمل على أنه حکی الماضي حتی کأنه مشاهدء كما 
پحکی بفعل المُضارع المُضيّ» وعلى أن إلحاق الماضي بالمستقبل 
جائرء لاشتراکهما في الفعليّةء وباب الحال أن یکول اسما وإیقاع الفعل 
موق الاسم أبعدٌ من وقوع الفعلٍ موق الفعلٍ 8 وال أعلم بالصواب . 


(1) هذا على مذهب البصريين وسيأتي الحديث عن الخلاف في هده المسألة في 
المسألة رقم : .)٠١(‏ 


۳4۰ 


٤‏ - مسالة : [إعراب الظرف الواقع خبراً إذا تكرر بعد اسم الفاعل]*): 


إذا کان الظرف شرا لمبتداً وکررته بعد ا الفاعلٍ جار فيه اللصبُ 
والرفعٌ كقولك : رَد في الار قائماً فیها» يجوز في قائم الرّفع والتّصب. 


وقالّ الكوفيون: لا يجوڙ في قائم إلا لصب . 


وجه القول الأول : أن قائاً صا أن يكونْ حبر المُبتدأء والظرف 
فیجوز ان یتکرّر توکیداً كما لو فُلتَ: زيدٌ في الذارِ في الار اوي 
الدار زد في الدار. ندل عليه أك إذا تصبت قائماً کانت «في »۰ توکیداً 
ايشا إذا لو اقتصرت فقلت: زي في الدار قائماً جار وكانٌ الحالٌ من 
الظرف» فتكونُ «في» توكيداً» وعلى ذلك جاء قوله تعالى: ‏ وأما الّذين 
سدوا ففي الجَنة خالِدِينَ بها ) . 


(#) انظر هذه المسألة في الإنصاف: ۲٠١ - ۲١۸‏ وهي المسألة رقم : (۴۳) وعنوانها 
هناك: (ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبر إذا وجد معها ظرف 
مکرر). 
وهي في معاني القران للفراء: ۱٤٦/۳‏ والمقتضب: ۳۱۷/٤١‏ ومشكل إعراب 
القرآن: ۳۹۸/۲» والقرطيي : ۸ وشرح الرضي : ۱۸۸/۱ . 
)١(‏ يقصد الجار والمجرور معا 
(۲) سورة هود: آية: ۱١۸‏ . 


۳۹۱ 


وحجةٌ الآخرين”“ أنه لم يأت في القرآنِ الرّفع من هذا القبيل بل 
جاءَ بالتصب» كالآية التي ذكرناهاء وكقوله تعالى”“: ظ فكان عاقَهُمًا 
اهما في التار خالدَيْن فبها ) ولما لّم يكنْ في الكلامٍ ظرفٌ ا الرفع 

والتصب فالرفع قوله تعالی 0 : إن المجرمين ف عذاب جهنم ۾ خالڏون 4 

والنصبُ قول إن المتقيْنَ في جنات ويون . لين ) قالُوا: 

والقياس يفضي ما فُلناء وذلك آنا إذا رَقَعْنا الحْبرَ تعلق الظرف الأول ب 

والجوابٌُ : أمّا الآيةٌ فلا حجة فيها؛ فإن النصبَ عندنا جاثرء ولس 
فيها من من الرّفع › > بل هو مَنْكُوتٌ عنه» على أن الآية الثائية قد فرت 
بالرّفع وهي قوله(: ل فکان عاقبتهما e)‏ في النار خالدان فيها € قولهم 
إذا رفع الخبر لم يبق للظرف الثاني ما يعلق به قلنا: لى يتعلّق الظرفان 
بقائم > ویکونُ الثاني مُکرراً اتويد کما تقول : جاءَني زيدٌ جاءني زيد 
ومررت بزید» بزید > ولا فرق في التكرير للوكيد من أن تتکرر الجملة 
بأسرها وبين ان رر 2 منهاءٍ وإذا جار أن يکد الكلامٌ بما ليس من 
الجُملّة فبأان) يتأكد بجْزء منها أولى كقوله تعالى“: « فما رَحْمَةٍ من 

له 4 < يما تفضِهم يدام ه. 

. ٠٤١/۳ معاني القرآن للفراء:‎ )١( 

(۲) سورة الحشر: آية: ۱١‏ . 

(۳) سورة الزخحرف: آية: .۷٤‏ 

. ١١ ء٠١ سورة الذاريات: الآيتان:‎ )٤( 

(ه) سورة الحشر: آية: 1۷» وانظر إعراب القرآن للعكبري : ۲٠۹/۲‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي : ۳۹۸/۲ وهذه قراءة عبدالله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي 
عبلة» البحر المحیط: ٠٠٠۰/۸‏ . 

() هكذا في الأصل والأنسب (فلأن) . 

(۷) سورة آل عمران: آية: ٠١۹‏ . 

(۸) سورة المائدة: آية: ٠١‏ . 
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:٩ وقوه‎ 


والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ هذا صدر بيت لفروة بن مَسَيّبُ المراديّ وقيل : لذي الأصبع وعجزه: 
٭ منايانا ودولَةٌ ريا « 

والبیت في کتاب سیبویه: ٠٠٠/۲ ۰٤۷٥/۱‏ وشرح أبياته لابن السيرافي : 
 ,۲‏ والمقتضب: ٠١/١‏ والأصول: ۲۸٦/١‏ والخصائص: »۱١۸/۳‏ 
والمنصف: 1۲۸/١‏ والمحتسب: 4۲/١‏ والأزهية: ٠٠١‏ والروض الأنف: 
cTs4/Y‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ١/٠۲٠»وشرح‏ الرّضي: ۲٤١/١‏ 
والخزانة: 6۸۷/٤ ۱۲١/۲‏ . 

استشهد به أكثر النحوبين على كف (ما) النافية عن العمل لدخول (إلً) عليها وقد 
استشهد به المؤلّف على توكيد (ما) النافية بأن الزائدة. ومعنى الطب هنا السيب. 
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٥‏ - مسألة : [تقديم التمييز على العامل فيه" 


لا يجوز تقديمٌ المُميّز على العامل فيه مَصَرَفاً كان أو غير متصرف» 
فالمُتَصَرّف حو طابَ زي نفساًء وغير المُتَصرّفِ نحو عشرون درهماً. 

وقالّ الكوفيون: يجو تَقْدِيْمةُ عليه إذا كان متصرّفا وإليه ذهب بعضل 
البصريین<“. 

وجه القولٍ الأول : من طريقین : 

أحدّهما: أنه لفظٌ مُميز فلم يجز تقديمه على العامل فيه» كما لو 


(*) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب ورقة: ٠٦۳ ٦۲‏ وشرح اللمع ورقة: 

. ۱۳١۳ وشرح الإيضاح : ورقة:‎ A4۳ 
)۱۲١( كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف ۸۳۲-۸ وهي المسالة رقم:‎ 

وعنوانها هناك: (القول في تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلا متصرفاً)ء وائتلاف 
النصرة: المسألة رقم : )٠١(‏ في فصل الاسم» وانظر كتاب سيبويه: ٠٠١/١‏ 
والمقتضب: .۳٦/۳‏ والأصول: ۲.,١‏ وإيضاح الفارسي : ۲٠۳‏ والخصائص : 
۲ والمرتجل : ۹, وابن یعیش: ۰۷٤/۲‏ وشرح الرضي: ۲۰٤/۱‏ 
وهمع الهوامع : ٠٠٠۲/١‏ والأشباه والنظائر: ۲ والأشموني : ۱۹٤/۳‏ . 

(1) منهم أبو عثمان المازني» وأبو العباس المبردء المقتضب: ۳٦/١‏ وكتاب الأصول 
لابن السراج: ۲۷٠/١‏ وكذلك الجرمي» الهمع: .٠٠۲/۱‏ 
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کان غير متصرف› ألا تری أك لوقٌلتَ: عندي درهماً عشرون لم جر 
فكذلك إذا قلتَ: نَفْساً طابَ زيد. 

فإن قيل : الفرق بينهما أن العاملَ في الأول غير متصرف والتقديم 
صرف فلا يوجبه غير المتصرّف» بخلاف قولك: طابَ زيد فإنه مُتصرْف 
فجارٌ تقديمه على العامل فيه كالمفعول . 

ُلنا: هما - وإن افترقا فیما ذکرتم - فهما مُشترکان في کون کل واحد 
منهما مميَرّ منسوبٌ إلى عامل وإذا اشترك الشيثان في وصفٍ خاص كفى 
ذلك للإلحاقء يكن الفرق قاطعاً 


2 


على اضعل چ ا أن قولك: طا زد قا تبره طت قن 
زيي : ازيل الفاعل عن موضعه ونشب الفعلُ إلى زیر وهو فعلٌ الفاعلٍ 
في الأصل › وتطرُق إليه الاحتمال فجُعلت النفس م قاطعة للاحتمال» 


وإذا كان كذلك امتنع التقديم لوجهین : 

أحدهما: ما تقدّم من كونِ الفس فاعلاً. 

والثاني : أن تقديم النفس يُخرج هذا الباب عن حقيقة الّمييز لأ 
قولك: نفساً طابَ زيدٌ يمن من الاحتمال, فلا يبقى عليه اسم التمييزء 
بخلاف ما إذا تأحر فإن الاحتمال کون موجوداً فيحاوَل بالتمييز رَفعْهٌ بعد 
وقوعه. 


واحتجٌ الآخرُون بالسّماع والقياس : 


(۱) في الأصل: درهم . 
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أ السّماعٌ فمنه قول الشاعر: 

هجر سلمى للفراق حَبيّما وما كان نَفساً بالفراق تَطيبُ 

فقدّم نفساً على العامل فيه. 

وأمّا القياس: فهو أن العاملَ هنا متصرّفٌ إذ كان فعلاً متصرفاً فهو 
کالمفعولِ يجوز تقديمُه على الفعل كقولك: زيداً ضربَ عمرّو» وباعتبار 


هذا قد جوزنم تقدیم الحال على العامل المتصرّف» وهو القياس» ونحن 
منعنا تقدیم الحال لوجود ا وهو الإضمارٌ قبل الذكرء لإ لعدم 


المقتضى والجوابٌ: ما البيتُ فعنه جوابان: 


أحدهما: أن الصّحيحَ في الرواية : 
٭ وما کان نسي بالفراق يِب ٭ 


ف نَفْسي» اسم کان . 


)١(‏ البيت للمخبل السعدي على الأرجح» وهو ربيعة بن مالك في الشعر والشعراء: 
١‏ والمخبل بن ربيعة في طبقات فحول الشعراء: 1٤۳/١‏ والربیع بن ربيعة 
في الإصابة: ۲۱۸/۲. ويروى أيضاً لأعشى همدان» ولقيس بن معاذ الملوح 
العامري» والبيت في كتاب سيبويه: 1۸۸/١‏ والمقتضب: ۴۸/۳١‏ والأصول: 
1 والإیضاح : ۴۳ والخصائص: ۳۸٤/۲‏ وشرح شواهد الإيضاح 
للقيسي : ٠٤٦‏ وابن يعيش: ۷٤/۲‏ والرضي : ۲۰٤/١‏ والعيني: ٠۲۰۱/۲‏ . 
والخزانة : ۳ والصبح المنیر: ۳۱۲ والأشباه: .۲٤۲/۲‏ 

وللہیت روایات أشهرها: 

آتهجُر لَیلّی بالفراق حبببها وما کان فسا بالفراق تطيْبُ 

وبها رواه المؤلف في اباب وأنشد ابن فتيبة ة للمخبل قصده على هذا وزن هذا 
البيت وقافيته إلا أنه لم يذكر البيت فيها. 

(۲) هذه رواية أبي إسحاق الرجاج في إيضاح الفارسي : ۲٠۳‏ والجُمل للرجاجي : 
٦‏ والخصائص: .۳۸٤/۲‏ 

(۴) في كتاب اللباب, للمؤلف ورقة: (1۲)» أن نصبَه على أنه خبرٌ کان ي وما کان 
حبيبُها نفساً أي إنساناً تطيب بالفراق . 
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والثاني : تُسلم أن الروايةٌ كما ذكروا ولكنْ مخرجةٌ من وجهين : 
أحدّهما: هو مَنصوبٌ بإضمار «أعني» فهو فول لا تمیيزً. 
ا 5 f‏ 
والثاني : هو تمییز»› ولکن هذا من ضرورة الشعر الشاذ عن القياسٍِ 
والاستعمال» ومثلٌ ذلك لا يُجعل أصلاً؛ ألا تّرى أن قول الشاعر«): 


٭ فذ بَلَخّت سَوَءَائهُم هجر « 
وقول الآخر”) 
٭ واه رجلاها يدها ٭ 


لا يقاس عليه» كذلك هاهُنا. 


)١(‏ هو الأخطل غياٹ بن غوٹث اغبي . ا ا 
ر القنافذ هداجون قد بلعل نجران أو بلغت سوءاتهم هجر 
هکذا في أغلب مصادره» وفي دیوان الأحطل بشرح السكري ورد هکذا: 

على العّارات هَدّاجُوان فَذ بلغت نجران أو حدَئّت سَوانهُم هجر 

وهو في الديوان: ۲٠۹/١‏ من قصيدة طويلة يمدح بها عبد الملك بن مُروان 
مطلعها : 

# حف القطين فراحوا منك وابتكروا « 
والقنافذ : جع مذ وهو حیوانَ معروف» وجرا : اسم بل معروف لا یزال 
على تسمیته. وهْجْر: هي قاعدة البحرين. وتسمى المنطقة اليوم (الأحساء) أو 


(الهفوف) في شرقي الجزيرة العربية . 
والبيت في الجمل: ۲1۲. والمحتسب: 1۱۸/۲ وابن الشجري: »۳٦۷/١‏ 


وشرح الأشموني : ۷1/۲. 


(۴) هو اوس بن حجر ديوانه ص: ۷۳ء ورواية الديوان: (يديه ورأسة) والبيتُ بتمامه : 
تواهق رجلاها يُداها ورأسّه لهاقتبٌ خلف الحقيبة رادف 


وهو في کتاب سیویه: ۰۱٤١/۱‏ شرح شواهده لابن السيرافي: ۱۸۲/١‏ = 
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أمّا القياس على المفعول فلا يصح فن معنى المفعولية لا يختلف 

هناك بخلافِ مسالتنا فإنٌ 2 غير معد 

هذا مَوجود ا فإنٌ تقدیم ال : هنا ت من کون الفاعل 
جا إلى التمييزء والله أعلم بالصواب . 


= والمقتضب: ۲۸٠/۳‏ والخصائص: .)۲٠١/۲‏ واللسان (وهق)» واللالي للبکري : 
20 والمواهَقَةٌ : هي التباري في السيرء والشاعر يصفُ نازا وحشباً يجري وراء 
أتان» والحقيبة عجر الأتان يصور الحمارً الوحشي وکاله يضع م رآسه قتا للأتان وذلك 
لشدَة مُباراتها في سیرها وللبیت روایاتٹ ثلاث هي : 

1 - رواية سيبويه والمۉلف (يداها ورآسه) . 
۲ - رواية اليوان والمقتضب (يّديه ورأسى. 
۳ رواية الفارسيّ في المخصص (يّداه ورأسه). 
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- مسألة : 1[العامل في الاستشناء](*٠‏ 


المنصوبٌ بعد «إلأ في الاستثناء منصوبٌ بالفعل المتقدّم بواسطة 
دل“ . 
وقال المبردٌ والرجاجٌ) : هو منصوبٌ بمعنی استثنی . 

(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب «اللباب» ورقة: ۳٦ء‏ وشرح اللمع: ورفة: 
4° وشرح الإيضاح : ورقة: ۱۳١۴١‏ كما ذكرها ابن الانباري في الإنصاف: ٣‏ 
٠١‏ وهي المسألة رقم: )٠٤(‏ وعنوانها هناك: (القول في العامل في المستثنى 
النصب) واليمني في اثتلاف التصرة: مسألة رقم : )١١(‏ في فصل الحرف» وهي 
في کتاب سیبویه: ۰۳۹۰/۱ ۳۹۹ والمقتضب: ۰۳۹۰/۲ والکامل: ۰۲٤۳/٤‏ 
وسر صناعة الإعراب: 1٤٦/١‏ والخصائص: ۲۷٦/۲‏ وشرح المفصل: ۷١/۲‏ 
4/۷ وشرح الكافية: ۲۰۷/١‏ والجنى الداني: ١١۷ ١١١‏ والتصريح : 
۲ والصبان: ۱۲١/۲‏ . 

)١(‏ هذا هو المشهور من مذهب البصريين قال ابن عصفور: وهو مذهب سيبويه 
والفارسي وجماعةء وقالّ السْلَوبيْنٌ: هو مذهب المحققين . 

(۲) قال المبرد في المقتضب: .۳۹٠/۳‏ . . فلمّا قلت إلا زيداً كانت إل بدلا من قولك 
أعني زيداً» واستثنى فيمن جاءني زيداً» فكانت بدلا من الفعل» وهذا يعني أن 
المُستثنى منصوباً باستثنى الذي دلت عليه «إلأه. والمبرد أكثرٌ وضوحاً في الكامل : 
٤4‏ حیث يقول: «فشربوا منه إلا قلي منهم» تُصب هذا على معنى الفعل» 
وإلء دلي على ذلك. ورأى المبرد والرجاج في الإنصاف: ۲٠١‏ وحكاه عنهما 
السيرافي أيضاً كما في الجّنى الداني : ٠١١‏ وزاد ابن يعيش عليهما بقوله: «. . . 
وطائفة من الكوفيين». 
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وقال القراء): الآ مركبة من إن و«لا» فإذا تصبتٌ نصبت 
ب فإ وإذا رفعتٌ كانت «لا» للعطف. 


وقالّ الكساتي ”: مَنصوبٌ على التشبيه بالمفعول كالمييز. 

وجه القول الأول: أن التصب عمل» ولا بد للعمل من عامل» 
والعاملٌ هنا لا يخلو؛ إِنّا أن يكونٌ لفظاً أو معنى» واللَفطٌ إمّا أن يكون 
مفردا أو مرکباًء ولا وجه لکونه معنوياً؛ لأنُ الحروف لا تعمل بمعناها ألا 
تری أ حرف الي والاستفهام والتبعيضٍ لا تعمل بمعانيهاء فكذلك 
لا لا تعمل بمعناها» وهو «أستشني» ودل على فساد ذلك أربعة آشیاء: 


أحدّها: أن غيراً تنصب» فلا يخلو؛ إما أن تنصبًّ نفسّهاء أو يَنصبُها 
استئنى» والأَولٌ باطلٌ؛ فان الشيءَ لا يعمل في نفسه» والثاني باطل أيضاً؛ 
لاله يؤدي إلى عَخس المُعنى» ألا تّرى أك إذا قلتَ: قام القومٌ استشنى 


)١(‏ مذهبٌ الفراء في أصول ابن السراج: »۳٦۷/١‏ وشرح المفصل: ۷۷/۲ وشرح 
الرضي : ۲٠۷/١‏ . 
(۲) مذهب الكسائي في الإنصاف: ۲٠١‏ وبسبت إليه أقوالٌ أخرى منها: أن الثاصب 
له مُخالفة الأولء الجنى الداني : ۷١ء‏ والهمع : ۲۲٤/١‏ الناصب له «إن» مقدرة 
بعد «إلا» وهو مذهب الفراء وهو الذي ينسب إلى عامة الكوفيين حكاه السيرافي عن 
الكسائي أيضاً. ابن يعيش: ۷۷/۲ والجنى الداني: ١١١‏ . 
هذه أربعة أقوال أوردها المؤلف في خلافهم في غين في المستشنى 
السيوطي في الهمع إلى سبعة أقوال» كما أورد المرادي ف في الجّنى الذّاني ثما 
أقوال, . 
قال السيوطي : ولم يترجح عندي قول منها فلذا أرسلت الخلاف. . 
وقالَ المرادي : وهذه أقوالٌ أكثرها ظاهرٌ البْعد. ورجح أن العامل في المستشنى ما 
تقدّم من فعل, أو غيره بتقوية «إلاء وهذا هو رأي العُكبريٰ واب الأنباري» وهو 
مذهب المُحققين كما تقدم . 


غير زید. کان زك داحلا في القيام ¢ وغیره غير داخل فيه »› والمعنى عکس 
ذلك. 

والّاني : أن المُستثنى قد يكون مرفوعاً مع وجود هذا المعنى . 

والئًالتٌ: أنه ليس تقديرَ «استثنى» أولى من تقدير «تَحْلفَ» فیرتفعٌ 
المستشنى أبداً. 

والرَابع : أنه إذا فُدّر العامل هنا «استنى» كان جُملتين» وقد أمكن أن 
بُجِعَلَ جُملة فهو أولى . 

ولا يجوز أن یکونٌ العامل مرکا من «إن» و«لا» لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن التّركيبَ حلاف الأاصل » فلا يبب إلا بدليل ظاهر. 

واّاني : : أنه لم يبق من المرگب حكمٌ؛ ۽ لأ د لا تنصبٌ وبعدَها 
حرف نفي» » لو قلت: إن لا زيدٌ قائم لم يَجُز. e‏ 
المعنى ؛ لأنها إذا خلت على مَعرفةٍ لم تعمل فيها ولزم تكريرٌ تلك 
المعرفة. وإن جعلت حرق عطفِ فَسدَ المعنى ؛ ۽ لان حرف العطف شرك 
بين الشيئين في الإعراب» وإ ليست كذلك . 

والثالتٌ: أن الكَركيبَ يعي معنى المُفردين» مثلٌ «كان» في التشبيه 
و «لولا» التي يَمتنع بها الشيءٌ لوجود غيره. 

وامًا قول الكساثيّ فإنه يرجم إلى معنى قول الَصريين. 

فإن قيلٌ: قد أبطلتم هذه الأقوالَ فما طريق صحة قولكم؟ . 

قٌلنا: د ولك : 0 القومٌ ا غير صحیح, في المعنى» وقولکم : 


قام القوم زیداً صحیح في المعنى»› والصحة حادثة 2 حدوث لک ؛ 
فوجَب أن ينس ذلك إليهاء وأنها هي التي علقت زيداً بقامٌ فتجري مَجری 


١ 


واو «مع)» وحروفٌ الجر والفعْلُ في هذه المواضعٍ هو الذي يعمل ولکنْ 
بواسطة الحرف كذلك هاهُنا. 

فإن قيلّ : هذا المعنى لا يصح في قولك: القومٌ إخوائك إلا زيدً“ 
فإنه لا فعل هنا فيقوي بالا . 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما: : د معنی الفعل موجودٌ وهو أن المعنى القومٌ ينا سبوتك إل 
زیداً. 

الثاني : : أن الحكم إدا بت بعلَةٍ نت في مواضع وإن لم نکن العلةٌ 
دة طرداً للباب کما في قولهم : اع ونعدٌ وتعدٌ؛ حملا على يعد 
وكذلك کرم وکرم وکرم ۽ حملا على آکرام. والله أعلم بالصواب. 


۲ 


۷ - مسألة : [وقوع «إلا» بمعنى الواو]*“ 


لا تکونُ «إلا» بمعنى الواو. 

وقالَّ الكوفيُون تكو بمعنى الواو. 

وجه القولٍ الأول من وَجهين : 

أحدهما: أن الأصلَ أن ينفرد كل حرف بمعنىء ولا يقم حرق 
بمعنيين؛ لما في ذلك من الاشتراك المُلبس» وما صح منه عن العرب 
يقتصرٌ عليه» ولا يقاس . 

والوجة الثاني : أن «إلا» بمعنى الوا من قبيل الأضداد؛ لان موضوع 
وإلا» مخالفةٌ ما بعدها لما فبلهاء والواو شرك ما بعذّها بما قبلهاء هذا 
حقيقة التضادَء والأصل عدمه. 


واحتج الآخحرون(: بان «إلام قد وَقَعّتْ بمعنی الواو» وبمعنی «مع» 


(#) ثبت التخريجات في المسألة السابقةء والإنصاف: ٩‏ - ۲۷۲ وهي المسألة رقم : 
(۳) وعنوانها هناك: (هل تکون إلا بمعنى الواو). 

)١(‏ مذهب الكوفيين في الإنصاف: ۹ - ۲۹۸ قال: «أما الكوفيين فاحتجوا بأن قالوا: 
إتما قلنا ذلك لمجيئه في كتاب الله وكلام العرب. .» ونسبه المُرادي في الجّنى 
الذّاني : ۸٠ء‏ إلى الفراء والأحفش وأبي عبيدة. أمّا الفراء فقد ورد في معانيه ما = 


۳ 


فمن ذلك قوله تعالى“: لعلا يكن لاس عَلَيكُم حْجة إل الذين 
ظَلَمُوا ‏ أي: ولا الّذين ظلمواء وقولّه تعالى”: لا يحب الله الجر 
بالسوءِ من القّول إلا مَنْ ظَلمّ . وقد جاءَ في هذا المعنى «إلا» بمعنى 
«مع» وهو معنى الواو كقوله تعالى: ظط وايديكم إلى المَرَافق ) و مَنْ 
اناري إلى الله 4“ وهو كثيرٌ في الشعر<). 

والجواب : أله لا دلالة فيما ذكروا على أن «إلا» بمعنى الواو أا قول 
تعالی(): إل الذينَ ظلَموا منْهْمٌْ 4 فهو استثناءُ منقطع بمعنی «لکنْ» 
والمعنى لكنْ الذين ظلموا يَحْتَجون عليكم بير حُجّة» وهكذا في جميع ما 


يخالف ذلك تماماً قال: عند قوله تعالى : ظ إل الذين ظلموا ¢ البقرة: آية: ٠٠١‏ 
دوقد قال بعض التحويين «إلاء» في هذا الموضع بمنزلة الواو كأنه قالًّ: ظ لئلا يكون 
للناس عليكم حجة 4 ولا الذين ظلموا فهذا صواب في التفسير خطأ في 
العربية. .»» المعاني: ۸4/١‏ ورأي الأخفش في معانيه: ١/١٠٠ء‏ ونسبه إليه 
ايشا ابن هشام في المُغني : ۷١‏ ورأي أبي عبيدة في المجاز: ٠٠/١‏ . 

. ٠٠١١ سورة البقرة: اية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية: .٠٤۸‏ 

(۳) سورة المائدة: آية: .٦‏ 

. ٠١ سورة آل عمران: آية: ۲ه والصف: آية:‎ )٤( 

2 1 ومنه قول الشاعر:‎ )٥( 

وکل أ مُفارقه أخوه لَعمرٌ ابيك إلا الفُرقدان 
وقول الآخر: 
ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مُروانا 


الأمثلة التي ذكرها أبو البقاء ليس فيها (إلً) وإنما فيها (إلى)» وربما كان هنا ص لحق 
عبارته » وعبارة ابن الأنباري في الإنصاف أوضح حيث قال : «. . . يۋيدذلك مارو ى أبوبكر بن 
مجاهد عن بعض القراء أنه قرأء «إلى الذين ظلموا» مخفقاً يعني مع الذين ظلموامنهم . . . 
الخ» الإنصاف: .٠١١‏ 


(ه) سورة البقرة: آية: ٠٠١‏ . 


ذکروه وأمثاله» ا وقوغها بمعنی ے» فغيرُ ملم > وم قوله : «الی 
المرافق» فهي حد ينتهي الغ إليهء والحدٌ هنا يدخحل في المحدود؛ لألٌ 
المرفقَ جزءٌ من اليد لذا وقع التحديد بجزءِ من : من الشيءِ دخلَ في 
المحدود» هكذا قال اهل الله . وقوله: «مَنْ انصاری إلى الله » فإ فيه 
على بابها» والتقدیر مَنْ أنصارى مُضافين إلى الله› ودل على صحة ذلك 
أ «إلى» في الأضل لا تکونُ بمعنی «مع» کقوله تعال ی٩‏ : ثم اموا 
الصيام إلى الل ¢ و«مع» هنا مُحال» وكذلك جت إلى زید وکال 
الأصل فيه أن «إلى» لانتهاء العّايةء والواى و«مع» يلزم منهما اة 
والمضاحة نافي الانتهاءى فان جاءَ شيءُ من ذلك فهر مول على د 
في أنه مُسْتَمَادٌ بالحُرْف الموضوع له. 


والله أعلمٌ بالصواب. 


.1۸۷ سورة البقرة: آية:‎ )١( 


t0 


۸ - مسألة : [تقدیم المستثنی مع إلا]*“ 


لا يجوز تقدیم حرف الاستثناء على المُستثنى منه كقولك: إلا زيداً 
قم القومٌء ولا إلا زيدا ما قامٌ القوم . 

وقالّ بعض الكوفيين يجوز ذلك. 

وجه القولٍ الأول : من ثلائة اوج4 ): 

أحذها: 3 حرف الاستفناء تي به وة للفعل » وَفْويً له فلا 
یوز ندیه لن ما پوه کراو نمه فانک لی قلت وَرَيْداً قُمْتُ لم 


o 


والوجة الثاني : أن المُستثنى يكونٌ بدلا من المُستثنى منهء والَدَلٌ لا 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في شرح اللمع: ورقة: >٩١‏ وشرح الإيضاح: ورقة: 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۲۷۳ - ۲۷۷ وهي المسألة رقم : 
)۳١(‏ وعنوانها هناك: (هل يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام)» وانظر 
ثبت تخريج المراجع في المسألة رقم: .)٠١(‏ وائتلاف النصرة. المسألة رقم : 
)٠۴۳(‏ فصل الحرف. 

)١(‏ قال المؤلف في شرح اللمع: ... وحجتهم أن العامل هنا ضعيف؛ لأن «إلاء ليس 
من شأنها ان توصل الأفعال الضعيفةء وإنما دخحلت لمعنی الاستشناء فهي ک مما 
النافية وواو العطف. وأجازه الكوفيون. . . الخ. 


٤ 


والثالتٌ: أنه يلزمٌ من التقديم َمل ما بعد إل فيما قّهاء وذلك غير 


ئز كما أن عمل ما في حير «ماء الثافية فيما قبلها لا يَجُور یدل على 
ان الاستشناء إخراجّ بعض الجملةه کما أن الفْيّ كذلك» وکما لا يجوز في 


الثفي كذلك لا يَجورٌ فيما هو في معناه. 
واحتجٌ الآخرون بالسّماع والقياس : 
ما السّماع فمنه قول الشاعر: 
وبَلْدَوٍ ليس بها طوري وا حلا الجن بها إلسي 


تقد تقديره: ولا بها إنسيٌ خلا الجن وقال بو یێر : 
خلا ان العَاق من الطايا. خسن به فهر اله شو 


)١(‏ البيت للعجاج واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي المتوفى حوالي سنة ٩۰‏ ه 

ورواية الديوان للبيت هكذا: 

» وة ليس بها وي « 
ورد البيت الأول من هذا الرجز في نوادر بي زید: ۲۲٢‏ وهما معا في 
المنصف: ٦۲/١‏ والإنصاف: ۲۷٤١‏ وشرح الرضي : 1 والخزانة: 
۳ (هارون) . 
ومعنی بما بها طوري: أي ما به أحدّء يقالٌ: ما بالڌار طوري» ولا دوري 
التّهذیب (طور): ٠١/٠١‏ . 

(۲) بو رٌبید: (؟- ٠۲‏ ه). حرملة بن المنذر بن معدي كرب الطائي» شاعر جاهلي 
معمرء من نصاری طيٌء» عاش زمناً في الجاهليةء وكان له زيارات للملوك عارفاً 
باللغة الفارسية» أدرك الإسلام ولم يسلمء واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
على صدقات قومه أغلب إقامته عند أخواله بني تغلب بالجزيرة وعمُر إلى زمن 
معاوية رضي الله عنه. 

انظر أخباره في الأغاني: ۲۴/١١‏ والشعر والشعراء: ۳١١‏ وطبقات فحول 
الشعراء: ۱۳١۲‏ . 
(۳) البيت في مجاز القرآن: ۲۸/۲ 1۱۳۸ء ومجالس ثعلب: 4۸١‏ المقتضب: = 


¥ 


وأمّا القياس: فهو أن تقديمّ المُستثنى على المُستثنى منه جائزء 
كقولك: ما لي إلا باك صدي؛ أي مالي صدِيْىٌ إلا باك فكذلك يجوز 
تقديمه على العامل فيه ألا تّرى أن قولك: ما مَرَرْبُ إلا بزيدٍ جائزء 
وكذلك بزيد مررت» ون العاملَ في الاستثناء فعلء وَقدِيم المَفْعُول على 
الفعل جائز. 
والجوابٌ : أما البيتُ فمحمولٌ على اسم ليس» تقديره: ليس بها 
إنسيّ إلا الجلّء والاستثناء من غير الجنس » وعلى هذا لا يّدخْلٌ البيتُ 
أما البيتُ الثاني فمن جنس هذاء ولديل عليه البيتُ الذي قبلهء 
والبيتٌ قول : 
إلى أن رسوا واغبٌ منهم فُرياً ما يخس له حسيس 
والتقديرٌ: ما يحس له جنس حسيس إلا أصوات اليل . قولهم: 
«الاستئناءُ يشبه البَدَلَ» لا يصح لوجهين : 


۲٠١/١ =‏ والجمل: ١۴۳۸ء‏ ومجالس العُلماء: ٤۸٠‏ وأمالي القالي: ١/١۷٠ء‏ 
واللآلي: ٤۳۸‏ والتهذيب: c۸A/Y‏ والخصائص: ٤۳۸/۲‏ والمنصف: 
۳ والمحتسب: ۰۱۲۳/۱ ۰۲۹۹ ۷٩/۲‏ وابن الشجري: ۰٩۹۷/۱‏ ۰۳۸۸ 
والإنصاف: ۲۴۷۳ء ۲۷۷ وشرح المفصل لابن يعيش: ١٠/٤٠٠ء‏ وديوانه ص: 
٩١‏ من قصيدة يصف فيها الأسد. 

ویروی: (سوی) مکان (خلا) کما یروی: (حسَسْنَ وأحسن) بدل (حسین): إذا 

فطن وشعر به» وشوس: من الشوس وهو النظر بمؤخرة العين. 

(۱) وسمع يونس : «ما لي إلا أبوك ناصر» . 

(۲) قال المؤلف في شرح اللمع: «وهذا عندنا ليس باستثناء وإنما هو فعل والحين 
مفعول وإنسي فاعل. . .». 

(۴) انظر أغلب تخريجات البيت السابق. 


أحدهما: أن تقديم المُستثنى على المُستنى منه واقعٌ بعد العامل» 
الا تر أن قولّك : ما قا إلا زيداً أحدٌ «إلا زيدأ» هو بعد العامل, وهو قام» 
وليس كذلك ها مُناء فإنه واقعٌ قبل العامل» والفرق بینهما ظاهن ألا تری 
أن قولك: كانت زيداً الحُمّى تأخدٌ إذا لم تدز في, «کان» ضميرٌ اسان لا 
يَجُوزء وفع القصل بين العاملٍ والمعمولٍ بالأجتيٰ» فإذا لم يج 
الفصل فالتقديمٌ أولى ألا يجور. 

والثاني : أ طلا مع ما بعدَها لا تجری مُجری المفعول؛ ؛ لأنه 
خدتٌ فيه معنی ب «إلا»» بخلاف قولكڭ : قام القوم إل زیداً؛ فال : dh‏ 
وزیداً یشتملُ على معنیین › یفترقان إلى ما یکونُ معناه سابقاً علیهماء وصار 
هذا كما في حرف الطب فإله لما قم عليه ما يعن به معناه لم جز 
تقدیمه كقولك: قام زيدٌ وعمرو ولو قلت» وعمرو قام زیڈ لم یز يدل 
عليه ان من مَذهبهم أ إل مركبة من «أن»» ورلا( وتقديم هذا المعنى 
على الاستفناء خطاے والله أعلم بالصواب . 


(1) تقدم الحديث عن هذا في مسألة «إلا» في الاستثناء رقم: .1١‏ 


۹ 


۹ مسألة : [«حاشا» بين الفعلية والحرفية](*) 


حاشا في الاستشناء حرف جر. 
ومن الصريين من قال: تكونٌ حرفاً» وتكونٌ فعلاً. 
وقالّ الكوفيون: هي فعْلٌ . 
وَجَةُ القول, الأول“ السّماح» والقياس. 
ما الماح فقول الشاعر): 
حاقی أبى توبان إل أإبا وباق ليس ية فذم 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: ٠٠٤‏ وشرح اللمع ورقة: ٩٩‏ 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۲۸۷-۸ وهي المسألة رقم: (۳۷) 
وعنوانها هناك: (حاشا في الاستثناء فعل أو حرف أو ذات وجهين) . 

وانظر الكتاب: ۴١١۹/١‏ المقتضب: ۳۹١/4‏ والأصول: ۱ معاني 
الحروف: ۱۸ء المرتجل: 1۱۸4ء وشرح المفصل لابن يعيش: ۸٤4/۲‏ والجنى 
الداني : ٥‏ والبحر المحیط : ۳۰۰/۰ . 

(1) هو قول سيبويه الكتاب: ١/۹١٠ء‏ والأصول: ٠٠۲/١‏ وأيّده المؤلف وعليه أكثر 
البصريين» الإنصاف: .۲۸١‏ 

(۲) البيتان للجميع الأسدي من قصيدة أوردها المفضل في المفضليات: ٠۳٦۷‏ وشرحه 
للتبريزي: ٠٠١١‏ رواها المفضل أبا ثوبان «والتبريزي» «بي وبان» وفي شرحي 
المرزوقي وابن الأنباري «أبا ثوبان» الأصمعيات : ٨۸‏ (أبي ثوبان). والبيان في = 


۰ 


مرو بن عبد الله إن به صا على الملْحاة والشتم 
5 ت ۴ 5 ٤‏ 
فجربهاء ولیس بي مضافا إلى ياء المتكلم؛ لأن اسمه: ابو ثوبان 
بدلیلِ قوله : إن با ثوبان» وقالَ آخر(): 
لا اهل إلا دون أهلك عندَنا ومالك حاشًا بيت مَكة من عَذلٍ 


أمّا القياس فمن أوجه: 

أحدّها: أنك تقولٌ: حاشايّ . 

ولا تقولٌ: «حاشاني»» ولو كان فعْلاً قله كما تقول: راماني 
وعاطاني . 

والثاني : أنه لا يجورٌ أن يكونٌ صله «ما» المَصْدَرِبةَ فلا تقولٌ: قام 
الع حاشا زیداا کما تقولٌ: قاموا ما خلا ريدأ وهذا دل على أنه 
حرف إذ لم يَجُز أن يُْجْعَل صِلَةَ «ما». 

والثالتٌ: أنه لو کان فعا لكان له فاعلٌ» ولیس له فاعلٌ . 

بيائه أك تقول: حاشاك من كذا فصل به الكاتء وحاشايّ ويّدخل 
على الياء» وليس هناك فاعل . 


= المحتسب: ۳٤١/١‏ والإنصاف: ۲۸٠١‏ وشرح المفصل: ٤۷/۸ ٠۸٤/۲‏ 
والجنى الداني : ۲, ۳ والخزانة: ٠۰/۲‏ . 
والبكمة: الأبكم» والفدم: العبي عن الكلام في ثقل وقلة فهمء والملحاة: 
الملاقة . 
(ا) لم أعثر على هذا البيت. 
(۲) سمع ذلك عن العرب قال الشاعر: 
رأيتُ الاس ما حاشا فُريشاً فلا نحن أفضَلَهُم فغّالا 
ديوان الأخحطل: ۱٦٤‏ والخزانة: ۳۹/۲. 
وفي الحديث الشريف: «أسامة أحب الناس إل ما حاشًا فاطمة . 


١ 


فن قیل : لو کان حرق جر لكان معدَياً للفعل؟ . 
قیل : 2 معدَياً كما أن إلا كذلك ألا تراك تقول: قام القوم 
حاشی رَد فتعّدّی قام ب «خاشا». 


واحتجٌ الآخرُون: ياء : 


و 


٤ 5 ۴‏ ك 
أحدها: أنه قد صرف فيقال: حاشيته» واحاشيه ومنه قول النابغة”: 


)١(‏ هذا هو مذهب الكوفيين انظر الإنصاف: ۲۷۸ وقد وافق الكوفيين بعض البصريين»› 
انظر مشکل إعراب القرآن: ٤۲۸/١‏ . 
قال بعضهم : إن «حاشا» فعل ماض» وقال بعضهم: هي فعل استعمل استعمال 
الأدوات . أمًا البصريون المجوزون لفعليتهاء فقالوا بجواز الأمرين معا فتكون على 
رأيهم تارة فعا وتارةَ حرفاً» وأصحابٌ هذا المذهب الأخفش وأبو رَيْدٍ والجرمي 
والمازني والمبردٌ والڙجاج» والفارسي وابن جني والكسائي من الكوفيين وكثير من 
المتاخرين مثل ابن مالك» وأبي حيان والمرادي» وابن هشام وابن عقيل وغيرهم . 
وقد اید العكبري مذهب البصربين القائلين بحرفيتهاء ومثله فعل ابن الأنباري» 
والذي يظهر لي آنھما لم يوفقا ف فى اختبار هذا المذهب لورودها فعلا عن العرب» 
ودفعهم أدلة الكوفيين فيه تكلف ظاهر. والصواب في نظري هو ما ذهب إليه كثير 
من النحويين وهو أنها تأتي فعا ا وا تار أخرى وهذا الرأي هو الذي يجمع 
بين أدلة الكوفيين والبصريين ويؤيده السماع عن العرب. 
(۲) هذا عجز بيت للتابغة الڏبیانې زیاد بن معاوية وصدره هو 
چ ولا آری فاع في الاس يبه ٭ 
وأكثر روايات البيت: «وما أحاشي». 
البيت في ديوانه صنعة السكري ص: ٠۳‏ تحقيق د. شكري فيصل» وهو من 
قصيدة يمدح فيها اللعمان بن المُنذر ويعتذرٌ إليه مما شى به بنو فُريع» وعدّها ابن 
التحاس من المعلقات التسع: ۷٠١/۲‏ ومثله فعله التبريزي فعدها من القصائد 
العشر: ٤٤۲‏ والبيت في : مجالس ثعلب: ٠٠٤‏ والأصول: ٠٠۲/١‏ والجمل: 
٠‏ وأمالي ابن الشجري: ۸٥/۲‏ والمرتجل 1۸4 وابن يعيش: ۸٥/۲‏ 
۸ 44 والإنصاف: ۲۷۸. والجنى الداني: ٠٦۳ .٠١١4‏ والخزانة: 
4/۲ 
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# ولا اخاشي من الأقوام من خد ٭ 
وهذا حكم الفعّل . 
والثاني : أنه بُعدی باللام » کقوله تعالی“: ‏ حاشی لله ) ولو کان 
حرق جر» لدخل على حرف جر» وليس كذلك حكم الحروف. 
والالتٌ: أنه دخله الخفيف بالحذف يقالٌ: حاشى اللهء وحشًا الله . 
والجوابُ: ما القصرفٍ فغيرٌ دليل على الفعليةء فإن الحرق 
تصرف ) منه فعل كقولك: سألته حاجة فلولا: أي قال: لو کان کذاء 
ويقال: بسمل» إذا قال: بسم اش وهل إذا قال: لا إله إلا الله وهو 
کثیر"). قولهم : يُوصلٌ بحر الج ليس كذلك» والدليلٌ عليه حاشی 
زیي وحاشاي» ولو کان حرف الجر فصلا لما جار ذه فل ن الام 
زائدة وزيادة الحروق کثیرء منھا قولّه تعالى : «(عسی ان يكن ردق 
َکْ ¢ أي رقکم» والْقّى بیده» وقالّ الشاعر: 
# نضربٌ بالسّيف ونرجو بالفَرَحّ ٭ 


. ١١ سورة يوسف: آية:‎ )١( 
. ٤۳۹/۱ انظر الإنصاف: ۲۸۲. ومعاني الحروف: ۱۱۸ ومشکل إعراب القرآن:‎ )۲( 
والتصرف هنا ليس في الحروف وحدهاء إنما هو في العبارة بكاملها. وهذا هو ما‎ 
. یسمی «النحت»‎ 
.۷۲ سورة النمل: آية:‎ )۳( 
: قبل هذا البيت قوله‎ )٤( 
نحن بني جَعدة ارات افلح ٭‎ # 
: وقیل‎ 
٭ نحن بني صب اشات المَلَحَ ٭‎ 
والروايةٌ الأولى أظهر؛ لان قائله النابغة الجعدي واسمه عبد الله بن قيس على‎ 
= الأرجح» والفْلَج : واحد الأفلاج» والأفلاج منطقة في جنوب نجد معروفة وقال‎ 
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وقالوا: رب في «رُبّ»» وكل هذه حذوف وزيادة في الحُرُوف 
قولّهم : وقد تفت" الألف» جوابة من وجهين : 
أحدهما: ليس كذلك فلن أبا عمرو“ إمامٌ القراء لكر هذه القراءة. 
والثاني : أن الحروف قد دخلها الحذفٌ كما في «رُْبّ» وغيرها. 
فإن قي : استعماها في الاستثناء خاصة يدل على كونها فعلاً. 


قي : تون استثناءُ في مواضمَ» وغيرَ استثناء في مواضعَ ؛ ألا تراك 


= البكري: «والفلج: بتحريك انيه موضع آخر لبني جَعدة من قيس بنجد» وهو أعلى 
بلاد قیس, قال الراجز وأنشد البيت». 
وقال ياقوت : «. . . والأفلاج لبني جعدة وفيها لقيس والحريش موضع. .. ثم 
قال: قال الجعدي وأورد البيت». معجم ما استعجم : 14/۲ ومعجم البلدان: 
.V/4‏ 
والبيت في ملحقات ديوان النابغة الجعدي: ۴٠١ »۲٠١‏ وفيه: «نضرب 
وورد بین البیتين قوله : 
٭ نحن معنا سَيْلَهُ إا اعتلَّح ٭ 
الإنصاف: ۲۸٤‏ والخزانة: ٠١۹/٤‏ . 
(۱) أبو عمرو بن العلاء: -۷١(‏ ١١٠)ء‏ زبان بن عَمرو التيميمي المازني البصريء 
أحد القراء السبعة مولده بمكة» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة» كان أعلم الناس 
بالأدب والعربية والقرآن والشعر كانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا أعراب 
الجاهلية. 
وللصولي كتاب: (آخبار أبي عمرو بن العلاء). 
أخباره في طبقات الزبيدي : ۲۸ ونزهة الألباء: ۲٤‏ وغاية النهاية: ۲۸۸/۱ . 
قراءة أبي عمرو: (حشا الله) بألف في السبعة٠ ۳٤۸‏ الكشف لمكي : ۳٠/۲‏ 
والحجة المنسوب إلى ابن خالويه : ,٠۰‏ والتیسیر للداني : ۸ ۱۲۹ وزاد 
المسیر: .۲۱۸/٤‏ والبحر المحيط: .۳٠۳‏ 
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تقول مبتدا حاشی زیداً ان يرق ولیس هنا ما ستثنی منه» بل هو بمعنی 
قولك: زي بعيدٌ من اسر ثم لو لمت الاستفناة لم يذل ذلك على كونه 
فعلاّء آلا ترئ-أن «إلا يلزمها الاستشناء وهي حرف بلا خلافي. والله أعلمٌ 
بالصواب . 
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-١‏ مسألة : (غير) بين الإعراب والبناء“ 


إذا أضيفت «غير» إلى متمكن لم يجز بناؤهاء وإن أضيفت إلى غير 
ممن جار بناها وإعرابُها. 

وقالَ الكوفيُون يَجورٌ بناؤها مُطلقاً. 

ی“ أنها اسم معرب قبل اللإضافةء فبقیتُ على إعرابها بعد قاق 
کسائر الأسماء ا انه أك إذا قَلتَ: جاءَني غير زید» زت تر 
زید ف «غیره هنا معربة بلا خلاف» فلو جار البناء لكان لعلة الإضافةء 
والإضافةٌ هنا وة ولم یجز البناءٌ فدَلٌ على إ إبطالٍ التعليل بالإضافة 
ویتأید هذا من لاثة أوجه: 


(#) ذكر ابن الانباري هذه المسألة في كتاب الإنصاف: ۲۸۷ - ۲۹۸ وهي المسألة 

رقم : (۷۸) وعنوانها هناك: (هل يجوز بناء غير مطلقاً) . 

وانظر: ابن الشجري: ۲٦٤4/١‏ والرضي : ٠٤٠٠/١‏ وشرح المفصّل لابن 
یعیش : ۰۸۰/۳ ۱ والمغني : »۱۷١‏ والهمع : “١‏ وحاشية الصبان: 
۲ والتصریح : ۳۹۲/۱ . 

)١(‏ قال الرضي في شرح الكافية: :۳٤٦/١‏ قال الفراء: «يجوز أن يبنى «غير» في 
الاستناء مطلقاً سواء أضيف إلى معرف أو مبني لكونه بمعنى الحرف يعني 
«إلا. . .4 

(۲) هي حجة البصريين . 


أحدهما: أن غيراً لا تتعرف بالإضافةء بل تبقى نكر والنكرات 
معرَبات. 

والثانی : أن غيراً لا معنى لها إلا بالإضافة فلو كانت الإضافة عله 
البناءِ لوجبً ألا تعر في موضع . 

والثالتُ: أنا وجدنا من المبنيات ما يُعرب إذا اضف وهذا يدل على 
أن الإضافة عله لازمة للبنَاءء فكيف تكون علة البناء؟ . 


ولا یزم على ما ذكرناءٌ إذا ضيفت إلى غیر متمکنٍ؛ ؛ لأ المضاف 
بسي كثيراً من أحكام المُضاف إليه» والمبهم منا مبنيّ» والمُضاف إليه 
کالشيء الواجدء فجارّ أن يَعَدّى البناءُ إليهء ومن ذلك قوله تعالی(): 
وهم من فزع يومئذ 4 بفتح الميم» > وقوله تعالى: طمن خجزي 
يوم چ وقوله : إته لحی مثلَ ما أكم نطفون 4 وکل ذلك يجوز فيه 
الإعراب» والبناءُ فيه جائز. 


وأمّا إضافتةُ إلى المتمكن فليس فيه ما يحسن البناء. 


أمّا الكوفيُون فاحتَجُوا بأن «غَيرأ» هنا وقعت موقع «إلآ» و «إلآ» خرف 


)١(‏ سورة النمل: آية: ۸4. وفرئت: من فزع يوئ ) أي بدون تنوين» ونصب 
«يوم» هي قراءة عاصم فیما رواه عنه ابن جماز وقالون وأبو بكر بن ابي او 
المسيبي وورش . (السبعة لابن مجاهد: )٤۸۷‏ وهي محل الشاهد. 

(۲) سورة هود: آية: ٦‏ وفتح الميم قراءة الكساني ونافع . 

السبعة لابن مجاهد: ۳٦٦‏ والتيسير للداني : ٠٠١‏ والكشف لمكي : ٠۳۲/١‏ . 

(۳) سورة الذاريات : آية: ۲۳ قراءة: (مثل) بالفتح هي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي 

عمروء وابن عامر وحفص عن عاصم . وأبي جعفر» ويعقوب . 

السبعة لابن مجاهد: 1۰4 والکشف: ۲۸۷/۲ ومشكل إعراب القران لمكي : 
۳۲١ ۳/۲‏ وابن الشجري في الأمالي : ۲۹٤/۲‏ . وقرا: (مثلٌ) بالرفع بو بكرء 
وحمزة والكسائي : الکشف: ۲۸۷/۲ . 
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والخرف مبنيٌ» فإذا وقع الاسم موقع وجب أن ي یبنی فکیف إذا وق 
موقع الحرف؟ ألا رف أ المنادى المُفرد مبني مبنی 0 لوقوعه موقع المضمر أو 

الخطاب» وقد شهدَ لصحة ذلك قول الشاعر*: 

E‏ حَمامَةَ في عُصّونِ ڏات أوقال, 

والجوابُ عنه من وجهین : 
أحدهما: أن المضاف إلى غير المتمكن پجوڙ بنا ولیس معناه «إلا) 
کقوله: # وهم من فزع يومئذ #» وكذلك الآي الاخ مطل التعليلٌ 

بوقوعه موق لا . 

والثاني : أن وقوع الاسم موضع الحرف لا وجب البناءء أ ری أن 
قولّك أخذتُ بعض المالر. معرب ولو قلتٌ: أخذث من المالر صح 
المعنى وقد وبعدآت خض موضع من» وتقول: زيدٌ مث عمرو فترفع مع 

جواز أن تکون في موضع الكاف. 

ما قولّه : «غیر ر ن نَطمَت» فلم يك بناؤها لما دکرواء بل لإضافتها 

إلى غير متمكنٍ على ما ذكرناء والله أعلمْ بالصواب. 

(۱) فيه حلاف هل هو مبني أو معرب؟ سيذكره المؤلف في مسألة: (۷۸) . 

(۲) البيت مختلف في نسبته» فنسب إلى الشَّماخ بن ضرار» ونسب إلى رجل من كنانة 
ولأبي قيس صيفيّ بن الأسلت» وهو في ديوان ابي قیس: .۸٥‏ وهو غي کتاب سیبویه : 
4/۱ وشرح الكتاب للسيرافي : ۳ ومعاني القرآن للفراء: ۳۸۳/۱ 
وأصول ابن السراج: ۴٠9 ۱١‏ وآمالي الشجري: ۲٦٤/۲ 4٤1/۱‏ 
والمرتجل: ۹٠۱٠ء‏ والمفصل : ٥‏ والأحاجي النحوية: ٠٤١‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش : AIFo/۸ N: ٠/۳‏ والعيني : r/‏ والخزانة .۱٤4/۳ ٤٥/۲‏ 

ویروی: «أن هَنَقَْتُ» و«في سحوقٍ» بدل عْصونٍ. 
والشاهد في البيت: بناءُ «غير» على الفح لوقوعها موقع «إلا» على مذهب 
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١-مسألة:‏ «سوی» لا تقع إلا ظرفً» 


الأصل ألا تقع «سّواء» و «سوى» إلا ظرفا. 

وقالً الكوفيون: تقع ظرفاً وغير ظرفٍ. 

وجه القول الأول من ثلاثة أوجه”): 

أحدّها: الاستقراءء فاد كر مَوضع,ٍ استعملت فيه «سوی» کانت 
ظرفاًء وفي الموضع الذي وَقَعَتْ غير ظرفِ فهي ف متا 

والثاني : اھا وَقَعَبْ ظَرَفاً بلا خلا فما أن يكو ذلك وضعُهاء 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في شرح المع : ورقة: ۹۸ وشرح الإيضاح : ورقة: 
٤‏ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۲۹٤‏ - ۲۹۸. وهي المسألة رقم: 
(۳۹) وعنوانها هناك: (هل تکون سوی اسماً أو تلزم الظرفية؟) واليمني في اثتلاف 
النصرة وهي في کتاب سیبویه: ۲۱/۱ والمقتضب: ۰۳٤۹/٤ ۲۷٤/۲‏ 
والکامل : ۸ والأصول: ۳٠١/١‏ وأمالي ابن الشجري: ۲۳۰/۱ شرح 
المفصل لابن يعيش: ٤۸ ٠٤٤/١‏ شرح الكافية للرضي: ۲٤۸/١‏ والهمع : 


۱ 

(1) هذا هو رأي العكبريء والرمانيء أما البصريون فقد نقل عنهم ابن الأنباري في 
الإنصاف أن «سوی» لا تكون إلا ظرفاً دائماً ومأ ورد من خروجها فهو من ضرورة 
الشعر. 


۹ 


واستعْمالٌها في غیره مجازا أو بالعکس » أو هي في كل ذلك حقبقةًء > 
وجة إلى الثاني؛ إذ ١‏ قائل به. ولا وجه إلى االث؛ لاه يودي الى 
الاث شتراك»› والاصلٌ عدف فتعيّن الأول . 
والثالك: أن «سوى» معناها: وَس الشّيءِ» وهو ظرف» فكانت هي 
كذلك» ووقوعها في غیره بمعنی «غير»»› ووه التأويل فيها ظاهرُ کما آن 
«خلفكٌ». و «قَدَامَك» ظروفٌ لا محالةء وقد وقعت في موضع غير ظرف . 
واحتجٌ الآحرون بما جاء في الشعر من وقوعها غير ظرفٍ كقول 
الأعشى(): 
بَجانّفُ عن أهل اليمامة ناقفتي وما قَصَدَتُ من اهلها لسوائگا 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى : 4 من قصيدة يمدح فيها هوذة بن علي الحنفي» 
ومعنی تجانف: نميل واليمامة: هو الإقليم المعروف في جد وسط جزيرة 
العرب» وبه تقعٌ مدينةً الرياض وقبل هذا البيت قوله: 

٭# إلى َوه الاب هديب مذحبي # 

وهوذة هذا: سيد من سادات العّرب وخطبائها وشعرائها كان يَعَصِبٌ بالتاج وهو 
أول من عرف به في الجاهلية. أخباره في الرّوض الأنف: ٠٠١/۲‏ والكامل : 
۱۹٩ ۱‏ «آهل اليمامة» تروى «جو اليمامة» و«خحل اليمامة» و«جل اليمامة» 
وبالأخيرة رواية اليوانء والمعنى بهذه الروايات لا يكاد يختلف . 

و«جر اليمامة» _ كما قال ياقوت -: اسم لناحية اليّمامة. . . وأورد البيت معجم 
البلدان: ۲/٠۱4۹ء‏ وقال البكري: جَوّ: اسم اليمامة في الجاهلية حتى سماها 
الحميري لما قتل المرأة (اليمامة). . . معجم ما استعجم: ٤٠۷‏ والجو في اللغة : 
هو ما اتسع من الأودية . 

والبيت في الکتاب: ۲٠۳ 1۳/١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي : 4/1 
والمقتضب: ۳٤۹/٤‏ وابن يعيش: ۸٤ ٤٤/۲‏ والإنصاف: ۲۹۰ وابن 
الشجري : ۷ 1۲١ 1۹4 4٥/۲‏ والتصحیف: ۲۹۸ والأشباه : 
11/7 ۹4 الهمع : 1 واللسان (سوی)» والخزانة: ٥۹/۲‏ ویروی: 
«وما عدلت» بدل و وما قصدت» . 
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وكذلك قول الآخر 
ولا ينطق الفحشاء مَنْ كان مهم إذا جَلّسُوا منا ولا من سؤائنا 

ومنه قوله تعالی”: ظ فقد صل سواء السبيل ٠)‏ وقوله ھ 
[(فاطلع فرآه في سواء الجحيم)» ] وکثرة استعمالها غير ظرف یدل على آن 
موضوعها على ذلك ولان وسوا بمعنی مکان» وکما أن مکاناً یکونُ ظرفاً 
وغير ظرف. كذلك «سواء» یدل عليه انیا قد وقعت فاع في قول 
الشاعر١):‏ 

ولق .وی الُدوان امم كما انوا 


)١(‏ البيت للمرار بن سلامة العجلي» في کتاب سیبویه: ۰۱۳/۱ ۲۳۰ والمقتضب: 
4 والإنصاف: ٤‏ والعنبي : ۳ والأشموني: ۰۱٥۸/۲‏ 
والمخصص: ٥۸/٤‏ والخزانة: ٠٠/۲‏ . 
(۲) سورة الممتحنة: آية: .١‏ 
(۴) أورد الناسخ هذه الآية هكذا: 
إفألقوه في سواء الجحيم ). 
ولم ترد الآية هکذا في القرآن وإتما ورد في القرآن الكريم : 
ألقوه في الجحيم ¢ سورة الصافات: آية: 4۷» وط فاطلع فرآه في سواء 
الجحيم 4 سورة الصافات : آية: ٠١‏ وط حذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ) سورة 
الدخحان: أية: ٤١‏ . 
وقد استشهد ابن قتيبة في تأويل مشکل القرآن: .٠۲١‏ على وقوع «سواء» بمعنى 
وسط في آية سورة الصافات: ٠١‏ فلعل المؤلف أرادها. 
)٤(‏ الشاعر هو: الفنْد الرمَانيٌ وهو شَهَلٌ بن شيبان بن رَبيعة» شاعر جاهلي قدي . 
أخباره في الأغاني : ۰ واللاآلي : 4 والخزانة: 0۸/۱ . 
والبیت من قصيدة أوردها أبو تمام في الحماسة ص: ۴۳ وأولها: 
صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان 
وأوردها البكري في شرح الأمالي : ٥۷۸‏ . 
والبيت في أمالي القالي: ۲4١/۲‏ المغني: ۹ والعیني : ۰۱۲۲/۳ 
والتصريح: ۳٦۲‏ والأشموني : ۹/۲١٠ء‏ والخرانة: ۷/۲ . 
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والجواٌ : 


أ الجراة ضع التي جات فيها غير ظرفٍ فلا يدل على أن أصلها غير 
الظرفيةء آلا تری أن عنداً ظرف» وقد خرجت عن الظرفية ب «من» في مثلٍِ 
قوله تعالی: ظحت إذا خرجوا من عندك ¢ وكذا: «لسوائكا» أي لمكانِ 
غیر مکانك وقد استعملت بمعنی «غیں» ولیس ذلك اُصلُھاء کہا أن 
ماله حرف وقد وقعت بمعنى «غير» قال تعالى: لو كان فيهما نة إل 
الله € أي غير الله ومع هذا لم تخرج عن كونها حرف استناء. 

وقولهم : (قامٌ القومٌ سوی زید) آي مکانَ زیدٍء والمعنی بدلٌ زیی 
وهذا کله ۷ ينفي أن يكون أصلها الظّرف كما أن الأصل“ في غير أن 
تكون صفة وقد استعملت في الاستفناء والأصلٌ في «إلا» الاستشناء وقد 
استعملت وَصفاً. والله أعلم . 


. ۲٤۸/۱ : الإنصاف: ۷ ۲۹۸ وشرح الرضي‎ )١( 

(۲) سورة محمد: اية: ١١‏ . 

(۳) نقلِ الأزهري في التصريح : ۲ ۷۲ عن العكبري أن «سوی» تستعمل کغیر 

.۲۲ سورة الأنبياء: آية:‎ )٤( 

)٥(‏ من هنا إلى آخر المسألة نقله السيوطي في الأشباه: ۳۷۷/۲ عن التبيين مع بعض 
التغيير. 


۴ 


۲- [مسألة : کم مفردة أو مركبة](*“ 


كم في العَدَدِ مفردة. 

وقالّ الكوفيون: هي مركبة من الكاف» و«ما»» ثم حذفت منها 
الألف. 

وجه القولٍ الأول : تحق تحقیق مذهہا)» وفيه مسلكٌ آخر: إبطالُ 


مذهب المخالف . 

أما الأولٌ: فهو أن الأصلَ عدم التركيب» لا سيما في كلمةٍ لا يصح 
ان جل کلمتین» و«كم» ها هنا كذلك» فان کم E‏ ولا يمکن آن 
یکون کل واحد منهماء ولا أحدهما كلمة تامةً فعلی هذا يمتنع يمتنع الّركيبُ؛ 
لأنه إتما یکودٌ بین کلمتین . 


(#) ذكر المؤلف هذه المسالة في كتاب اللباب: ورقة: >٠٦‏ وشرح الإيضاح: »٠٠١‏ 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: ۲۹۸- .۳٠۳‏ وهي المسألة رقم: )٤١(‏ 
وعنوانها هناك: (كم مركبة أو مفردة) . واليّمني في اثتلاف النصرة. 

وانظر شرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري: ۳٤١ ٠۴۱۳/۱‏ وتهذيب 
اللغة للأزهري: ٤٤٥/۹‏ وشرح الرضي: 4١/۲‏ والجني الداني: ۱١٦۲ء‏ 
والمغني : ۰۲۰۱ والأشموني : 4 والهمع: .۷٥/۲‏ 

.۳٠١/١ : انظر ما احتج به شارح ديوان المتنبي المنسوب إلى العُكبري للبصريني‎ )١( 
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ما إبطال مذهب المُخالف فهو: أنهم زعموا أن «ما» هي الألف“ 
وهي استفهام عن العَدَدء ثم ادخلت عليها الكاف»ء وحذفت الالف كما 
حذفت من لم في الاستفهام» وفيم» وعلام . 

ومعنى قولنا: كم مالك؟ أي ما عَدَدهُ» وزيادة الكاف كثير» من ذلك 
«كأين»» ظ ليس كمثله شيء ٠4‏ وغيرٌ ذلك وهذه الدعوى باطلةء أمّا 
قوله: ما مالك؟ فليس معناه كم مالك؛ لان «ما» سؤال عن الحقيقة فما 
مالك معناه أي جنس هو؟ وليس هذا معنى العددء فإذاً لا معنى ل «ماي 
ها ناء ثم إن الحذف على خلافِ الأصل فما الداعي إلى دعوا؟. 
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ويدلٌ عليه أك إذا ثبت الألف لم يكن معناه السؤال عن العددء بل 
يصيرٌ إلى معنى آخرء یدل عليه أن «کم» تكو خبراً للتّكثير كقولك : کم 
عبد ملکتُ؟ ولو قلتَ: ما عَبدٍ ملكتُ؟ أو كم ما عبلٍ ملكت لم يجز» ولم 
یکن معناه کم عبد ملکت. ویدل عليه أن «مِنْ» تدخلٌ عليها «كم» كقولك : 
کم من عَبْدِه ولو قلت: ما من عب کان نفیا. 

واحتح الآخرون: بان المعنى على «ما» والكاف كاللام*“ كما قالوا: 
لم فعلتَ قالوا: كم فعلت وقالوا أيضاً كأيٰ في معنی کم وکما ن کأيٰ 
مركبة كذلك «كم» وكذلك قولهم: له على كذا» وهما في معنى العدد. 


والجوابٌ عنه من وجهين : 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصّواب رهي بالألف). 

(۲) سورة الشورى: آية: .١١‏ 

(۳) أبو البقاء لا يرتضي دعوى التركيب في الغالب فقد رذ دعوى تركيب «كم» هنا كما 
آنه رد فیما تقدم على دعوی ترکیب «لکن»» ودلن» و «لیس». 

)٤(‏ غير واضحة في الأصل واجتهدت في تصويها. 
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د ا 
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۳- مسألة: [كم الخبرية تجر ما بعدها](*) 


«كم» الخبرية تجرٌ ما بعدها بإضافتها إليه. 

وقال بعضهم ينجر ب «منْ» مقدرة") . 

وجه القول الأول: أن «كم» اسم لعددٍ كثير» فكان كنفس ذلك 
العدد؛ بیانه : أن «کم» ها هنا في تقدیر مائة أو آلف وکما جر المعدود 
بالعدد هناء كذلك «کم». 


(*#) ذكرها المؤلف في كتاب اللّباب : ورقة: ٠٦‏ كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف 
ضمن مسالة (القصل بين كم الخبرية وتمييزها) ولم يجعلها مسألة مستقلة» وهي من 
مسائل الخلاف بين الصريين والكوفيين . 

والمسالة في : معاني القرآن للفراء: 1٦۸/١‏ ۹4٦1ء‏ وشرح المفصل: ٠۳٤/٤‏ 
وهمع الهوامع: ٠٠٠١/۱‏ . 

. 0/۱ : هذا هو مذهب البصريين» الهمع‎ )١( 

(۲) هذا هو مذهپ الكوفيين قال ابن يعيش: ۱١٤/٤‏ «والكوفيون يخفضون ما بعد 
«کم» على کل حال ب «من» فإن أظهرتها في الخافضة وإن لم تظهرها فهي مرادة 
مقدرة» . 

وقال الفراء في معاني القرآن: ١‏ «. .. فإذا ألقيت «من» كان في الاسم 
النكرة النصب والخفض فمن ذلك قول العرب: کم رجل کریم قد رأیت» وکم 
جیشا جرارا قد هزمت. . ٠.‏ 
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۴ ي ب‎ 2 f4 

طريقة اخحری: وهو أن المعدود هنا مجرور» والجرٌ عمل» ولا بد له 
من عامل » وعامله لا يخلو إما أن يكون لفظاًء أو مقدراًء لا وجه إلى 
الثاني لأن الذي يدر حرف الجر وحروف الجر لا يبقى عملها بعد 
حذفها'“؛ لأنها وصلة لخيرهاء فتعيّن أن يكون اللَفْظٌ الظَاهرٌ هو العاملٌ . 

فإن قيل عليه إشکالان: 

أحدهما: جوارٌ ظهور «من» كقولك: كم من عبدٍ ملكت ولو فُلتَ 
عندي مائة من عباٍ لم يَجُز. 

والثاني : أن الجر لو كان بالإضافة لكانت «كم» معربةً كما تعرب 

٤ ا‎ 5 

«قبل» و«بعد» إذا اضيفت. 

والجوابُ : اَم ظهورُ «من)» فلا منع عمل الاسم» کما لو قلت: 
عندي َوب من خر فان الجر هنا ب «من» ولو قلت: عندي ثوب خز کان 
العمل للثوب» وأما الإعراب بعد“ الإضافة فغير لازم ألا ترى أن رلَّذّن» 
تضاف کقوله تعالى: من لَذُن حکيمٍ 4 فإتها مبنية بعد الإضافة؛ لان 
علة البناءِ موجودة في الحالين» فكذلك كم. 

واحتج الآخرون بأن «من» تَظهرٌ بعد «کم»» ولیس «من» زائدة بل هو 
استعمالٌ على الأصلء وإذا كان كذلك كان العمل ل «من». 


(1) يمكن الاعتراض على هذا بكلمة «رب» فهي من حروف الجرً. ومع ذلك تحذف 
ويبقى عملهاء مثل قول الشاعر: 
# رَسّم دار وَقَقْبٌ في صلل ٭ 
(۲) من قوله: بعد الإضافة بداية لوحة جديدة تأخرت عن مكانها إلى اللوحة رقم : 
(۰8). 
(۳) سورة هود: آية: .١‏ 
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والجوابٌ : 
أن ظهورَ «من» لا يَمنع من الجر بالإضافة كما ذكرنا. [والله أعلم 
بالصواب]). 


)١(‏ رد أبو البقاء على الكوفيين ومثله فعل ابن يعيش: ٤/٤۳ء‏ فقال: «.... وهو 
ضعيف لأن المجرور داخل فيما قبله فهما في موضع اسم واحد» ولا يحسن حذف 
بعض الاسم فاعرفه» . 

(۲) لم يختتم المساألة بقوله: (والله أعلم بالصواب). 
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۷٤‏ - مسألة : [الفصل بین (کم) وتمییز ها(“ 


إذا فصلت بين «كم» الخبرية وبين ما يبيْنْ به نصبته كقولك: 

كم عندي دِرهّماً ولا يجوز الجر في الاختيار. 

وأجارّه الكوفيون . 

وجه القول الأول : مبني على الجار هل هو كم أو من مقدرة. 
والصحيح هو الأول وبالفصل بطل الإإضافة» فیجب ب أن یخرج الممير على 
الأصل وهو النصبُ کما إذا ون اعدد نحو قولٍ الشاعر : 
إذا اشن الفتّى مائتین تاا “٠‏ فقد مب الاد والقَتاءُ 


(#) ذكر ابن الأنباري هذه المسالة في الإنصاف: ۳۰۳ ۳٠۹‏ وهي المسألة رقم : 
)٤١(‏ وعنوانها هناك: (إذا فصل بين كم الخبرية وبين تمييزها فهل يَبقى التمييز 
مجروراً؟) . 

کتاب سیبویه: ۲۹۰/۱ والمقتضب: ٦0/۳‏ والأصول: ۳۸۸ والمرتجل: 
۸ وابن یعیش : 1۳۱/٤‏ والهمع : 0/1 . 
)١(‏ البيت للرّبيع بن ضبمٍ الفَرارِيّء أو ليزيد بن ضبَة. 
والبيت في کتاب سیبویه: ۰۱۰٦/۱‏ ۲۹۳ وشرح أبياته للأعلم» والمقتضب: 
۲ ومجالس ۰ ۱  /‏ والجملل: ۲٤١‏ وابن یعیش: ۰۲۱/١‏ 
والخزانة: ۳٠٦/۳‏ وقد أتى به المؤلف للنظير لا للاستشهاد. 
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ومنه قول الشاعر): 
. وى A ٤ PE: ۴ € o‏ 
كم نالي منهم فضلا على عَدَم إا لا اكاد من الاقتار أحتمل 
فنصبَ لما فصل . 
واحتج الآخرون بقول الشاعر”: 
كم بجوو مُقرفٌ نال العُلى وكريم بخله قد وَضَعَّة 


فجرٌ مع الفصل . 


)١(‏ البيت للقطامي وهو عُمير بن شُميم ديوانه ص: ٠١‏ من قصيدة أولها: 
أنا مُحيُوكٌ فاسلَمْ أيها الطلَلُ وإن بَلِيْتَ وإن طالت بك الطيّل 
والقصيدةٌ في مدح عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصي ويروى 
«اجتمل» . 
والبيت في کتاب سیبویه: ۱۹٩/۱‏ والمقتضب: ۰/۳ والمرتجل: ۳۱۸» 
واللإنصاف: ۳۰١‏ وابن يعيش: ۱۲۹/٤‏ ١٠ء‏ والعيني : ۲۹۸/۳ والخزانة: 
1/۳ 
والشاهد في البيت نصب «فضا وقد فصل بینها وبين «کم» والکوفیون یجیزونه 
ويجيزون الجر أيضاًء وحقيقة الخلاف تعود إلى المميز هل هو مجرور ب «كم» 
بالإضافة أو ب «من» كما أوضح المؤلف في صدر المسألة . 
(۲) هذا البیت مختلف في نسبته فقد نسب إلى انیس بن رّنیم» كما نسب إلى عبد الله 
این کُریزء ونسب أيضاً إلى أبي الأسود الدُؤليّ . 
الكتاب لسيبويه: ۲۹٦/١‏ والمقتضب: 1/۳ والأصول: ۱ وشرح 
شواهد سيبويه لابن السيرافي : ٤٤/۲‏ والإنصاف: ١14۲ء‏ وشرح المفصل لابن 
یعیش: ۱۳۲/٤‏ وشرح الرضي : 4۷/۲ والخزانة: ٠٠۹/۳‏ . 
وأصل الكلام : كم مُقرف نال العلا بجود ففصل بين كم وتمييزهاء ومع ذلك جر 
التمييز» وهذا على مذهب الكوفيين المجوزين للجر بالفصلء ورده ابن الأنباريء 
وأبو البقاء بأنه شاد وأن الرواية الصحيحة «مقرف» بالرفع» الإنصاف: ۳٠۷‏ 
ويرویى: «مقرف» بالرفع والجر. 


° 


والجوابٌ عن البيت من وجهين : 
أحدهما: أن الرواية الصحيحة الرَفمٌء أو الَصبء وكلاهما قد روي 
فالرقعٌ على أنه خبرٌ عن «کم» والنصبُ على التّمييز» وروايةٌ الجر شاذةّ فلا 
تجعل أصلً. 
والثاني : هو من ضرورة الشعر والعلةٌ فيه من وجهين : 
أحدّهما: أن الجر ب «كم» ولا يَبقى مع الفصل . 
والثاني : أن الجر ب «من» وتقدير «من» هنا غير سائغ ؛ لأنها حذفت 
بعد «كم» لما نابت عنهاء فإذا فصل بينهما بُطلت الّيابة آخرها. والقه أعلمُ 
بالصواب . 
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٠*(]اهيلإ مسألة : [إضافة َيف العَشرَة‎ ٠ 


لا يجوز إضافة نيف العشرة إليها كقولك: خمسة عشر. 

وأجازه الكُوفيُون. 

وجه القولٍ الأول : د اليف وما بعدّه عبارة عن عَدَدِ واحد 
والمضاف غير المضاف إليه: فلو أضفتَ خمسة إلى عشرة فقلت: «قبضبتُ 
خمسة عشر لم تكن العَشر مقبوضةء وهذا ينافي الوضع ها هنا وفيه وجه 
والخمسة غير متخصصة بعشرة؛ إذ لا تراد حقيقة الخمسة على انفرادهاء 
والفصل المنسوب إلى المضافِ غير منسوب إلى المُضاف إليه» كقولك: 

جاءني غلامٌ زيل فالمَجيءُ منسوبٌ إلى الخُلام لا إلى زيدِء والأمر في 
الحدد على خلاف ذلك. 


(#) ذكر هذه المسألة ابن الأنباري في تاب الإنصاف ص: ۴٠۲ - ۳٠۹‏ وهي المسألة 
رقم : )٤۲(‏ وعنوانها هناك: (هل تجوز إضافة اليف إلى العشرة؟). 
وانظر شرح الأشموني : ٠۲٤‏ والتصريح: ۴٤٦/۲‏ وحاشية الصبان: ٠۷/٤‏ 
والهمع : 144/۲. 


ورآي الكوفيين في معاني القرآن للفراء: .۲٤۲ »۳٤/۲‏ 
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فاضا ثماني إلى عشر» ر الأول غير الّاني؛ لان معنى‎ 
خمسة عشر خمسة وعشرة وما هذا سبيله يجوز أن يُضاف.‎ 
والجوابُ عن البيت: أنه لا يعرف قائله“).‎ 


والثاني أ لا نسلّم آنه مضافٌ وإنما نزله منزلةً اسم واحد» وجعل 
الإعرابٌ في آخره وذلك للضرورة س ذلك أله أضافت البنت ف العدّد 
فعرٌفها بالجملة. وما قياس ا على بقيّة الأسماء فخطاً؛ لال الإضافة لھا 


معنی ولیس کل الأسماء يصح فیها ذلك ا آلا تری أ المضمرات 
أسماء ولا يصح إضاقّهاء وكذا ها هنا لا يصح إضافة اليف إلى العشر كما 
ذكرنا. والله أعلم [بالصواب]. 


)١(‏ ورد البيت بهذه الرواية في کثیر من كتب الحو واللغة ورواه الجاحظ في كتاب 
الحیوان: ٤٠۳/٦‏ مزدوجاً مع بیت آخر هکذا: 
علق من عنائه وشقوته وقد رايت هدجا في َة 
وقد جلا اليب عذار لحيَة ‏ بت ماني عشرة من حجتة 
والبيت مع أبيات أخحر في معاني القرآن للفرّاء: ۲٤١ ۳٤/۲‏ المخصّص: 
4 الإنصاف: ۳٠١‏ والعيني : ٤۸۸/٤‏ » الأشموني : 4 الهمع : 
144/۲ والتصريح : ۷/۲ والخزانة: 150/۳ . 
(۲) بهذه العلة رده ابن الأنباريء وفي الحيوان: أنشدني أبو الرديني بن شهاب 
أحد بني عوف بن كنانة من عُكل قال: أنشدني فيم بن طارق. . 


۳ 


۷١‏ - مسألة : [تعريف العدد المركب](*“ 


تقول : قبضتُ الخمجة عشر» تدخل الألف واللام في الاسم الأول 
دون التاني والتّالكث. 
وقال الكوفيون: يجوز إدخالها في الثاني والتًالث أيضاً. 
وجه القولٍ الأول ن الاسم المركبَ في ج الاسم الواحدء 
والاسم الواحدٌ لا تدحل الألفُ واللام في نصفه؛ لا الألفَ واللام تدلٌ 
على تعریف ما دخلتا عليه والتعريف في الاسم الثاني لا معنى له» وإذا 
عرف الأول تعرّف الجميع› وکون الألف واللام زائدةً خلاف الأصل » 
والحاصلٌ أن الألت واللام في الاسم الثاني لا تخلو إما أن تفيدَ معناها 
وهو التعريف. آو تکون زیادةً محضة» وكلاهما هنا باطلٌ» ولذلك لم يصح 
عنه في ذلك رواية. 
واحتجّ الآخرون: أن الألف واللام قد جات زائدةً في مواضحَ كثيرة 
کالحارث والعَبّاس ¢ وکقوله( ‏ : 
(#) ذكر ابن الأنباري هذه المسألة في الإنصاف ۴۲۲۴-۲ وهي المسألة رقم : 
)٤۳(‏ وعنوانها هناك : : (القول في تعريف العدد المركب وتمییزه) . 


والمسألة في شرح الأشموني ١/٠٠۲ء‏ وحاشية الصبان .٠۸٠/١‏ 
)١(‏ تقدم هذا البيت في المسألة رقم : .)٤۲(‏ 
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وكالسر في قول الشاعر«): 
٭ على فة العُرّى وبالتسر عَنْدَّمَّا ٭ 


أراد: اترا وهو في قوله تعالی ° : ولا يُعْوتٌ ویَعوق ونسْرَاً چ 
ولأن عشراً اسم نكرة فجارً دخول الألف ب واللام عليها کسائر الأسماء. 


والجوابٌ : 

أما ما ينشد من الأشعار على هذا الصف فكلها شاد لا يقاس عليه 
وقد دخلت الألف واللامٌ على الفعل نحو: اليجدع واليتقصّعٌ”“ وا 
يسوغ ذلك دخولها على فعل, آخر كذلك هاهنا. 

وأما دخولٌ الألف واللام, على الدرهم فبعیدٌ جداً لما يذكر في باب 
التمييز. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ ومثل النسر العزي في زيادة الألف واللام. 
وبقية البيت قوله: 
٭ آما وَدماءٌ ما نزالٌ كأنها « 
ونسب هذا البيت إلى عمرو بن عبد الجن وهو ثالتُ ثلاثة أ"شدها ابن 
الشجري : ۳٤۱/۲‏ وثانيهما بيت ينسب إلى حميد بن تُور» وربما كانت الأبيات 
الثلاثة له من قصيدته الطويلة التي في أول ديوانه. 
كما أورد الأبيات الثلاثة ابن الأنباري في الإنصاف ص: ۳٠۸‏ دون نسبةء والبيت 
في معاني الحروف للرماني : ٦4‏ والمنصف لابن جني : ۱۳٤/۳‏ وأمالي ابن 
الشجري: ٠١٤/١‏ واللسان في ثلاثة مواضع (قنن» عزز» نسر) والعيني : 
A‏ والخزانة: .۲٤۲١/۳‏ ولم لها عدة معانٍ. قال الأزهري في تهذیب 
اللغة: ۴/۳ : «... وقالّ بعضهم العَندَمٌ: دم الغزال بلحا الارطى بُطبخان 
جميعاً حتى ينعقد فتخضب الجواري به». 
(۲) سورة نوح: آية: ۲۲ . 
(۳) یرید قول الشاعر : 
يقول الخنا وأبعض الجم ناطقاً إلى ربّنا صوت الحمار الدع 
ويستخرج اليربوع من نافقائه ٠‏ ومن ججحره بالشيحة اليتقصَحٌ 


{To 


۷ _ مسألة : [إضافة العدد المركب إلى مثله](“ 


يجوز أن تقولً: هذا ثالتُ عشر ثلاث عَشر؟ وهذا ثالث ثلاثة عشرة؟ . 
وقال الكوفيون: ل يجوز ذلك . 


وحجة البصربين أنه قد سمع» والقياس يجوز استعمال ما ورد به 
السماع» واحتجّ الآخحرون: بان ثالثاً اسم فاعل» واسم الفاعل,ٍ مشت هنا 
من ثلاثةٍ كما تقول : هذا ثالتٌ ثلاثة» وثالتٌ اثنين» ولا يمكن أن يشت من 
المُركًب؛ لأنه ليس فيه حروفهما. 


والجوابٌ0: 


أنه يكتفى في الاشتقاق أن نشت من أحد الاسمين» مثل أن نشتق 


(#) ذكر ابن الأنباري هذه المسألة في الإنصاف: ۳۲۲ وهي المسألة رقم: )٤٤(‏ 
وعنوانها هناك : (القولٌ في إضافة الدَدٍ المُركّب إلى مثله) . 
وهي في التصريح: ۴١۷/۲‏ وحاشية الصبّان: 14/٤‏ . 
)١(‏ رد ابن الأنباري على الكوفيين بقوله: وما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم 
أنه لا يمكن أن يبنى منهما فاعل. . قلنا: هذا هو الحجة عليكم فإنه لما لم يكن 
أن يبنى منهما وبني من أحدهما احتيج إلى ذكر الآخر. .) الإنصاف: ۳۲۲. 
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ثالاً من ثلاثة ثم تضيف إلى الاسم المُشتق اللفظ الاني التبيين<“: 
فقولك : 

ثالتٌ من ثلاثة عشر أي من الاسم الأول لم ضيف إلى عشر ليبين 
أن المعني أحد ثلاثة عشر. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ المقصود به التمييز كما يظهر من كلامه. 
EY‏ 


۸- مسألة : [المنادى المفرد المعرفة بين البناء والإعراب]“ 


المنادى المفرد المعرفةٌ مبنيٌ على الضمٌ. 

قال بعض الکوفيين : هو معرب مرفوع بغير تنوينِ . 

وجه القول الأول: أن الاسم معرب مُنون قبل اداي غير منونٍ بعد 
النداء فسقوط التنوين حكمٌ حادتٌ والحكمْ الحادتٌ لا بد له من سَبّب 
حادث ولا حادب إلا حرف النداءء فوب أن يضاف الحكم إليه. 

‌ِ ‌ِ ت 3 

فإن قيل: أكثرٌ ما في أيديكم أنه غير منوْنٍ فمن أين يدل على أنه 
مبنيٌ؟ وهلا يقال: إن التنوينَ سقط للفُرق بين ما هو معرب بغير عامل,ٍ 
وبين ما هو معرب بعامل, . 

قلنا: جوابه من وَجهین : 

أحدُهما: أنه لا معرب إلا وله عاملٌ» فالمبتدا عامله معنويّ كما ذكر 


(#) ذكر ابن الأنباري هذه المسألة في الإنصاف: ۴۲۳- ٠٠١‏ وفي المسألة رقم: 
)٠١(‏ وعنوانها هناك: (المنادى المفرد العلم معرب أو مبني). 
والمسألة في كتاب سيبويه: ٠٠۳/١‏ والمُقَتضب: ٠٠٠١ ٠٠٤/٤‏ والاصول: 
1 وشرح المفصل: ۱۲۷/١‏ والمُقرب: ۱۷١/١‏ وشرح الأشوني: 
۳ والتصریح : ۱٦٤/۲‏ وحاشية الصّبان: ۱۹/۳ . 
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في مسائل الابتداء(“ والفاعل ونحوه مرفوعځ بعامل ظاهر لفظيٌ . 

والجوابٌ الثاني : أن كوه معرباً يدل على تمكنه ومفارقته للفغل 
والتنوين دخلَ لذلك. فالتنوين أيضاً له علة تابعة لكونه معرباًء وعلى ما 
ذهبوا إليه لا يكون لسقوط التنوين علَة. 

واحتجٌ الآخرون: بأنه اسم معرب قبل الثداء ولم يحدُث بالنداء ما 
وجات البناءء ألا تری أن المضاف والمشابه له مُعربان مع وجود حرف 
التداءء فكذلك غير المُضاف ونما رُفع؛ لأن الأصلَ هو الرّفعٌ» ولم 
يحدٿث ما یغیره عن الأصل. وسقط التنوين لما ذکرنا. 

والجُوابٌ0): 

أن النداء عله صالحةٌ للبناءِ على ما ذكره في المسالة الآتيةء ولا 
يصح کونه مرفوعاً بغیر رافع » لما في ذلك من بوت الحكم بغير علَةٍ والله 
أعلم [بالصّواب] . 


.)۲۸( المسألة رقم (۲۷)» والمسألة رقم:‎ )١( 
.۳١۷ رد ابن الأنباري على الكوفيين في الإنصاف:‎ )۲( 


۹ 


۹- مسألة : [المُنادى المُفردُ مبنيْ لوقوعه موق المبني]“ 


المُنادى المفرد بني ؛ لوقوعه موقع المبني . 

وقال المَرَاءُ: بنى بني لال أصلٍَ يا زيدٌ يا زيداه» وما قبل الألف هاهُنا 
مفتوح ادا فلمًا حذفت الألفَ صم کما د المضاف ليه“ في «قبل» 
و«بعد لما حذف ضضم فقيل : من قبل ومن بعدٌ. 

والحاصلٌ : أن حركة الال وَقَعَتْ بين صوتین هما: «يا» والألف فلما 
حذفت الألفُ ضمت الدال » لشَبه الاسم بقبل وبعدٌ. 

وجه القولٍ الأول : :ل البتاءَ ها هنا حادٹ» ولا اڊ بد من سہب» 
والذي يتلخْص أن سب وقوعه موق المَبنيّء والمبني الذي يقعٌ هذا ا 
أما الكاف» التي هي حرف الخطاب أو الاسم المضمّر المُخاطّب» وانهما 
کان فهو موب للبناء. 


(#) انظر ثبت التخريجات في المسالة التي قبلها. 
وقد ذكر ابن الأنباري هذه المسالة في الإنصاف ضمن المسألة رقم: (ه٤)‏ 
وأفردها المؤلف» لأنه يُرى أن الخلاف فيها اختلفت جهتهء فالفراء يوافقٌ البصريين 
في بنائه» ولکنه يخالفهم في علَة ذلك البناعى فأفرد مخالفة لهم في هذه المسألة. 
)١(‏ قال الزجاجي في أماليه: ۸: «.. والقول عندي قول الخّليلِ واحابه ویتلحُص 
ذلك أن الاسم المُنادی المفرد العلمٌ مبنيّ على الق لمضارعته عند الخليل وبي 
عمرو وأصحابهما للاصوات» وعندَ غيرهما لوقوعه مقع المضمر. .. الخ». 
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بيانه : أن قولّك: يا زد زيدٌ هو مخاطبٌ مواجَهٌ» والخطابُ معنى» 
والأصلٌ في المعاني الحروف» وذلك الحرف هو الكاف في نحو: «ذّلك» 
و«أولئك»» و«إتاك»» وراك وإذا وق الاسم موق الحرف بُني» وإن 
کان واقعاً موق الاسم المُضمّر فهو علَة أيضاً. ألا ترى أن التقدير في 
قولك: یا رید یا انت كما قالّ القاءر*): 

يا أبجر بن مُرَةٍ يا اقا أنتَ الذي طلَقَتَ عام جيْتا 


حت الفراءُ باه إذا جار أن يبنى الاسم لوقوعه موق المُضمر فبناۋه 

ا الصوتين المكتنفين له بطریق الأولىء وبعدَ حذف الالف صاز 
بمنزلة قبل في حذف ما الأصلٌ ثبوته. 

والجوابٌ: ما عله البناء فموجودة على ما ذكرنا قولهم : (أن البناء 

کان لشبه المنادی ب «قبل»» وبعد ومن حيث بنینا بني) وأکثر ما فيه أن ما 

ذكروه يصلح للبناء» ولا ينفي صلاحية ما ذكرنا للبناء على أن ما ذكروه 

باطل بالمنادى المضاف» وبأن المندوب بني قبل لحوق الألف» وإنما فتح 

من أجل الألف» فإذا لم تكن بقي على ما كان عليه. والله أعلم 

[بالصواب] . 


(1) الرجز لسالم بن دارة الخطفاني في أغلب مصادره ونسبه العيني في شرح الشواهد 
الکبری: ۲۳۲/٤‏ إلى الأحوض ورد عليه البغدادي في الخزانة: ۲۷۹/١‏ وللرجز 
قصة ذكرها التبريزي في شرح الحماسة: .۲٠۴۳/۱‏ 

والبيت في نوادر أبي زيد: ۳٦ء‏ وأمالي الشجري : ۷4/۲ والإنصاف: ٠۲٠١‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش: ٠۳١ ۱۲۷/١‏ والمقرب: 1۷٦/١‏ والأشموني : 
۳ والتصریح: 11٤4/۲‏ وملحقات دیوان الأحوض: ۲۱۹ . 
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١‏ - مسألة : [العامل في المنادى]› 


المنادى المبنى» مبني لہا ذکرناه وموضعه نصب 0 . 


وقال بعض النحويين : هو مرفو ع“ بنفس «ما» . 


الخلاف في هذه المسألة ليس خلافاً بين الصريين والكوفيين ولذلك لم يُذكرها ابن 

الأنباري في الإنصاف. 

وهي في کتاب سيبويه: ۱ cfr‏ والمُقتضب : cY/4‏ والاصول: 
۱ والمُرتجل: ۰۱۹۱ وأسرار العريية : ۹ والتسهیل : ۷۹ وشرځ 
المفصل لابن يعيش: ۲۲۷/۱ وشرځ الكافية للرضي : ›١١۹/١‏ والأشموني : 
۳04/۲« والهمع : ۷-. 

(۱) هذا هو مذهب سيبويه الكتاب: ۳٠۴ .۱٤۷/١‏ وعليه جمهور النحويين وإليه ذهب 
المبرد في المقتضب: ٠۲۰۲/۲‏ وابنُ السراج في الأصول: ۱ وابن 
الحْسّاب في المرتجل: ۱۹۱ وابنْ مالك في التسهیل: ۱۷۹ وغیرهم . 

(۲) لعلها «منصوب»» وقد ذكر المرادي في الجنى الداني: ٠٠١‏ أنه نقل عن الكوفيين 
نصب المنادی ب «يا» على أن ويا» وأخواتها أسماءُ أفعال, تتحمل ضميرا ا مُستکاً 
فيها. وإذا ثبت ذلك عنهم كانت مسألتنا هذه من مسائل الخلاف بين الفريقين . 

وقال السيوطي في همع الهوامع : ۱۷١/١‏ وذهب بعضهم إلى أن الناصب حرف 
النداء ثم اختلفوا فقيل على سبيل التيابة والعوض عن الفعل» فهو على هذا شبه 
بالمفعولء لا مفعول به وعليه الفارسي» وقيل: على أن حروف التداء أسماء أفعال 
بمعنی «أدعو» اق بمعنى أتضجّرء ولیس فعل مقدر» وذكر السيوطي أيضاً أن 
بعضهم ذهب إلى أن الناصبَ للمُنادى موي . 
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وقالٌ آخرون: نصبُ موضعه بفعل محذوف لا يُذكر لنيابة «يا» عنه. 

وجه القول الأول : أن موضعَّه نصبٌ ب «يا» نفسهاء لوقوعها موق 
الفعل الذي هو: اذغ وأنادي . والدّليل على ذلك أ «یا» تشبه الفعل 
لأربعة وجه : 

أحدّها: أ الكلامٌ یتم بها وبالاسم » ولیس هذا شان الحروف» 
ولولا وقوعها موقعٌ الفعل لم تكن كذلك. 

والثاني : أنهم أمالوهاء والإمالةٌ من أحكام الفعل . 

والثالث: أنهم علقوا بها حرف الجر في قولك: يا لزيد وهذا حكم 
الفعل . 

والرَابعٌ : أنهم صبوا بها الحالٌ فقالوا: يا زد راكباً. 

ولما أشبهت الفعل من هذه الوجوه صبت» ولذلك نضا النكرة غير 
المقصودة» والمُضاف. والمشابه له. 

وأمّا مَنْ قال: العاملٌ فيه فعلّ محذوف فاحتج بان الأصل في العمل 
للأفعال» والحرف ينه على ذلك الفعلء لا أنه یعمَلُء الا تری أن آدوات 
الشرط إذا ذف عنها الفعل أعربت بفعل محذوف دل عليه الخرف» كذا 
ها هُناء إلا أن الفرق بينهما أن العاملَ هنا لا يَظهرُ؛ لأنه لو ظهر لصار 
خبرأ والمقصود هنا التنبيه لا الإخبار. 

والجُوابٌ: أن «يا» فيها معنى الفعل وزيادة» وهو التنبيه فصارت 
کالفعل والزيادة» فعند ذلك لا يدر بعدها فعلّ ؛ أله يصيرٌ إلى التكرار والله 
أعلم بالصواب. 


< 


١‏ مسألة : [نداء المحلى بأل[ 


لا يجورٌ دول «يا» على ما فيه الألف واللام في الاختيار. 

وأجازه الكوفيون. 

وج القول الأول: أن الألفَ واللامء لتعريف المَعهود و«يا» تعرْفُ 
بالقصد والخطاب» ولا يجتمعُ على اسم واحد تعریفان ؛ لال الغْرض من 
التعريف التخصيص.» وإزالة [الاشتراك]٠‏ وهذا يَحصل بواحد فلا يجوز أن 
ينض ٳليه آخر» كما لا َجمع بين حرفي استفهام » او نفي» او حرقي جر. 

فإن قيلٌ : دعوى المنع باطلة بأمرين: 


۴م 8 2 
الألف واللام والإضافة وهما للتعريف. 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب اللباب: ورقة: .۷١‏ كما ذكرها ابن الأنباري 
في الإنصاف: ٠٤٠١ ٠٠١‏ وهي المسألة رقم : )٠(‏ وعنوانها هناك: (القول في 
نداء المحلى بأل). 

وهي في کتاب سیبویه: ۳۱۰/۱ والمُقتضب: ۷٤۱/٤‏ واشتقاق أسماء الله 

للڙجاجي: ۲۹ والجُمل له ص: ۲ وکتاب اللامات له ص: ۴۳ وأمالي 
ابن الشجري : IMA‏ واسرار العربية : e‏ والمُقرب: »۱۷۷/١‏ وشرح 
الرَضِيّْ : ,1١‏ والاشموني : ٠٥٤/۳‏ والتصریح: ۱۷۳/۲ . 

(۱) ما بين القوسين غير واضح واجتهدت في تصويبه. 
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والثاني : نداء العلم كقولك: يا زيدٌ فإن زيداً علم معرفة و«يا» 
والجواب: أما الحسن الوجه فكلامٌ معدول عن أصله» والتقديرً: 
٤ 8 n ٍ‏ 
مررت بزید الحسن وجهه» فلما حذف الضمير عرفه بالالف واللام» ولم 
يسقطهما من الحسن؛ لأن الإضافة هنا غير محضةء فأدخحلت اللام لتعرّف 
الحسن» وبقيت صورة الإضافة» وجرت الألف واللام هنا مجرى الذي» 
ويجوز أن تجمع بينها وبين الإضافةء إذا كان بمعنى الذي» كقولك: أنا 
الضاربه أي الذي ضربه. 
وأمَّا نداءُ العلم نحو يا زي فعنه جوابان: 
أحدّهما: أنه ینکر فُبیل الثداء حتی تدحل «يا» على نكرةٍ فتعرفها ولا 
یمکن مل ذلك في الألف واللام لأتها لفط موضوع للتعريف» وبعد وجود 
الفظ لا يمكن تقدير عدمه. 
والجوابٌ الثاني : أنه يبقى على تعريفهء ودخول «يا» عليه تزيل 
الاشتراك في العلم » وذلك أن قولّك: جاءني زيدٌ يتفق فيه اشتراك ولذلك 
وصفتّه فيما يزيل عنه الاشتراك» لا أصل التعريف. 
واحتج الآخرون بالسماع والقياس: 
أما السماع فمنه قول الشاعر: 
٤ 0 7 ٍ‏ 4 ا 
بحبك يالتي تيمت قلبي وانت بخيلة بالود عني 


)١(‏ لم أقف على نسبة هذا البيت. 
وهو في تاب سيبويه: ۳٠١/١‏ والمقتضب: ۲٤۱/٤‏ واشتقاق أسماء الله : 
١۴ء‏ وكتاب اللامات: ٠٠٤‏ وشرح المفصل: ۸/۲ والإنصاف: ١١۳٠ء‏ 
والقرطبي : ۱ ۸۳/٩۹9‏ واللسان: ۱۰۹/۲۰ والأشباه والنظائر: ۲۱۹/۱ = 
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وقالَ الآ( 
فيا الغُلامان اللّذان قرا إياكما أن تكسبانا شرا 

وما القياس فمن ثلاثة أوجو: 

أحدّها: أن الألت واللام للتعريف فجارٌ دخولٌ «يا» عليه كقولهم 
يا الله . 

والثاني : أن «يا» تدخلٌ على المُضاف إلى معرفةى مع أن الاسم 
الأول معرفة بالإضافة» فكذلك الألفُ وال . 

والثالث: أن التعريف بحرف النداء غير حاصل به ألا تري أك 
تقول: (يا رجلا کلمني) فتنادیه وهو نکرة وتنصبه› ولو کانت «یا» للتعريف 
لم جز ذلك» وإنما یتعرف بالقصد» فالألف واللامٌ خر مُجری القصد 
فكما يجتمع في قولك: يا رجل «يا» والقصد» يجتمع ها هنا الألف واللامٌ 
و«يا» . 


أما الشعرٌ فهو شاد في شعر لا يحت به على الأصول الممهدة» بل 
يكون ذلك من ضرورة الشعر» ويجورٌ أن يكونَ أشار إلى شخصين معرفين 


= ۰4/۳ الخزانة: ١۸/١‏ ويروى: «من أجلك»» «فديتك» بدل بحبك كما 
يروى: «بخيلة» بدل بعيدة» و «بالوصل» بدل بالود. 

: واشتقاق أسماء الله‎ ۲٤١/٤ لم أقف على نسبة هذا البيت وهو في المقتضب:‎ )١( 
وأسرار‎ ٠۳١ وابن الشجري: ۱۸۲/۲ والإنصاف:‎ ۴٤ وكتاب اللامات:‎ ۳٠ 
»۱۷۷/١ وشرح المفصل لابن يعيش: 4/۲ والمقرب:‎ ۲۴١ العربية:‎ 
: والعيني‎ ۱۷۳/۲١ والتصريح:‎ ٠٤٥/۳١ : والأشموني‎ ٠۳۲/١ : والرضي‎ 
. والخزانة ۳۸/۱ ویروی: «أن تکسباني» وون تعقبانام بدل «تکسبانا»‎ 
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باللام فهما بمنزلة العلمين. كما يجوز أن يُسمى بما فيه الألف واللام نحو: 
«العباس» فجرت الألف واللام مَجرى التعريف بالعَلميةء وقد قيل التقدير: 
ھا الغلامان» وهذا ليس بشيءٍء إذ يجوز أن يقدّر مثل ذلك في يا 
الرجل ولم يقل أحدٌ به“ . 

وأما القياس على قولهم : يا لله فلا يصح لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الألفت واللام ليست للتعريف؛ لن اسم الله تعالى معرفةٌ 
بنفسه» لانفراده سبحانه» والألف واللذمٌ زائدةٌ. 

والثاني : أنها عوض من همزة إله؛ لأن الأصل الإله ثم حذفت 
الهمزةء وجُجلت اللامٌ عوضاً منها وكما يجوز يا إله يجوز «يا لله». 

والوجه الثالث: أن ذلك من خصائص اسم الله؛ ولذلك جار قط 
الهمزة ووصلهاء وخصائصه كثيرة". منها هذاء ومنها زيادة الميم في 
آخره كقولك: اللّهم ولا يجوز في غيره» ومنها دخولٌ «تاء» القسم عليه 
كقولك: تا لله» ومنها التفخيمء ومنها الإبدال كقولك: (ها لله)» و (فالله) 
فجارً ذلك لكثرة الاستعمال كذلك هاهنا. 

وما دخولها على المضاف؛ فلأن تعريف الإضافة غير تعريف 
الخطاب فجار أن يجتمعاء قولهم: (التعريفٌ بالقصد لا ب «يا») جوابه من 
وهن : 

أحدهما: أن «يا» والقصدَ متلازمان في المنادى المبني ف «يا» أحد 
جزءي أداة التعريف» وهذا إنما يُحتاج إليه فيما لم يتعين والألف واللام 
تعین . 
(1) غير واضحة في الأصل واجتهدت في تصويبها. 
(۲) نقل السيوطي هذا النقص في الأشباه: 1۷٦/١‏ إلى قوله لكثرة الاستعمال مع بعض 

التغيير اليسير وصرح بنقله عن التبيين. 
۷ 


والثاني : نُسلَّم ذلك ولكن إنما تدخل «يا» للتخصيص»› ودخولها على 
التكرة ا تخصیص ولكل واحد'“ من الجنس مَجهول» وها هنا لا 
جهالةً؛ لال الألف واللام تخصص وبَعينْ» فلا حاجة إلى مخصص آخرء 
والله أعلم بالصّواب . 


)١(‏ في الأصل: (تواحد) ولعله تحريف من الناسخ. 
4A‏ 


۲ مسأل : [اللهم ٩]‏ 


الميم المشدّدة في قولك: «اللهم» عوض من «يا» في أول الاسم . 

وقالّ الكوفيون: أصل الكلمة: يالك أمَنا بخير فحذف الكلام بعد 
المنادى وبقي منه الميم المشدّدة» ووصلت بالاسم المنادى. 

وجه القول الأول: من أوجو: 


أحدّها: آنه لا يجمع بين «يا» والميم في الاخحتيار» وهو في الشعر 
نادر» وهذه إمارة العوضية . 


(#) ذكر المؤلف هذه المسألة في إعراب القرآن. 
كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف: »۳٤۷ -۳٤١‏ وهي المسألة رقم : )٤١۷(‏ 
وعنوانها هناك: (القول في الميم في اللهم أعرض من حرف النداء أم لا)» واليمني 
في ائتلاف النصرة: المسألة رقم: ۲١‏ فصل الأسماء. وهي في كتاب سيبويه : 
۱,» ومعاني القرآن للفراء: ٠٠١/١‏ والجمل: 1۱۷۷ء واشتقاق أسماء الله : 
۲ والزينة: ٠١/۲‏ وأمالي ابن الشجري: ٠٠١/۲‏ وأسرار العربية: ۲۳۳ 
والمقرب: ۲۸۳/۱ وشرح المفصل لابن يعيش: 1٦/۲‏ والأشموني : ٠٠٤١/۳‏ 
والتصريح : ۲ وحاشية الصبان: .٠۲۹/۳‏ 
)١(‏ هذا هو مذهب الكسائي وأصحابه كما يقول الرزجاجي في الاشتقاق: ٤١‏ وقال في 
کتاب اللامات: :۸١‏ «قال الفراء أصله يا الله أمنا بخ ٠‏ 
وقال الفراء في معانیه : ۲۰۳/۱ بعد أن ذكر مذهب البصريين: «ونرى أنها كانت 
كلمة ضمَ إليها «أم» يريد يا الله أمنا بخير فكثرت في الكلام فاختلطت. . .». 
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والثاني : انه لو جاڙ في اسم الله لجار في غيره» وليس بجائز فعُلم 
أن ذلك من خصائص هذا الاسم . 

والًالتٌ: أنه يجوز أن تقول: (اللَهم أمنا بخي)» ولو كان كما قالوا 
لم جز ولما جار دل على ما قلناه. 

والرّابع : يجوز أن تقول: (اللّهم العن فلاناً» واخزه) وغير ذلك وهذا 
مناقض لما قَدّروه. 

والخامس: أنهم حضوا ذلك بالنداء إجماعاًء حتى أنهم لا يقولون: 
«غفر اللّهم لفلان»ء واختصاصه به دليل على أنهم أقاموا الميم مقام «يا»» 
حتی کانھم قد صَرّحوا بھا. 

فإن قيلٌ: فما وجه المناسبة بين الميم و «يا» حتى تقام مقامها. 

قيل: لما كانت «يا» من حروف المَدَء والميمٌ فيها عة تشبه حرف 
المد وكانت كل واحدة منهما حرفين» جار أن ينوب أحدهما عن الآخر 
ويدل على أنها عوض أيضاًء أنها في موضع غير المُعَوّض منه» وهذا شان 
العوض. 

واحتجٌ الآخرون: بالسماع والقياس : 

أما الماع فمنه قول الشاعر” : 

إني إذا ما حَدَث ألما اقول يا للَهمّ يا للهمُا 


)١(‏ ينسب هذا البيت إلى أمية بن أبي الصلت وإلى خراشة الهذليء انظر نوادر أبي 
زيد: ١٠٦٠ء‏ والمقتضب: ۲٤۲/٤١‏ والمحتسب: ۲۳۸/۲ وابن الشجري : 
۲ والمخصص: ١/۱۳۷ء‏ وابن يعيش: ۲/٦1ء‏ والمغخني: ۱۳١۲ء‏ 
والعيني : ٤‏ والخزانة: ۸/١‏ . 
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وقال آخر( 
وما عليك أن تة تقولي كلما سبحت واسترجعت یا للہا“ 
أردذ علينا سینا مُسلَّما 

والأصلّ أن لا يُجمع العوْض والمعوض . 

ا فهو أن حملّه على ما ذکرنا صحیح» والمعنی لا ينافيه» 
والتداء موضع تغيير فلم يبق مانعٌ مما دٌکرناء ولأنٌ في قولك: يا لله أمنا 
بخیر زیادة معنى» وتصريح بما هو المقصود من التداءء فكان المَصير إليه 
اقل 

قالوا: ولا بقال: إن فيما أعيتموه حذفاً وتغييراً» وهو في خلاف 
الأصل . ٠‏ 

لأا نقول: أما الحذفٌ فكثيرٌ فمنه قول الشاعر“ : 

# درس المنَا بمتالعٍ بان « 

أراد: درس المنازلء وقالوا: «ويلمّه»» وايش » أي ويل مه واي 

شيء الك ن عا اا تغل ` 


٠۲۰۳/۱ هذا الرجز لم أقف على نسبته إلى قائله وهو في كتاب معاني القرآن:‎ )١( 
: والإنصاف‎ ٠١/۲ والزينة:‎ ١ والجمل: 1۷۷ والزاهر:‎ ۳٦ واللامات:‎ 
: والخزانة‎ ٠۳/٤ : والقرطبي‎ ۲۸۳/١ وأسرار العربية : ۳۴۳ والمقرب:‎ ۲ 
./۱ 

(۲) في بعض مصادر البيت جاءت مفصولة هكذا «اللهم ما» . 

)™( هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري دیوانه: ۱۳۸ وعجز البیت قوله: 

٭ وتقادمت بالحبس فالسويان *٭ 
وهو في الخصائص : ۱ء ۰6۳۷/۲ والمحتسب: ۰۸۰/۱ والعیني : ۰۲٤۹/٤‏ 
والتصريح : ۲ والأشموني : ۱/۴۳ وشرح شواهد الشافية: ۳۹۷. 
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والجواب“: أما الشعر فلا يعرف قائله فلا يحتج به. 

والثاني : آنه من مواضع الفرورة والدَليل قوله : «اللهمما» فزاد 
على الكلمة شيئاً آخحر» وكل ذلك ضرورة. 

قولهم : (هو صحيح في المعنى) جوابه من وجهین : 

أحدّهما: ليس كذلك لما ذكرنا أنه يَجورٌ أن يتبع بقوله: «لعنه الله». 

والثاني : أنه ليس كل ما صح المعنى فيه جعل مکانهء ألا ترى أن 
قولك : »ما قام زید» هو نفيٰ» ولا يصح آن تقيمه مقام قولك : 

أنفي قیام زید» وكذلك اُدوات الاستفهام لا تقوم مقام الأفعال» ولا 
الأفعال تقوم مقامَها. 

وما الحذف فلا نكر أنه قد جاء ولكنه على خلاف الأصلء ثم إن 
في ذلك دعوى التحليل في المركب» والتركيب خلاف الأصل» فكذلك 
التحليل؛ لأن كل واحد منهما خلاف الأصل . 

والله أعلم بالصواب. 


(1) رد الزجاجي في اشتقاق أسماء الله ص: ٤١‏ على الشعر بقوله قال البصريون: 
«وهذا شاذ جداً لا يعمل عليه ولا یعرف قائله. . .۲. 


fo 


۳ - مسألة : [ترخيم المضاف]“ 


لا يجورٌ ترخيمُ الاسم المضاف. 

وقالّ الکوفيون: هو جائرٌ. 
المضاف في نحو قولك: يا غلامٌ زي كما لا يجورٌ ذلك في أل الاسم » 
وإئما سا في الاسم الواحد لاستقلاله بنفسه» ودلالة ما بقي ما سَقَط» 
يدل عليه أل المضاف إليه في حكم عجر الاسم والتّرحيم لا یکول في 
وسط الكَلمَة. 


وما المضاف إلیه فلیس بمنادی» والّرحيمٌ مخصوص بالمنادی: لأنٌ 
ا هلیا الف 


(٭#) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب اللباب ورقة: (۷۲» ۷۳). كما ذكرها ابن 
الأنباري في الإنصاف: ٠٠٦ -۳٤۷‏ وهي المسألة رقم: (6۸) وعنوانها هناك : 
(هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه)» واليمني في اثتلاف النصرة 
المسألة رقم : ۷ فصل الأسماء وهي قي کتاب سیبویه: ۳۳۲/۱ والمقتضب: 
٠/٤‏ وأصول ابن السراج: ٤۳۷/١‏ والجمل: 4١1۸ء‏ وأمالي ابن الشجري : 
١؛ء,.وشرح‏ المفصل لابن يعيش: ۲٠/۲‏ والأشموني : ٠٠١/۳١‏ والتصريح : 
14۰/۲. 


tor 


e‏ ج الآخرون ٣ e e e‏ قول ا 
فحذف الهاء من e‏ إليه وقالّ آخ 
إبا عرو لا تيعد فكل ابن حرو سَيَدعُوه داعي مِيَة فيْجِيْبّ 


وقال آخر ^ : 
وهذا ردائي عنده سيره ليسلبني ثوبي أعامٌ بن خنظل 
وأراد: حنظلة . 


وأمّا القياس: فهو أن المضاف إليه كزيادةٍ في المضاف» وحذف 
الزيادة من المُفرد جائرء فكذلك هُناء ألا ترى أن قولّك في ترخيم زيدون يا 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى» من قصيدة قالها لبني سليم» وقد بلغه أنهم أرادوا 
الإغارة على غطفان» ديوانه: .٠٠١‏ 
وعكرمة: هو عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان بن مضر. 
والأواصر: جمع أصرة وهي القرابة . 
والبيت في “1١ a‏ وشرح ابن السيرافي: ۳۱۳/۲ والإنصاف: 
۷ وأمالي ابن الشجري: ۲۲٦/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ٠۲١/۲‏ 
والعیني : ۲۹۰/٤‏ والخزانة: .۳۷۳/١‏ 

(۲) لم أقف على نسبة لهذا البيت» هو في أمالي ابن الشجري: ١/۱۲۹ء‏ والإنصاف: 
۸ وشرح المفصل لابن يعيش: ۲١/۲‏ والعيني : ۲۸۷/٤‏ والخزانة: 
۱ والتصریح : ۱۸٤/۲‏ . 

(۴) البيت للأسود بن يعفر وديوانه: ٦ه‏ وهو في نوادر أبي زيد: ۹١٥٠ء‏ والكتاب : 
1 وشرح شواهده لابن السيرافي : ۳٠٤/۲‏ والجمل: 1۸4 وأمالي ابن 
الشجري : 1۲۷/١‏ واللآلي للبكري: 4۳١‏ والتصريح: .۲۹٠/۲‏ والمخصص: 
۲ وينسب إلى أعشى نهشل في الصبح المنير: ۳٠١‏ وروايته في ديوان 
الأسود: 
وألقي سلاحي كاملا فاستعاره ليسلبني نقسي أعام بن حنظل 


fof 


زي أقبل فتحذق الزيادتين» وكذلك يا طائفي وأنت بريد طائفيه» يدل عليه 
أن المضاف إليه بمنزلة التنوين وكما يُحذف التنوين في الداءء كذلك 
المضاف إليه. 

والجوابٌ: أما السَعر فمن الصرورةء وقد يجوز الترخيم في غير 
النداء ضرورةء وأمّا المضاف إليه فلا يتَعْدّى إليه ج التداى ولذلك لا 
ہنی بل هو باق على الإعراب» ولو تعدى إليه لبي والله أعلمٌ بالصّواب. 


foo 


٤‏ - مسألة : [ترخيم الثلاڻي]*› 


وقالَ الكوفيُون : جور 

وجه القول الأول (“: أن الترخيمَ تخفيف ولا أحفٌ من الاسم 
e a ۴ 0‏ ر ‌ ‌ ع ٤‏ 
الثلاڻي» وهذه العدَّة أقل الاصول » فالحذف منها يجحف بهاء ويتأيد ذلك 
بأن الثاني لو كان ساكناً لم جز التّرخيم» فكذلك إذا كان متحركاً. 

فإن قيلّ : حركة الأوسط بمنزلة الحرف الزائدء ألا ترى أنّك تصرف 
هنداً ولا تصرف سقر كما لا تصرف الرباعي . 

ع و و 8 

قیل : حركة الاوسط لا تؤثر في المذكر حتى لو سميت رجلا 
ب «قدم» لم يمتنعم صرفه البَةّء بخلاف ما إذا سمت به مؤنثاء فإنك تمنعه 


(#) انظر ثبت التخرتجات في المسألة السابقة والإنصاف: ۴١١ -٠١١‏ المسألة رقم : 
)٤4(‏ وعنوانها هناك: (هل يجوز ترخيم الاسم الثلاثي) وائتلاف النصرة: مسألة 
رقم : ۸ فصل الأسماء. 

)١(‏ قال المؤلف في اللباب: ورقة: (۷۲) واحتج الآخرون بأن في الأسماء المعربة ما 
هو على حرفین نحو ید ودم وغد . 

Î 


فإن الحركة غير مستقلة بالمنع » بل بضميمة تأنيث المُسمى فالحركة وحدها 
غير مانعةء وها هنا الحركة مُطلقة . 
حتجّ الآخرون: با الترخحيم قحل الكلام تخفيفاًء فينبغي أن يجوز 

a‏ ولا فرق في ذلك بين بين الُلائي والرُباعي» 1 ری أن 
المنقوض يجوز حذف ائه في الوقف ثلاثاً أو أكش تجو عن (شج,) 
و(قاصن) ولیس ذلك إذا سكن ما قبل الياء نحو ظبي فإنٌ الياءَ لا تُحذف 
في الوَففِ» لما سكن ما قبلها. 

والجواتُ: أا قد بيا أن السّحفيف فيما كان مستقلء والثلاثي لا تقل 
ف افا اة إلى اللخفيف» فتخفيفه يلحقه بالحُرُوف» وذلك تأباءُ أصاله 
الاسم » ولا يقالً: إن في الأسماء المعربة ما هو على حرفين نحو: يل 
ودم ودد لأ نقول: ما هو على حرفین لیس بأصل »٩(‏ بل قد ځذف منه 
ما مله صلا فالأصل في يډ: يدو» وفي دد: ددن» فإذا ذف منه فقد 
دخله الوهن»› فلا قى أصلاً يقاس عليه . 

وأمّا حذفٌ الياء من المنقوص فذاك شيءُ أوجِبّه التقلء وذلك أن 
قبل الياء كسر والياء مستلقلةً وحركتها تستتقل» ولكثرة المُستلقلات هنا 
سا الحذف في الوقف» وليس كذلك في نحو: عمر ورجلء فإنه لم 
یجتمع فيه وجوه من الثقل حتى يخفف آخرها. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ قال المؤلف في اللباب: ورقة: (۷۲). (والجواب أن تلك الأسماء محذوفة 
اللامات اعتباطاً فلا يقاس عليها. . . الخ). 


fo¥ 


٥‏ مسألة : [ترخيم الرباعي]› 


يجوز حذف الحرف الرابع من الاسم الرباعي في الترخيم 
مطلقاً . 


وقالَ الكوفيون: إذا كان قبل الطرف ساكناً حُذف الثالث والرٌابع”“ 
نحو قمطر» وبرٹن یبقی : قم» بر. 

وجه القول الأول : أن الرباعي زائدٌ على الأصل الأول فجارً 
ريمه بحذف حرف واحلِے کما لو کان الّالث متحركاً. 


وبيانه : [ألك] إذا حذفبٌ الرّاء من قمطر والنون من بُرثن كان الثاني 


(#) ثبت تخريجات المسألة: (۸۳). 
والإنصاف: ۳۹۱ ۳٠۲‏ المسألة رقم: .)٠١(‏ 
وعنوانها هناك (ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن). وائتلاف النصرة المسألة رقم : 
٩‏ فصل الأسماء. 

)١(‏ نقل السيوطي نصاً من هذه المسألة في كتابه الأشباه والنظائر: ٠١۷/١‏ ولكن هذا 
النص جاء مضطرباً فنقل من بداية المسألة إلى قوله (مطلقاً) ثم قال بعد ذلك: 
«ومنعه الكوفيون إذا كان قبل الطرف ساكنا فإنه إذا حذف وحده كان الباقي ساكنا» . 
ثم وصل هذا النص بنصوص متفرقة من المسألة زاد فيها ونقص» وتصرف دون أن 
يشير إلى ذلك. 

(۲) نسبه المؤلف في كتاب اللباب ورقة: (۷۲) إلى الفراء وحده. 


f0۸ 


مساوياً للأولِ في الأصول»› فحذفٌ حرف يبقیه على غ غير أصلٍ > فیمتنع 
كالمسالة التي قبلها 

واحتجٌ الآخرون. بان الحرف الراب إذا حذف وحده كان الباقي 
(ساکتاً) وذلك حکم الحروف ولا تظیر له في الأسماء المعربةء وإنما يبقى 
مل «مّن» و«کم»» وذلك انتهاك للاصول» وإذا حذف رالثالث)“ بقي 
الثاني متحركاً والحركة من أحكام الأسماء. 

والجوابُ عنه ما تقدم» وأمًا بقاؤٌه ساکناً فليس بمانع ؛ لأن› کونه 
انضرا خد الترحيم لا يشبه حالّه قبلهء ألا ری أن“ ترخیم م (حارث) یصیره 
إلى بناءٍ لا نظيرٌ له ف «حار» فاع» ولا نظي له") في الاصولء ومع ذلك 
جار أن يبقى على هذا المثال“؛ لان اريم عارض فلا اعتداد به في 
هذا المعنىء وما إذا رُم جار أن بُحرك فتقول: ريا قَمَطٌ) وعند ذلك 
پخرج() من شبه الأدوات . والله أعلم بالصّواب. 


)١(‏ كلمات غير واضحة واجتهدت في تصويبها. 
(۲) كلمات غير واضحة مصححة من الأشباه والنظائر للسيوطي . 


۹ 


لعا 
۱ 
الفهارس 


عات . 
8 آنية . 

د a‏ 
2 ا اجع . 
: هرس الأعلام. ا 
لمصادر 

فهر 
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اسم الكتاب 


| - فهرس الموضوعات 


القسم الأول: الدراسة 


وثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. ...... . EEE‏ 


هل مسائل الخلاف محصورة في هذه المسائل؟ 
طريقته)ا في مناقشة المسائل 
العُكبَريّ لا بحتج بالحديث البوي الشريف . 
موقفه من مسائل الخلاف 
ثانياً: أبو البقاء يعتمد الأصول البصرية 
ثالثاً: أبو البقاء يستعمل المصطلحات البصرية 
النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب 


: مسألة‎ - ١ 
: مسألة‎ - ۲ 
: مسألة‎ ۳ 
مسألة [اشتقاق الاسم]‎ - ٤ 
مسألة [حد الفعل]‎  ه‎ 
مسألة [أصلٌ الاشتقاق]‎ - 


۷ مسالة [ المضاف إلى ياء المحكلّم] 
۸ مسألة [الإعراب أصل في الأساء] 
4 


DE EE EE مسألة [علَة الإعراب]‎ - ٩ 
EER. مسألة [علَة جمل الإعراب آخر الكلمة]‎ ٠١ 
ESSERE AS مسألة [حقيقة التصرّف]‎ - ١ 
E ESR eee مسألة [حقيقة الإعراب]‎ _ ١ 
مسألة [آا أسبق حركات الإعراب أم ا البناء؟] ا‎ - ۴۳ 
SDR Ta مسألة عله زيادة تنوين الصرف]‎ - ٤ 
SANE مسألة [فعل الأمر بين البناء والإعراب]‎ ٠١ 
SAS مسألة [حد الاسم الصحيح]‎ - ١ 
O A مسألة [إعراب الاسم المنقوص]‎ _ ۷ 
EE ET مسألة [الوقف على المنقوص]‎ _ ۸ 
SSSA EAR مسألة [الوقف على المقصور المنون]‎ _ ۹ 
AE SS مسألة [إعراب الأساء الستة]‎ _ ١ 


مسائل التثنية 


Tres مسألة [ا مى وع امذكر السام معربان]‎ ١ 
EE مسألة [حقيقة حروف التثنية والحمم]‎ - ۲۲ 
E مسألة : [تقدير الإعراب على حروف التثنية والجمع]‎ _ ۴۳ 
e مسألة [النون في التثنية والجمع عوض من الحركة]‎ _ ٤ 


مسائل الجمع 


EE EE OEE مسألة [تنوينْ المقابلة]‎ _ ٠ 
E مسألة [جمع المذكر الذي فيه تاء التأنيث]‎ - ١ 
EELS ASST مسألة [رافع المبتدأ]‎ _ ۷ 
MS BSA OA مسألة [رافع الج‎ ۸ 
. مسال [العاملٌ في الاسم ارفوع بعد الظرف وا لجار والمجرور]‎ ۹ 


fe 


E مسألة [الخبر الحامد لا محتمل ضميراً]‎ - ١ 
ERS ES مسألة [الاسم الواقع بعد لولا]‎ -١ 
RES ESS مسألة [تقديم خبر المبتدأً]‎ ۲ 
N مسألة [متعلق الظرف الواقعٍ خا‎ - ۴ 
EET مسألة [التناز ع في العمل]‎ ٤ 
مسألة [إبراز الضمير في اسم الفاعل والصفة المشبهة]‎ - ٠ 
.... مسألة [الفعل هو العامل في الفاعل والمفعول]‎ ۳ 
a مسألة [الاشتغال]‎ - ۷ 
مسائل ما لم يسم فاعله‎ 


۸ _ مسألة [نيابة غير المفعول به عن الفاعل] es‏ 
۹ - مسألة [إقامة الصدر مقام الفاعل] OEE‏ 


E . مسألة [نعم وبئس فعلان ماضيان]‎ - ٠ 


TET مسألة [(ما) التعجبية]‎ - ١ 

۲ _ مسألة [فعلية أفعل في التعجب] ETE‏ 

۳ - مسألة [التعجب من الألوان] SS‏ 
مسائل باب کان وأخواتما 


OAS مسألة [المنصوب بكان]‎ - ٤٤ 
.. مسألة [تقديم خبر ما زال وأخواتها على «ما»]‎ - ٥ 
مسألة [«ليس» بين الفعلية والحرفية] و‎ - ٠٦ 
ES ] مسألة [تقديم خبر «ليس» عليها‎ - ۷ 
مسألة [خبر «ما» الحجازية منصوب ا] پک‎ - ۸ 
مسألة : [تقديم معمول خبر «ما» عليها] ا‎ - ٩ 
ONE مسألة: [ما طعامّك أكلّ إلا زيدً]‎ _ ه٠‎ 
ES Ae مسألة [العامل في خبر «إن»]‎ _ ١ 
....  ]ربخلا مسالة : [العطف على اسم إن قبل‎ _ ۲ 


E 


۳ - مسألة : 
€ - مسألة : 
٥ه‏ _ مسألة : 
- مسألة : 
۷ - مسألة : 
۸ - مسألة : 
۹ _ مسألة : 
١‏ - مسألة : 
-مسألة : 
- مسألة : 
۳ - مسألة : 
4 - مسألة : 
- مسألة : 
٦‏ - مسألة : 
۷ - مسألة : 
۸ - مسألة : 
- مسألة : 
-۷١‏ مسألة : 
-١‏ مسألة : 
۲--_ مسألة : 
۳ _ مسألة : 
4 - مسألة : 
۷٥‏ - مسألة : 
۷ - مسألة : 
۸- مسألة : 
۹ - مسألة : 


عمل «إد» المخففة] A OY‏ 


[دخول لام التوكيد في خبر لكنّ] Fer ss.‏ 
[زيادة اللام الأول في «لعل»] N E‏ 
[بناء اسم «لا» النافية للجنس] UTA ei ea‏ 
[رافعٌ خبر «لا» النافية للجنس] FIA‏ 
[«لا» إذا دخلت على الثتی هل یکون معرباً أم مبتاً] ۳۷١۰ ٠‏ 
[تقديم معمول ألفاظ الإغراء عليها] PVT e‏ 
[ناصب الظرف الواقع خبرأً] VIA E‏ 
[عامل النصب في المفعول مَعَه] VO ESS‏ 
[تقديم الحال على العامل فيها] AW ASS SAREES‏ 
[وقوع الفعل الماضي حالاً] TA SOS ea‏ 
[إعراب الظرف الواقع خبراً ذا تکرر بعد اسم الفاعل] ۳۹۱ 
[تقديم التمييز على العامل فيه] a‏ 
[العامل في الاستتناع] ا ۹ 
[وقوع «إلا» بمعنی الواو] OTE Sa‏ 
[تقديم المستثنى مع «إلا»] O e‏ 
[«حاشا» بين الفعلية والحرفية] AS‏ 
[(غير) بين اللإعراب والبناء] Naa A‏ 
[«سوى» لا تقع إلا ظرفً] CYA ea E‏ 
[كم مفردة أو مركبة] CAA ET REE‏ 
[كم الخبرية تجر ما بعدها] OATS ey.‏ 
[الفصل بين (كم) وتمييزها] ETN BE‏ 
[إضافةٌ تيف العْصَرَة إليها] EY EIN‏ 
[تعريف العدد المركب] u E E‏ 
[المنادى المفرد المعرفة بين البناء والإعراب] EFAS‏ 
[الُنادى اعرد مبني لوقوعه موقعَ المبي] e‏ 
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۰ - مسالة : 
١‏ - مسألة : 
۲ - مسألة : 
۳ - مسألة: 31 
٤‏ - مسألة : 51 
٥‏ - مسالة : 


[العامل في المنادى] 


[نداء المحلى بأل] . . 
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